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وؤارة العلم العان 
جامعة ام الأقرى 
كلبة الشريعة والدواسات الإصلاية 
تموذج م 
إجلاة أطر و حة علمية ف صيغتها النهائيّة بعد إجر اء التعديلات 
الاسم عبدالة بن اهر بن أهد بن عشوي المشهري كلية الشربعة والدراسات الإسلايق فسم الفقه وأصوله 
الأط وحة العلمية مقدعة فيل در جة والماجستير) ف خصص أمول الفقه 


عنوانا اللأطروحة ‏ . "بن قاضي اليل و آراؤه الأصولة عا وو شقا ومولانة" 


المد ل رب العالين و الصلاة و للسلام على شرف الأنياء ولإ سن وعلى كله وصحجه أهين وعد ' 
نه على تو صية اللاضة لكر نة خاقشة اللأط و حة لاذ كورة أعلاه و الى قت مناقشتها بتاوري< 420121537 ١ه‏ بقبوها بعد إجراا 
التعديلات اللطلوبة و حيث قد غ عمل اللام . فيان اللجمة توصي ياجلاتها في صيغتها اليهائة ال فقة للدرجة العلمية للذ كوو 
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ونس شم للد الست العلبا اشر عية 
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ملخس الرسالة 


ا حمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فهذا تلخيص موضوع ابن قاضي ا جيل وآراؤه الأصولية جما وتوثيقا وموازئة 


جاءت خطة البحث في افساحية ومقدمة وتمهيد وأحد عشر فصلا وخاتمة تناولت في المقدمة أهمية الموضوع وأصباب الحتياره والدراسات 
السابقة له. 

اما النمسبد. فكان عن حباة ابن قاضي ابل وقد قسمته أحد عشر مبحفاً ملت الحياة السياسية والاجتماعية والعلميةواسمه وتسبه 
وولادته وأسرته وطلبه للعلم وشيوخه وتلاميذه ومصدفاته ومكانته العلمية ووفاته. 

أما الفصرل فقد جاءت كما يلي : 

الفسل الأول عن المبادئ والدلالات اللغوية جمعت فيه ما أمكتني جمعه عن آرائه في تفاوت العلوم وأن القول وضع لمعنى هني وأن دلالة 
المطابقة والعضمن دلالة لفظية عكس دلالة الالتزام وأ اللغات ثبعت عده توقيفا وأن الألفاظ تختلف من حيث القطع بمدلوها .وأن المجساز 
واقع في اللغة والشريعة. 

الفصل الثاني عن الأحكام الشرعية وقد احتوى على مباحث عدة منها موقفه رحمه الله من مسألة التحسين والتقبيح العقليين:الجزم بأن 
المندوب مكلف به وأن الكراهة لفظ مشعرك .وأن الصلاة في المكان المغخصوب صحيحة وأن الأعيان قبل الشرع مباحة وأن من عدم الاختيلر 
لا يكلف. 

الفسل اثالث عن القرآن والسنة وفيه يرى أن الكلام حقيقة هو الألفاظ المسموعة من الصوت وأن القرآن يجوز تفسيره على مقتضى لغة 
العرب .وأنه لا أقل لعدد التواتر وأن خبر الواحد مفيد للظن وهو حجة في الفروع والعقائد.وأن المرسل مقبول يحتج به وأنه لا حد شرعا 
للصغائر التي ترد الخبر كما أنه يجوز قبول التعديل الميهم وأن الصحابة عدرل بلا اسعيباء. 

الفممل لرا بج عن الأمر والنهي وأنه يرى أن الاستعلاء قيد في التعريف وأت الصيغة تدل بمجردها على الأمر لغة وأن الأمر بعد الاسسعئذات 
يدل على الإباحة 

الفسل الفأعس: في العام والقاص ويه مباحث حيث يرى أن صيغة العموم إذا كانت عامة في الأشخاص فهي عامة في الأحوال والأزنة 
والبقاع وأن عموم الخطاب للغائب كان من اللفظ وأن القرآت بين شيئين لفظا لا يقعضي تسوية بينهما حكماً في غير المذكور إلا بدايل وأن 
لفظ الشرط يستخدم للتعليل أصلاً وتستعمله العرب في التعليل وأن قول الصحابي حجة وأنه مقدم على مسن عداه وأن العام بخصسص 
بالأحاد.وأن العام جاز بعد تخصيصه. 

الفسل الما دص في المطلق والمقيد حيث يرى جواز حمل المطلق على المقيد وأنه قد تساهل في نسبة ذلك للمالكية. 

الفسل. السابع: في المجمل والمبين وفيه يرى عدم الإجمال في قوله تعالى(فامسحوا بوجوهكم:وآن القول في الغالب مقدم على الفعل عند 
التعارض. 

الفسل الغا مء في السخ.وفيه برى أنه يطلق على الله حقيقة وأن نسخ القول بالفعل جائز وأن لايجوز نسخ الفحوى دون الأصل. 

الفسل التاسع: في الإجما ع حيث يرى عدم اشتراط اتفراض العصر في الاعتداد بصحعه:وأن الإجماع على أمر عقلي صحيح. 

الفسل العاشرءعن القياس حيث يرى جواز العمل به وأنه حجة وأن الخلاف في تعريف الأصل خلاف لفظي وأن التعليل بالحكم والحكمة 
جائزان. 

الفسل الها دهي عقر عن المصال المرسلة وأن العمل والاحتجاج ها جائز. 


الطالب المشرف على الرسالة عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
عبدالله بن زاهر الشهري دا عا بن سعد لمعيل د/ محمد بن علي العقلا 


۶ عا 2 






































اين قاشي الجبل واراؤة الأسولية 
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الافتتاحيه. 


إن الحمد لله نحمده )و تستعينه )و نستغقر >٥‏ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا »ومن سيئات أعمالنا»ء من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له »وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لسهء 


وأشهد أن محمذا عبده ورسوله. 


فر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأندم مسلمون 6 1١٠ل‏ عمراد] 
ليا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ولق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسآءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا € [«تسا]. 


لزيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن 


0 مس ول ملا رط )ا 1 1( 
يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما © [./-, الأحراب]! 


أما بعد: فإن علم أصول الفقه من أجل علوم الشريعة قدرا »وأغزرها فائدة »وأعظمها مسزلة 
وقد قال عنه الإمام الغزالي -رحمه الله-: ((هو العلم الذي ازدوج فيه العقل والسمع» واصطحب 
فيه الرأي والشرع» فأحذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيلء فلا هو تصرف عحض العقول 
الذي لا يتلقاه الشرع بالقبول» ولا هو مبي على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتسديد 
والتأييد) ”© 


7 وهذه الخطبة تسمى حطبة الحاحة؛ انظر سنن أبي داود كتاب التكاح باب في خطبة النكاح ۳ وستن الترمذي 
كتاب النككاح باب ما جاء في حطبة الحاجة ٤۹۳/۳‏ »وسن النسائي كتاب النكاح ياب ما يستحب من الكلام عند الكل 
TAT‏ ست ابن ماحة "كناب النكاحء باب شخطية التكاح 4 0 

وقد أفردها الشيخ محمد ناصر الدين الألياني في رسالة سماها: حطبة الحاجة الي كان رسول الله 3 يعلمها أصحابه. 


.4/١ المستصفى:‎ '( 














ابن قاضي اليبل واراؤة الأسواية 


ومنذ فجر الإمام الشافعي-رحمه الله-ينابيع هذا العلم إلى يومنا هذا .والعلماء وطلبة العلم من بعده 
يتسابقون في دراسته »ويتبارون في التأليف فيه.ما بين اختصار »أو شرح »ومع هذه الكثرة الكلثرة 
من المؤلفات والعلماء إلا أنه لا يزال كثير من هذا التراث مخطوطا كما أنه لا يزال بعض هؤلاء 
العلماء في هذا الفن مجهولين لا يعرف عنهم إلا أسماؤهم »وشئ نفيس من النقول الي يوردها 
بعض العلماء في كتبهم عنهم »وهذا يجعل الحاجة ماسة إلى ۾ شعث تلك الأقوال» ووضعها تحت 
عنوان واحد ؛ليسهل على القارئ الاطلاع على تلك المسائل عند الحاجة إليها. 

ومن هؤلاء المشاهير الأفذاذ الإمام ابن قاضي الحبل- رحمه الله-.الذي يعد ممن فقدت كتاباتهم 
الأصولية؛ وبا أن الاتجاه العلمي المعاصر في جامعاتنا »أصبح مهتماً بجمع شتات تلك المسائل»فقد 
يسر الله لي الاطلاع على شيء من أقوال الإمام ابن قاضي المبل -رحمه الله- »فخطر لي أن 
أجمعها »وأرتبهاء فاستشرت أستاذي وشيخي الفاضل الأستاذ الدكتور / شعبان بن محمد بن 
إسعاعيل »-بارك الله فيه: وي علمه-» فشجعي »و حش على ذلك فتقدمت خخطة إل فقس 
الدراسات العليا الشرعية »بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية »لتحقيق هذا الغرض بعنوان "ابسن 
قاضى ابل »وآراذه الأصولية جمعاً وتوثيقاً رازن" »وقد تمت الموافقة على هذه الخطة .والحمد لله 


؛وإليك خحطة اليحث» ومنهجي فيه» وطبيعته والصعوبات ال واجهتئ فيه. 














ابن قاض الجزل وا رازه الأسولية 


وجل 0 ل 


أما المقدمة فقد تضمنت الغناص التالية: 
-١‏ أسبابي اختيار للوضوع : 

؟- 2 الرراسات السابقه. 

-٣‏ ممطه البصف. 

-٤‏ منمجى 5 البصث. 

ه- ‏ طبيعة البصث ولصعوبات لق واجمتنى . 


>- الشاس و التقدرر. 
أجمبة 1 


تتلخص أهمية هذا الموضوع في الأمباب التي بعنتني على اختياره وتتلخص أهمها في : 


أولاً: إن ابن قاضي الحبل -رحمه اللهسمن كبار علماء الحنابلة »ومتأخريهم فهر من تلاميذ 
شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-. 

ثانيً: إنه لا يوجد له كتاب مؤلف في أصول الفقه مطبوع .أو مخطوط موجود على حسسب 

علمي فيما بذلته من جهد في معرفة ذلك .مع اعتراف أهل الفقه والأصول بأنه إمام في الأصول 

والفروع. 

ثالثاً: توضيح آرائه الأصولية وتحقيقها »لاسيما وأنه قد خالف علماء الحنابلة»وغسيرهم مسن 

معاصريه من العلماء في بعض المسائل الى سيرد ذكرها خلال هذه الرسالة -إن شاء الله تعالى-؛ 


وأخص بالذكر هنا مسألة "بيع الوققب للصلعه". 














أبن قاضي الجبل واراؤه الاسولية 


ظ ا سج 


رابعا: يعتبر ابن قاضي الجبل من كبار علماء الحنابلةقء ولا شك أن في دراسة جهوده »وإبراز 
آرائه الأصولية ثراء »وحدمة لأصول الفقه عند الحنابلة ونما شهد لأهمية أرائيه الأصولية ما 


ذكره المرداوي في تحرير المنقول حيث قال : "ومجلد جليل في أصول الفقه لابن قاضي 
الجبل" سيان توثيقه عند الحديث عن مصنفاته -بأذن الله -, 


وشهذه الأسباب الوجيهة اخترت أن يكون هذا الموضوع محل دراستي لنيل درجة الماجستر في 
أصول الفقه. 


الدراسسات السابقة: 


م أقف على أي دراسة سبقت هذا ا موضرع حتى الانتهاء من إعداد هذا البحث . 








ابن قأشيي الجيل واراؤه الاسولية 


= س ج ب سج 





وأما خطة البحث فتتكون من التمهيد وهو عن : حياة ابن قاضي الجبل 
وكبه عدت مباحت. 


المبحث الأول :عن عصر ابن قاضي الجبل.وبشتمل على عدة مطالب: 
المطلب الأول :احياة السياسيه. 





المطلب الثافي: أكياة الاجتاعيه. 
المطلب الثالث: أكياة القلريى ولعاسيه. 
المبحث الثافي: اح . ونب ودلادت. 
المبحث الثالث: أسرتى ملانتبا العليه. 
المبحث الرابم: نثات وصفات. 

آالمبحت الخآمسر: طلبہ للعام 

المبحث السادسر: عتيرت. سه الفقري. 
المبحث السابع: شير وأق رانم » وتلاميده. 
المبحث الثامن: مسننات. 

المبحث الناسع: مانت العليه .وثناء العلا عليم. 
المبحث العاشر: ونات. 








ابن قأضي الجيل واراؤة الاسولية 


أما أزاقه هلا أصول الفقه فقد رتبتها عد النحو التالة: 


القصل الأول: للبارئ والرلالات اللغويه. 

الفصل الثاني: في الاحلام ال رعية. 

الفصل الثالث: نيا يتعلن باللتاب والسنه. 
القصل الرابع: 1 الأس والشمى . 

الخصل الخآمسر: 5 العام راغا 

الخصل السادسر: 5 الطلق وللقيد. 

الفصل السابع: ني الل وللبين. 

الفصل الثامن: ل اخ /! 

الفصل التاسع: في الإتماع. 

الفصل العاشر: في القياس. 


الفصل الحادي عشر: في الصاح لرساه. 











ابن قاضي الجيل واراؤة الاسولية 


مص سس 


الدحث : 
راعيت 5 البحث مأ يلي : 


أ الالترام ببجمع آراء الإمام ابن قاضي الحبل الي نسبت إليه بالبحث عنها في مظان وجودها 
بطريقة الاستقراء؛ولكي يتم ذلك قمت باستقراء الكتب التالية»الي ألفت بعد وفاته- 
رحمه الله- ءعلماً أن كتب الحنابلة كانت الأكثر اهتماما في هذا الأمر. 


ؤ 1-١‏ التسميد للإسنوي. 
؟- ‏ سلاسل ادعب للرراشي. 
۲- البح رالعيط للركلشى. 
۽ تيس رالتعري ملام رباوضاه أكنفي. 
-٥‏ غ جمع اولع بجلال الین السيوطي. 
-- الاجم ال ارات للارديى. 
۷- الشس للبم علس الورقات للعباري. 
۸- الايات البينات للعباري. 

و- فواتع ال رتوت لابن نظام الین . 
6 إيشاد الفعول للشولاني. 











1 ابن قاضي الييل واواؤه الاصسولية 
كحي ٠‏ 222222 لے 
أما كتب الحنابلة فج : 
1 القواعد والفوائد الأصولية لابن اللعام. 
-١١‏ القواعر الفقمية لابن لبحب 
؛ -١‏ تحري م النقول وتبننيسب علم الاصول وش رح للمدادي. 
ه١-‏ الب شرح للقنع لابن مفلع 
-٠١‏ لددخل إل مهسب الإمام أتمد بن حنيل . 
۷- شرح اولب لهني رللإمام الفتوعي. 
۱۸- لتاب نال والاستبدال بالأوقاف لابن قاضى اچبل. 
۹- إمتاع العقول بروضه الأصول لعبد القادر بن شیب أكسد. 
0 لدّلرة في أصول لفق للشييى ند الأمين الشنقيطي. 
١‏ أخس رلدختصرات في الفقہ لابن بلبان. 
-١‏ القواعد الفقربية لأدكتوء يعقوب بن عبد الوهاب الباصين 
۲٣‏ - القواعد الفقريء منوب لابن قاضي أبحبل 
١-القواعد‏ في أصول لفقم لابن اللعام. 
-٠١‏ لاختص رفي أصول الفقہ لابن اللعام 
۲۹- تقريرالقواعد وري رالفوالد لابن لحب 








ظ اصح ل 





ابن قاضى اليل وار اء الاسولية 


علماً أن بعض هذه الكتب على الرغم من أنما لم تكد تغفل عالا من الذكر إلا أا شحت من أن 


تلمح لذكر هذا الإمام رمه الله -هن قريب “أو بعيدك, 


ب 


ج( 


د) 


هم 


و0( 


6 


طش 


عزو الآيات القرآنية الي ذكرقا في المعن بذكر اسم السورة ءورقم الآية. 

تخريج الأحاديث .والآثار من مصادرها الأصليةء فإن كان الحديث ق الصحيحين أو 
أحدهما اكتفيت به؛ لصحتهما على ما سواهماء أما إذا لم يكن الحديث فيهما معاء أو في 
أحدهما فإن أخرجه من كتب السنن إن كان فيهاء أوفي بعضها .وإن لم يكن فيها فان 
أحرحه من كتب السنة المعتمدة غيرها بحسب الطاقة. 

وكان منهجي في تخريج الحديث هو: ذكر المصدرء ثم الكتاب عوالبابء والجسزء 
والصفحة»وذكر درجته وهذا في الغالب. 

أما الآثار فإننٍ أكتفي فيها بذ كر المصدر .والجرء »والصفحة. 

ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة عند أول ذكرهم. ومنهجي فى الترجمة 
هو: ذكر اسمه »ولقبه »و کنیته» ومولده» ووفاته »وذكر بعض شیوخه» وتلاميذه »ومؤلفاته 
وهذا في الغالب» علما أني لم أترحم للأعلام الذين ورد ذكرهم في المببحسث الأول من 
الحكام» والحجاب» والقواد ؛لعدم الحاجة إليهم . 

صدرت كل فصل من الفصول بتعريف له »و كذا بعض المصطلحات الأصولية الى رأيت 
أا بحاحة إلى تعريف عند أول ذكر ها في الرسالة. 

إذا نقلت من كتاب بالنص فإ أضعه بين قوسين .وأشير إلى قائله »ثم أحيل إلى الخاشسية 
بذكر اسم الكتاب؛ والحزء »والصفحة, أما إذا نقلت بالمععى »أو زدت فيه شيقا من عندي 
فان اتبعه بقولي (بتصرف)»أو(انظر). 

أذكر المسألة أو القول .ثم أوثقه في الحاشية قدر الإمكان. 

أورد الخلاف ف المسألة إذا كان فيها حلاف ف الغالب أو أشير إليه في مظانه. 

أقدم قول اللدمهور في المسائل الأصولية »ثم أرتب الأقوال تبعا لذلك مع أدلة كل 
»والاعتراضات الي قد ترد عليها »وما يجاب به عنها غالباً. 











أبن قاضي الجبل واراؤه الاسولية 


ل 


ك أتبعت الأقوال بذكر رأي ابن قاضي الحبل مستقلاً »وذلك في كل مسألة من المسائل الي 


ل) إذا كانت المسألة مسألة عقدية فإ أبداً بذكر قول سلف الأمة الصاح فيها-رحمهم الله - 
ثم أذكر آراء المخالفين لهم مرتبة حسب الظهور الزمئ غالبا. 


م( بعد دراسة المسألةء وذكر الآراء فيها »ورأي ابن قاضي الحبل -رحمه الله -أذكرما 
يظهر لي رجحانه إن ظهر لي ذلك أما إذا لم يظهر لي ترحيح فإني أعرض المسألة بدون 

ن) اعتمدت في تقل الآراء عن ابن قاضى الحبل على كتابة" المناقلة والاستبدال بالأوقاف " 

وهو الكتاب الوحيد الذي طبع له ضمن جموعة من الرسائل عن حكم تغيير الوقف. 

فإن لم أحده فيه» فإ أذكر أقواله:من الكتب الى أوردته منها مراعيا في ذلك القرب 

للإمام المرداوي-رحمه الله-»و كتاب شرح الكو كب المنير للإمام الفتوحي. 


س) وثقت أقوال العلماء من كتبهم» أو من نقلها عنهم إن لم أجدها في مؤلفاقم. 


| ع) اكتفيت عند ذكر المصدر باسم الكتاب فقط فإن تشابهت الكتب ذكرت اسم المؤلف معه 
»أما بقية المعلومات كالحقق »ونحوها فقد أثيتها فقط في فهرس المصادرء والمراجع. 


0 ربت الأقوال» والمراجع على حسب الوفاة غاليا. 

















ص) 


ر) 





أبن قاضي الجيل واراؤء الأسولية 


رتبت فهارس القرآن على حسب السور والآيات» أما بقية الفهارس فكانت على حسب 
حروف المعجم. 


حتمت البحث يخاتمة ذكرت فيها أهم التتائج الى توصلت إليها. 


لمت الفمااس العليء للبعمث و كالتالي: 
 -١‏ فس الآيات الق رآنيه. 
؟- فصس الأحاريسث. 
-٣‏ فسرس الأثار 

 -‏ فبرس للعطلعات العلسية والألفاظ الغريبه. 
-٠‏ فر الأعلام الحرم مم 

-٦‏ فہرس الأبيات الشعريه. 

۷- فس الفرق ولاھب. 

۸- فوس الأمالن والبلدان. 


- قرس لصارد ولسراجتح. 








ا فمرس الوضوعات. 
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ابن قاضي البيل واراؤه الأسولية 


E" | 


الصعوبات التي واجهتني 


إن أي عمل من الأعمال لابد من أن يعتريه بعض الصعوبات .والمعوقات» وهذا العمل »الذي من 

شأته إبرازء وإظهار »وجمع .وترتيب لابد أن تكون المعوقات»والصعوبات فيه عظيمة ؛لاسيما وأنه 

يتعلق بعلم من علوم الشرعية »وعلم من أعلام المسلمين. 

ومن أهم الصعوبات الى واجهتئ في هذا البحث: 

-١‏ أنه لا توحد ترجمة واضحة عن حياته الخاصة- ر حمه الله-فجميع المصادر الي ترجمت له م 
تذكر شيئاً عن طلبه العلم »أو رحلاته »أو المناصب الي تقلدها إلا بشكل مقتضب »كما 
أن المصادر -على كثرقا- كان بعضها ينقل نقلا ممن سبقه دون بیان » كما أن بعضها ل 
تترجم له بأكثر من حمسة أسطر أو أقل ما جعلين أا إلى بعض الكتب المحققة السي.٠‏ 
تتكلم عن بعض العلماء المتأحرين مثل كتاب ررشرح علل الترمذي» للامام ابسسن رحب 
بتحقيق الدكتور همام عبدالرحيم سعيدءالذي أثبت أنه من شيوخ ابن رجحب -رحمه الله 
على الرغم من أن هذا الحرم بأنه من شیو حه لم أجده في الكتب الى ترجمت له 
كما أن الإمام الذهبي الذي ترجم له في معحم الشيوخ قد أغفل ترجمته في كتابه سير 
أعلام النبلاء مع أنه من أقرانه. 
فكانت الصعوبة هي إظهار ترجمة مبوبةء ومفصلة مكتملة بهذا الشكل. 

؟- أما بالنسبة لآرائه الأصولية فأعظم الصعوبات الى واحهتها »هي جع المعلومات من مظائهفا 
المختلفة »وقد استغرق هذا العمل جزءاً كبيراً من الوقت المعد هذه الرسالة»وبعد هذا كله 
فإ أضع هذا العمل أمام أهل العلم الكرام راغياً في ذكر المتمماتءوانحسنات له» على أن 
قد بذلت قصارى جهدي »مارلا أن استقصى جحوانبه المختلفة »فإن وفقت فذلك من نعم 
الله علي »وإن جانبي التوفيق والسداد فحسبي أجر الاجتهاد»وعذري أنها تحربي الأولى في 
البحث العلمي الصحيح .وأما الخطأ فهو واقع لا محالة»ولا يستغرب وقوعه من شخص 
مثلي»ولاحول ولا قوة إلا بالله العظيم »وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله 


و صحبية . 


١ ؟‎ 








أبن قاخيي الجيل واراؤه الاسولية 


چ اح 


قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لقن شكرتم لأزيدنكم ولعن كفرتم إن عذابي لشديد) [إرسم-۷] 


فلله الحمد أولا وأحيرا وظاهرا وباطنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه» ملء السماوات »وملء 
الأرضءوملء ما شاء من شيء بعد »والصلاة والسلام على خير الأنام» محمد بن عبد الله »وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا. 

فاشكره سبحانه وتعالى على فيض كرمه .وتتابع إحسانه على تيسيره »وتوفيقه يإتمام هذا البحث 
قله الحمد أولا وأخحيرا. 

*هذا ويسري أن أسطر وأزحي شكري وعرفاني لكل من أكرمي معروفه حي هذه 
اللحظةءفأتوحه بالشكر .والعرفان إلى فضيلة شيخي وأستاذي الدكتور / شعيان بن محمد بسن 
إسماعيل. - حفظه الله-؛لتفضله بالإشراف على هذا البحث ولا بذله في من توحيه »وإرشاد »ولا 
زودن به من الملاحظات القيمة الي كان ها الأثر الطيب في إنحاز هذا البحث»دون كلل »أو ملل 


فجزاه الله عي حير الخرايء. 


*كما يسرني أن أتقدم بالشكرءوالتقدير للقائمين على الصرح الشامخ "جامعة أم القرى"بعامة 
*كما أتقدم بالشكر الحزيل والامتنان العظيم لمن جادا بوقتيهما الثمين من أجل تصويب هذه 
الر سالة وإزالة ما شط به القلم أو عجر عنه الفكر سعادة الدكتسور إحسين بن خلف 


الجبوري»وسعادة الد كتور /علي بن عباس الحكمي. 


*قجزى الله الجميع عن خير الجزاء »وجعل ذلك في موازين حستاتهم »وأجزل طم المثوبة. 


۳ 








أين قاضيق الجيل واراؤه الاسولية 


اذ 


لمحف او :فى الحياة السياسية. 

عاش ابن قاضي الحبل-ر حه الله -فيما بين عامي (597 - ۷۷١‏ ه))»وقي هذه الحقبة من الزمن كان 
يحكم المماليك بلاد مصر(') والشام!'). وال قامت على أنقاض الدولة الأيوبية » ويعود استخدام 
المماليك إلى زمسن متقدم؛حيت كانت الدولة العباسية هي أول مسن استخدمهم 
جتوداً»وعساكرءوهكذا في الدول الى أعقبتها. 

وق عهد الدولة الأيوبية استكثر ولاتما من شراء المماليك»لاسيما في عهد الملك الصاح أيوب » وب 

هم قلعة بجزيرة الروضة/ أكليقيموا بها ولا يبرحونهاءوسماهم المماليك البحرية » واتخذ مهم أمراء 
دولته » وبطانته » وحراسته » واتسع نفوذهم في عهده بشكل واسعءينذر بسيطرقم على دولة 
الأيوبيين!) لاسيما بعد أن شاركوا في الحروب ضد الصليبيين » والانتصارات الي أحرزوها » وأثناء 
الحملة الصليبية السابعة الي قادها ملك فرنسا (لويس التاسع) » وال داهمت مدينة ردمیاط() ف 
شهر صفر عام (7141ه)ءو سقطت ف أيديهم » عندها غضب الملك الصالح أيوب » وأعدم الفارين 
الذين ظفر بمم؛وسار على رأس جيش قوي إلى المنصورة!' أ ونظم المقاومة» وأفب الحماس في 
صدور الجندءإلى أن توفي في شهر شعبان من السنة نفسها (11419ه)ء فأخفت زوجته (شجرة 
الدر) حبر وفاته وظلت تصدر الأوامر باسمه إلى أن وصل ابنه (توران شاه) فقاد اليش ببسالة حى 
اتتصر انتصارا مۇزرا سنة (۸٤1ه)ء‏ و كان فضل هذا الانتصار يعود بعد الله إلى جهاد 
المماليك»وبسالتهم»وإلى حكمة شجرة الدر في تعاملها مع الموقف الخطير » ولكن (توران شاه) تكر 

للجميع »وأساء معاملة المماليك فأجمعوا على قتله على يدي الأميرين (بيبرس»وقطرز). 


(أأ ميت مقر صر بن هر لم بن حام بن نوح وهي من فتوح عمر بن العاص رضي الله عنه. انظر معجم البلدان 5 .١۳١۷/‏ 


ا ل ا ٍ . . 
بيت بالشام نسبة لسام سن نومع .انظر معجم اليلدان Tirr‏ 

('' هي :مملة من ميال الفسطاط حيط با النيل إذا فاض فتنقطع عن الفسطاط وهي الآن من أحياء القاهرة.مر اصد الاطلااع 

rrr 

الى حخطط المقريزي ۳۸٤/۳‏ . 


ر ES‏ - على 5 5 7 7 8 طط 0 5 WI‏ ۰ 5 
مدينة قليمة بين تئيس مصر على زاوية بين بر الروم الملح»والنيل .وهي نخر من غور الأسلام وهي اران ضمن مدن دولة 
مصر".انظر معجم البلدان 475/59 . 


بلدة أنشأها الملك الكامل ابن الملك العادل بين دمياط والقاهرة. انظر معجم البلدانه/517. 
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ابن قاضي الجيل وارائؤة الاسولية 


چ ل 


وعقتل ((توران شاه) ) انتهت الدولة الأيوبية؛وقامت دولة المماليك الأولى (البحرية)» الي استمرت 
نحو مائة وثلاثين سنة ٦٤۸(‏ - هى 0( 

وحلال ثمان وسبعين سنة وهي الفترة الى عاشها ابن قاضي الحبل-رحمه الله- لم تستقر الأوضاع على 
وتيرة واحدة؛فبعد سقوط مدينة بغداد(؟) عام (705ه) على أيدي التتار» تفرقت الأمة أحزاباً 
»وجماعات»و كل منطقة أصبح ها وال وزعيم »وكثر مع ذلك الأعداء من الخارج قالمغول من جهة 
المشرق» والصليبيون من المغرب. 

بالإضافة إلى ذلك فقد كان يجري في قصور الخلافة»ما لا يخطر ببال من تنصيب الخلقاء»وعزهم ببسل 
وقتلهم أحياناءوقد يؤتى بصبي لم يبلغ الحلم فينصب بالخلافة وير دليل على ذلك "الناصر محمد 
قلاوون " الذي تقلد السلطنة ثلاث مرات »و كان عرشه مهزوزا »والأوضاع الداخاية متدهورة 
بالإضافة إلى صغر سنه »وقد وصل به الحال إلى أن حجر عليه الأمراء الذين من حوله»وقرروا له راتيا 
شهرياءما اضطره للخروج من مصر. 

إلا أنه عاد مرة ثالثة إلى السلطة قي عام(ة ١‏ ۷ه إلى عام ١4لاه)‏ بوهذه الفترة استمرت الننين 


وثلاثين سنة» اتسمت بأهُا من أزهى عصور الدولة المملو كية» حيث امتدت مملكة السلطان التاصر 


من برقة ("أغرياً »إلى ساحل البحر الأحمر شرقاء ومن آسيا الصغرى شمالاً إلى بلاد النوبة 7 أجنوب] 
»و كانت مع هذا الاتساع دولة مهيبة الجانب من الأعداء بعد الزائم الى لحقت ی( 
وأما في الداحل: فقد ضرب بقوة على أيدي أولئك الذين كادوا له الدسائس .والمؤامراتءواتجه 


بعدها إلى بناء المساجد »والمدارس .والمستشفيات »و بعد أن توفي تولى بعده أبناؤه تباعا. 


''؟ البداية والنهاية ١88/١‏ وما بعدها . 

''' مدينة عظيمة على مر دجلة. كان أول من مصرها الخليفة العباسي الثاني المنصور بالله أبو حعفر عبدالله بن محمد وقد شيع 
في مارا سنةت £ ١ه‏ ونزها سنة3 4 ١ه‏ وهي الان عاصمة العراق »و كيرى مدفا. انظر معجم البلدان37/1 4ع والموسوعة 
العلمية ٠١/١‏ 

اسم صقع كبير يشمل على مدن وقرى بين الإسكندرية »وإفريقية.انظر معحم البلدان١/2.8؟.‏ 

هي بلاد واسعة عريضة في حنوبي مصرءوهم نصارى.أهل شدة في العيش أول بلادمم بعد أسسوان. انظ معجيم 
البلدانه/۳۰۹. 

(”أ حطط المقريري ٥۳/۱٤‏ ۲۰ء۲ . 
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ابن قاضي الجبل واراؤة )ل سولية 


چ 211100 


الحال إلى أن انتهت دولة المماليك البحرية عام (84لاه) أي بعد وفاة ابن قاضي المبل_رحمه الل 
)( 


بثللات عشرة سنة . 





لقد كان هذا العصر مليئا بالاضطرابات,و الحرو بءوالأمراض الفتاكة» و كل هذه عوامل مؤثلرة في 
حياة الأمم: وبناء ملاحها الشخصية .والأحداث السياسية »وقد تؤدي إلى التأثير على معتقدات 
الناس وأفكارهم» كما حدث في فتنة القول بخلق القرآن؛حيث أجبر الناس على القول به؛ولكي تحري 
الأمور على نسق صحيح لابد من استقرار سياسي» وحكومة قوية تسير دفة الأمور؛ليحد النساس 
الأمان في حياقم ومعايشهمءولا أدل على ذلك من الحياة السياسية في بداية عصر الناصر وفايته!. 
وإن لم يكن للإمام ابن قاضي الحبل أي أثر في الحاتب السياسي»إلا ما يقرب من أربع سنوات قضاها 
-رحمه الله-في القضاء ببلاد الشام»وهو لم يتأثر عا حوله. 

وإن من ينظر في سيرته-رحمه الله يرى أنه كان شغوفا بطلب العلم »والدرس .والتحصيلءو حف ظ 
المتوتءوها تناء العلماء عليه إلا دليلاً على حسن سيرته »و سلامة معتقده »وهذا دليل واضح على أنه 
م يتأثر ما كان حوله ما ساد المجتمع»من الليونة في الدين »ومع ذلك فقد كان مقربا من بعض 
السلاطين »كما سيأق بإذن الله في حياته الخاصة. 


3 1 
انظر صبح الأعشى 1 وما بعنها , 











ابن قاخيي الجبل واراؤء الأسولية 


چ ل 


. الثاني: هي الجاة االجتماعية‎ ١ 
إن المجتمع الشامي الذي عاش فيه ابن قاضي ابل في ذاك العصر المملوكي كان ليطا من أجناس‎ 
وأعراق مختلفة»ما بين السكان الأصليين »والمماليك الوافدينءوالمغول الغزاة»فكان لابد هذه العوامل أن‎ 
يكون ها دورها السلبي في أحلاقيات الناس بالإضافة إلى ضعف الوازع الدين»واتتشار المعتقدات‎ 
المختلفة »و ضعف الدولة»فكانت هذه العوامل المؤثرة بشكل كبير قي حياة الأمة»والناظر إلى دولة‎ 
المماليك يجد أنه على قوة الخليفة وحزمه تسير الأمور سيراً حسنا في جملتهاوعددما يضعف تنقلب‎ 
` الأمور رأساً على عقب فتنتشر الرشاوى» ويكثر الدس »ويشرب الاس الخمسر »وتتتشر‎ 
الحانات»ويتهاون الناس في أمور دينهم » وكل هذه الأمور أو معظمها تكون نتيجة لضعف الحاكم‎ 
ودولته.‎ 
: كما أن المجتمع في تلك الفترة كانت تعتريه عدة مؤثرات منها‎ 
انتشار الأمراض الفتاكة؛والطواعين:والأوبئة الى كانت تفتك بالناس »فمن ذلك ملحدث لي‎ .١ 
۷ش).‎ ٤ غام(4‎ 
؟. الحروب الي بشت اهلع والرعب في نفوس الناس» ابتداء من الحروب الصليبية »وانتهاء بحوب‎ 
المغول وانكسارهم ف معركة عين جالوت.‎ 
المكوس »والضرائب الي فرضت على الناس »فأرهقت كواهلهم.‎ .* 
النظام الإقطاعي الذي فرضته الحكومة المملو كية»-حيث كان يستأثر بها السسلطان وكبار‎ .٤ 


الأمراء () 


0 انظر صبح الأعشى 55/7 485:4 والنجوم الزاهرة4۲/۸» حطط المقريزي 283/١1‏ تاريخ المغول عوالمماليك ص57 .١‏ 


1¥ 











ابن قاضق الجبل واراؤة الأسولية 


ل سإ 


للمطلب الثالت: فى الحياة لفك ية والعلمبة 
كانت المصيبة الي ألمت بالمسلمين من جراء سقوط مدينة بغداد على أيدي التتارء أن فقد العام 
الإإسلامي زهرة ترائه عو خحيرة علمائه »و البقية الياقية هاجرت إلى بلاد الشام ومصر. 
وقد كانت العلوم الى عن ها المماليك ضي: 
علوم العربية»وآداجا»وعلوم الشريعة 5 فروعها »و سائر العلوم الطبيعية 3 أما علوم الفلاسفة وكتبهم 
فقد وجحدت معاملة قاسية من الأيوبيين والمماليك. 
وقد نتج عن هذا الاهتمام أمور عدة منها . 
«ظهور عدد كبير من علماء الأمة اجتهدين الذين قادوا الإإصلاح» والجيوش كالعز ابن عبد السيلام 
»> وابن تيميه » واين القيم » والذهبي وغيرهم. 
«انتعاش حر كة التأليف؛ وخاصة الموسوعات الضخمة. 
٠‏ كثرة المدارس »و طلبة العلم أمثال: 
الجامع الأزهر 3 المدرسة الإإصلاحية 2 المدرسة الصالححية وغيرها. 


وتما سبق نستطيع أن نصف الحر كة العلمية في هذا العصر بأفها كانت في أوج عظمتهاءوأازهى 
أحواها » وكأفها كانت في معزل عن السياسة»والأحلاق » فعندما كانت الدولة في أقل 
أحواهاء وأضعف أركائًا نمد أن العلماء في قمة التحصيلءوالتأليف » وعندما يسجن العام أو يمنع من 
الدرسء نيحد مؤلفاته تفوق جهود الآأحرين قي وقت الرعماء »وعندما يضعف الخليفة» أو سمو ۶ الأمورء 


e‏ ا > hh‏ فق 
فإن العلماء يقورمون المعو ج ويصلحون الفاسد, 


('؛ الخطط المقريزية؟/؛ ۳۷و جسن المحاضرة 55/5 























ابن قاضي الجيل وأراؤةه الأحولية 


وص سج 


الہبحت الثانجك : اسم تسه الدته .0 


أسمه . 

أحمد »بن الحسن»بن عبد اللهءبن أبي عمر متحمديين أحمد بن قدامة المقدسي م الصالحي )( الدمشقي 
أبو العباس»ابن قاضي القضاة شرف الدين أبي الفضل ابن الخطيب شرف الدين أي بكر المقدسي ثم 
الدمشقي. 

اشتهر - رهه الله-(بابن قاضي الحبل)» ويعرف أيضا (بابن شيخ الخبل). 

لندديه 0 

من أسرة آل قدامة ال تنحدر من سلالة الخليفة الراشدءالفاتحالعادل»الفاروق عمر بن الخطاب- 
رضي الله عنه وأرضاه- . 

أحمد »ين الحسنءين عبدالله؛ بن أي عمر محمدءبن أحمد:ين قدامة؛بن مقدام؛بن نصر بسسنءعبدالله 
بن»حذيفة» بن محمدءبن يعقوب»بن القاسمءبن إبراهيم »بن إ#ماعيل» بن يحيءبن محمدوبن سام بن 


عبدالله بن عمر عبن الخطاب العدوي العر شي. 0 


('2 انظر في ترجمته :المعجم المختص٦ ١‏ الوفيات ۳۹۲/١‏ ءدرة الأسسلاك ص ١757ءذيل‏ طبقات الحنابلة42/4 :ديسل 
التقييد ١/د ٠‏ 7»السلوك ۳۳۷/٤‏ تاريخ أبن قاضي شهبة ١٠/١‏ 7الدرر الكامنة 1۲۹/۱ اليل الصاق 564/١‏ الدليل 
الشافي ٤ 3/١‏ النجوم الزاهرة ٠١8/11‏ >المقصد الأرشد 357/1١‏ الدارس ۲ انيج الأحمده ره ١‏ الدر المنضد ٤۷/٣‏ د بقضلة 
دمشق ص44 ؟»القلائد الجوهرية 5 4 شذرات الذهب ۲١۹/١‏ السحب الوابلة 151/1 ختصر الهج الأمدا ص 
1Y‏ 


('' سبب التسمية بالصالحي: يذاكر اين طولون حلافا فيه فيقول : قد قيل: لكوها بسفح قاسيون وهو العروف بل الصلخين 





» وقيل: إلى الصالخحين لصلاح من كان ابتدأ وضعهاء وقيل: لأن الذين وضعوها كانوا بمسحد أي صا فس بت إليه . ثم 
يذكر كلاماً للشيخ أبو عمر-رحمه الله-حيث قال : قد هاحرنا من بلادنا فترلنا مسجد أي صالح يباب شرقي فأقمنا به مدة ثم 
انتقلنا إلى اليل فقال الناس : الصالحية الصالحية. تسيونا إلى مسحد أي صالم لاء أننا صالحرن. 

والمراد بابل هو :حبل قاسيون في دمشق » انظر القلائد الجوهرية > 51/5 ع 55 وما بعدها. 

(؟ انظر ذيل طبقات الحنابلة .١7*/4‏ 


۹ 





أبن قاضق الجيل وازاؤة الأسولية 


ببمصصسببج د ةا اج 





وللدته 0 
أن جميع المصادر الي تر مت له تذ كر أن ولادته كانت 5 السنة الثالثة ؛والتسعين»و ستمائة من 


اشجرة (۳ ۹ه .قال العليمي : ر )0 إن مولده على ها كتبه بخطه ف الساعة الأول من يوم الإإنين 


تاسع شعبان سنة ثلاث وتسعين وستمائة) من الهجرة (۹۹۳/۸/۹ هى 57 


لا د له الاقف ٠‏ الغ ي ع أحمد اللي . 
تتلمذ على الشيخ عبد الله القلقشندي ء وعلاء الدين لغزي يو احمد لرعلي 
ومن مصنفاته :فتح الرحمن في تفسير القرآن » الأنس الحليل في تاريخ القدس والخليل. 

انظر ترجمته قي السعحب الوابلة 815/15 


0 المنهيج الأحيد قي تراحم أصحاب الاسام جمد هله .١‏ 











أبن قاض اليل واراؤه الاسولية 


مص رجي 


المبكه. الثالث : أسرته ومكانتها العلمية . 

إن أسرة آل قدامه -رحمها الله- تعتبر أكبر أسرة من أسر الحنابلة المشهورة حى من أسرني الإامام 
أحمد »وآل تيمية» وقد عد منهم محقق المنهج الأحمد ثلاثة »وتسعون فردا كلهم علماء!') ونحن نذكر 
عددا من هم صلة قوية بابن قاضي المجبل- رحه الله - . 

وللده . 

الحسن عبن عبد الله »بن محمد .بن أحمد .بن قدامة المقدسي الصالحي قاضي القضاق شرف الدين 
»أبو الفضل »ابن الخطيب شرف الدين أبي بكر »ابن الشيخ عمر. 

ولد في شوال سنة ثمانءوثلاثين»وستمائة » وسمع من جماعة » وقرأ بنفسه وبرع في المذهبءولي قضاء 
الشام»و كان مدرسا بدار الحديث بالأشرفية»و كان مليح الشكل حسن المناظرة . كتير امحفوظ › 
وكان إماما من أئمة المذهب. 

توفي -رحمه الله - ليلة الخميس تان عشر شوال سنة خمسة وتسعين وستمائة من الهجرة . 

خده + عبد الله بن محمد »بر أحمد »بن قدامة المقدسي الصالحي. 

حفظ القرآن » وسمع الحديث من والده » ومن جماعة » وكان الله قد جمع له معرفة 
الفقه.والفرائض » والنحوء وكان لا يكاد يسمع دعاء إلا حفظه ودعا به » ولا مع ذكر صلاة 
إلا صلاهاء ولا سمع حديا إلا عمل بد كان له آثار جميلة منها: مدرسته المشهورة في الجبل؛وهصبي 
وقف على القرآنء والفقه » وقدحفظ فيها أمم لا يحصون » واشتهر أمر هذه المدرسة »وشاع 
ذكرها في الآفاق » وصارت مأوى العلماء العاملين » وسكن الفقهاء »والصالحين» و كان علسى 
عقيدة السلف الصا متمسکا بالكتاب »والستةء والآثار المروية؛مات رمه الله ”سنة سسيع 


و ستمائة من اشجر د» وم يتخحلف عن جنازته أحد من القضاةءو العلماء »و الأمراء 3 والأعيان. 0 


7أ م س 5 يك ام 
انظر مقدمة الحقق عبد القادرءو محمود الأرناؤوط 1/1 من كناب المنهج الأحمد. 
('' انظر ذيل ابن رحب 774/4 2 المنهج الأحمد ٤‏ »> شذرات النهب ء .۷۵١/۷‏ 


0 ذيل الطبقات لابن رحب 21/4 ؛ سير أعلام النبلاء of‏ المنهج الأحمد ٤‏ » شذرات الذهب ء 7٠ت‏ 


۲١ 








: أبن قاضي الجبل واراؤه الا سولية 


مص سج 


عم أيبه + (141---75هام). 
عبد الله »بن أحمد عبن قدامة يبن مقدام »بن نصرء بن عبد الله المقدسي أحو الشيخ أبي عمر. 

8 ۹ ا - - . 
ولد قي شعبان سنة إحدى» واربعين »وحخمسمائة بجماعيز ( أ > كان فقيها زاهدا عالما إمامياقي 


الحديث ؛تفقه على يديه علق كثير ) . 


2 هي :قرية في حبل تايلس من أرض فلسطين .انظر معجم البلدان ا 
ل الذيل لاين رحب ولا سير أعلام النبلاء ١١١/۲۲‏ » المنهج الأحمد ۸/٤‏ ١ء‏ شذرات النهب ۷أإددا. 


۲۲ 














اين قاخيي اليل واراؤه الأسولية 


المبحث الراب : نثأته وصفاته . 
نشأ الإمام ابن قاضي الحبل-رحمه الله -يتيماً »فقد مات والده »وعمره سنتان فقط حيث إن المصادر 
الي ترجمت لهءو لوالده تقول: بأن ولادته كانت في سنة (۹۳٦هے‏ ووفاة والسده كانت سنة 


. ھ)‎ ۹ ٥( 


وعلى هذا يكون قد عاش في رعاية أمهءوأقاريه غير أن هذا لم يكن عائقا هذا الإمام في أن يسلك 
سبيل العلم »ويفر غ نفسه له فقد أحضر إلى العلماء وهو ابن خمس سنوات»وطلب العلم بنفسه بعد 


الثامنة عشر حي صار عام »يشار إليه بالينان. 


وقي عام أربعة وستينءو سبعمائة طلبه الأمير سيف الدين يلبغا في كتاب كتبه إليه يسحدعيه و يسسمتححته 
في القدوم عليه صر ؛فتوجه يوم السبت خامس عشر جمادى الآخرة (51/5/5/اه)ءإلا أنه رجع 
بعدما قارب غرة أن بلغه من الوباء في الديار المصرية عفعاد إلى القدس الشريقفءثم رجع إلى و طنه 
فأصاب السنة حر حمه الله-. 

ويذكر ابن كثير -رحمه الله- : أنه توجه في شهر الحرم سنة »مس .وستين»وسبعمائة إلى مصر وم 
أر لابن قاضي الحبل -رحمه الله-رحلة غير هذه الرحلة.اليي توجه فيها إلى بلاد مصر وجميع الستراجم 
الى ترجمت له كانت على هذاءحق أنها لم تذكر له رحلة في طلب العلم أو الحج » أو اهاد أو 


غيرهاء-والله أعلم-('). 


( هي مدينة في أقه | الشام من ناحية مصر من عمل فلسطين ها توفي هاشم جد الي صلى الله عليه وسلمء وولد الإمام 
الشافعي رحمه الله.انظر مراصد الاطلاع ٤/۳‏ 43و أطلس التاريخ الإسلامي ص .5١7‏ 


(') انظر البداية والنهاية ‏ ۳۱۵/۷ » ٠۳١‏ . 


۲۳ 





أبن قاضي الجيل واراؤء الاسولية 


ا 





نويه القضا 
تولى القضاء -ر مه الله دق شهر رمضان المبارك من عام سبع»و ستين »و سبعمائة ۷(7 ۷ھ عوضا 


عن مال الدين المرداوي- رحمه الله () 


واستمر فيه إلى شهر ذي الفعدة عمن عام وألحد وسيعين وسبعمائة (الالاهه) ببلاد الشام» أي أن 
بقاءه في القضاء كان لمدة تقل عن أربع سنوات »وتوف رحمه الله -وهو قاض. 
وقد وقعت بعض الأحدات المهمة حلال توليه هذا المنصب» أو قبله بقليل منها : 
حكمه- رحمه الله- بجواز تغيير الموقف للمصلحة لا للضرورة :وأا مذهب الإمام أحمد سرحمه الله 
-ووقع بسبب هذه المسألة حلاف كبير بينه وبين علماء المذهب.ومنها : 

: 25 لس الذي عقد من أجل تاج الدين عبدا على السبك () 
حضوره مجلس القضاءءوهو الغلس ١‏ ي عقد من اجل تاج ين عبدالوهاب »بن علي بحي 

ل )۳( كانت - ا : | . . 

رمه الله بسبب ما رمي به“ و کان - رحمه الله-قابلا للصلح بين ما رمي به بين لسبكي »و حصو مه 
كما يذكر ذلك ابن كثير- رحمه الله -وقد كانت هذه الحادثة في يوم الجمعة التاسع عشر من شهر 


'') يوسف بن محمد بن عبد الله بن محمد بن محمود أبو الحاسن المرداوي [0.٠7ل14/اهف]‏ ذكره الذهيي في المعجم المختسص 
فقال :"إن الإمام المفي الصالح أبو الفضل شاب حير إمام في المذهب وله اعتشاء بالمتن والإسناد” 

من شيوخه: أبوبكر بن عبدالدائمءوابن الشحنة. 

وم أحد من ترحم لأحد من تلاميذه قيما اطلعت عليه. 

له من المؤلفات : الانتصار في أحاديث الأحكام ء الواضح اللي في نقض حكم ابن قاضي ابل الحنبلي . 


انظر ترجمته في المنهج الأحمد ١‏ .» السحب الوايلة ۳ر١‏ 117. 


( , 20 ف 
تاج الدين عبد الوهاب بن علي اسبكي بن عبد الكافي السبكي أبو نصر قاضي القضاة من عام [۷۲۷١۷۷ه]‏ كان 

طق النسان قوي الحجة . 

من شيو نحه: والدفى والحافظط »المري عو التي ٠.‏ 

و لم أجحد فيما اطلعت عليه أحدا من تلاميذه . 

من مؤلفائه : شرح مقت ابن الحاجحب ء جمع التوامع قي أصول الفقه وشرحه بشرح ”ماه متع الموائع . 

انظر ترجمته في : شذرات الذهب ۳۲۲/١‏ ع حسن الاضرة ۱۷۲/١‏ . 

فيه لم تذكر المصادر الى اطا 0 عليها هذه التهمة إلا أن ابن كثير أشار إليها إشارة مورد فقال : ولا كان بوم اتسين 

والعشرين من ربيع الأول عقد مجلم حافل بدار السعادة بسيب ما رمي به قاضي القضاة تاج الدين الشافعي > البداية والنهاية 

> قال في الشذرات : "وحصلت له حنة بسبب القضاء فصير وسجن فثبت " 795/5 . 


5 








ابن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


يلج ا ا جيم 





ربيع الآحر عام سبعة وستين وسبعمائة (۹١/٤/۷٦۷ه)‏ وهذه الحادثة كانت قبل توليه القضساء 


على ما تذكره المصادر عنه (1). 


وقد بقي في هذا المنصب أقل من أربع سنوات-رحمه الله-ءوتولى القضاء بعده علاء الدين الحجلوي 
»و كان ذلك بعد وفاته بخمسة أشهرءوقال ابن قاضي شهبه : عن أحداث شهر ذي القعدة : (( وفيه 
قدم الشام القاضي علاء الدين الحجاوي من القاهرة »متوليا القضاء عوضاً عن القاضي شرف الديسن 
ابن قاضي الجحبل)). 


ويبدو أن هذا المنصب قد أكسبه كراهية الآخرين ومعاداتهم له على الرغم من عدم ظهور دليل قوي 
على ذلك إلا أن هذا الأمر يصوره لنا الإمام ابن كثير-رحمه الله-حيث قال: (ولي القضاء فلم تحمد 
)( 


هباشر ته» ولا فرح به صديقه بل ست به عدوه). 


وقال غيره: و كان عنده مداراة وحب المنتصب > ووقع بينه وبين الحنابلة من المراودة وغيرهم شرور 
كشيرة. 

ولعل من أهم الأمور الي أدت إلى عدم حمد الناس لولايته القضاء مايلي: 0 

لا حب المنصب والمداراة من أجله. 

تايا + الخصومة الى وقعت بينه »وبين علماء المذهب من المراودة قي بعض المسسائل 
ولعل أهمها التصرف ني الوقف للمصلحة الذي ذهب إلي حوازه» ومنعه الحنابلة في وقته »ويدو أن 
هذا الأمر قد حلب له كراهية الحنابلة الذين قد يرون أنه ذهب إلى ما لا يجيزه مذهب الإمام في هذه 


الأمور. 


انظر البداية والنهاية » ۳۳۰/٤‏ وما بعدهاء وشذرات الذهب 557/5 . 


() 





لم أحد هذا النص عند ابن كثير وقد نقله ابن قاضي شهبة في تاريخه» انظر » 373/5 . 
'') البداية والنهاية , ۳۳١٣/۱۲‏ . 


۲0 














ابن قاضق الجيل واراؤة الأسولية 


ا لے 


ثالث وإن كان قبل توليه القضاءء وهو حضوره احلس الذي عقد من أجل تاج الديسن 
السبكي»حيث يذكر ابن كثير أنه وقع في هذا مجلس اللغطءوارتفاع الأصصواتءوتبادل 
الاتهاماتءوكان هذا المجلس قد حصل على فترات مختلفة»وفيما يبدو-واللّه أعلم-أن ابن قاضي الحبل 
كان في هذه الأمور معتدلاً مشيراً بالحق على ما ذكر ابن كثير حيث قال : (فأشار نائب السلطنة 
بالصلح بينهم»وبين القاضي تاج الدين .. فأشار الشيخ شرف الدين بن قاضي الجبل وأشرت أا 
أيضاً بذلك). 

فحضوره مثل هذه انحالس» كان يجلب عليه في نفوس الآخحرين الحقد والضغينة خاصة عند من لم بجر 


الأمور على مأ ریدو نهاو من فل وازع الدين عنلهم -والله امستعال-. 


۲٦ 





ابن قاضي الجبل واراؤه الاسولية 


ال 





الحبحث اللخامس ١‏ فى طلبه 0 


طلب الإمام ابن قاضي الحبل-رحمه الله-العلم ف سن مبكرة»وتقدم معنا في المبحث الثالث أنه من 
أسرة اشتهرت بالعلم»والصلاح»والتقوى»و كانوا في معظمهم علماء »ولا شك أن أي فرد يعيش في 
أسرة هذه حاها أنه سيتأثر عن حوله»وما يراه»وعلى الرغم من أنه عاش يتيماً فيبدو- والله أعلم- أنه 
وحد من كفاية العيش ما أعانه على دنياه»و ساعده على التفرغ لطلب العلم»ولعل عناية أقاربه به عند 
فقد أبيه كانت كبيرة »وكافية لدرجة أنه لم يهتم بغير العلم -والله أعلم-. 


أما عن طلبه للعلم فالمصادر الى استعرضتها تذكر أن من شيوخه»ابن القواس المتوق سنة(۹۸٦٠ه»‏ 
وابن عساكر المتوق سنة(535ه) أي أن وفاقما كانت عند بلوغه سن الخامسةءأو السادسة من 
عمره بل تذكر المصادر نفسها أنهما أجازاه »فلعله إن صح ذلك »وهذا يعطينا دلالة واضحة على قوة 
ذاكرته»وحفظه »أو رما تكون إجازة له في رواية مروياتهم- والله أعلم-. 

كما أن هذا دليلاً على أنه بدأ في طلبه للعلم -كعادة السلف-رحمهم الله-في حفظ القرآن الكريم » 
و يبدو -والله أعلم- أنهما درساه القرآن الكريم »وأجازاه فيه وقد يكونا أجازاه في غیره»و کان هذا 
دأب أسرته في رعايتهم له وحثهم له على طلب العلم. 

ولي عام عشرة وسبعمائة (١٠/اهم)‏ طلب العلم بنفسه فتعلم التحوءواللغة»والأصول والنطسق 
»و الحديث »وعلله ؛والفقه »ونما أن الله حب دمشق بالعلماء الأجلاء والمشاهير من الفقهاء وانحدتئين 
من سيأني ذكرهم إن شاء الله فإن ابن قاضي لم يسحل له رحلة تي طلب العلم اللهم إلا رحلتسه إلى 
القاهرة»ولعل هذا هو السبب -والله أعلم- »كما وأن ملازمته لشيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- 


قد أغناه عن التردد على كثير من العلماء والله أعلم-. 

















أبن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


ل ال کے 





وكان مع ذلك شاعراً ينظم الشعر »ويحفظه حى قيل عنه: إنه كان يحفظ نحواً من عشرين ألف 
بيت»وقد قرأ المحصل للرازي على شيخ الإسلام ابن تيميه -رحمه الله-. 


ومن شعره-رحمه الله-وهو بالقاهرة أنه قال: 


الصالخسية ججحنة والصالحون ها أقاموا 
فعلى الديار وأهلها مين التحية والسلام“ 


وقال عن اتتمائه ومذهبيته: 


يي احمد وكسذا إمامي و شيخي ايل كالبحر طامي 
واسمي أحمد وبذاك أرجو شفاعة أشرف الرسل الكراء”" 


ومن شعره أيضا : 


ولقد جهدت بأن أصاحب أشمرا فخذلت في جهدي هذا الطلب 
فاحذر شناطا في الرحال وأشمرا مع كوسج أو أعرج أو أحدب 
أو غائر الصدغين حارج جبهة أو ازرقا بدراج غير محبيب 
هذا مقالي خحيرة وحقيقة حقا وإن حالفت ذاك فحرب" 


('؟ المقصد الأرشد١2/1ة‏ 
"١‏ المقصد الأرشد 335/1 
( انظر ذيل طبقات الحنايلة 457/4 . 


۲۸ 














أبن قاضي الجبل وازاؤه الاسولية 





إن من أهم ما يذكر قي البحث عن حياة ابن قاضي الحيل-رحمه الله-عقيدته ال يدين ها كما وأن 


أسرته من آل قدامة قد شهد ها باتباع مذهب السلف .وعدم الخوض مع من خاض في أمور 
العقبدة. 

وإن ما يمكن أن يجزم به المرء من خلال التبع «والاستقراء أن ابن قاضي ابل كان سلفي المعتقد 
على مذهب أهل السنة والجماعة. 


وذلك لأمور منها : 


0( إجازة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية له بالإفتاءءوكان قد حضر درسه فان عليه عليه ى فإذن ابس 
تيمية له بالإفتاء و حضوره مجلسه وثناوه عليه لم يكن ليحدت لو م يكن من أهل السنة:والممماعة 
»وابن تيمية تيمية هو من هو في قوة شكيمته وعدم خوفه من أحد أو محاباته له في دين الله وما معاداته 
لأهل المنطق والكلام وأهل المعتقدات الباطلة إلا دليل على ذلك. 

؟) احتجاجه عذهب الإمام أحمد واخختياره له وهو إمام أهل السنة والجماعة-رحمه اللّه-. 

)٣‏ اخحتيار الإمام ابن قاضي البل لآراء أهل السنة في قبوله ما جاء عن السلف فيما يتعلق بالقرآن 
الكرمءوأنه ما انتظم من حرف وصوت »وأنه ليس كلاما نفسانياءو كذا العمل خر 
الواحد»وتعديل الصحابة»وغيره دلالة واضحة على سلامة معتقده حر حمه الله-. 

)٤‏ عند تعريفه للأمر يذهب إلى ما ذهب إليه أهل السنة من أنه قول»وهذا حلاف ما عرف به أهل 
الكلام »و الأشاعرة. 

د) موقفه من المعتزلة في مسألة التحسين»والتقبيح العقليين »الذي رفض فيه فكرة المعتزلة من أصلها 
يو هوما ذهب إليه أهل السنةءو الحماعة»و غير هذه المسائل ثما سيا في حينه-إن شاء الله تعالى -. 


5) قوله: بصحة التكليف عا علم الآمر انتفاء شرط وقوعه في وقته. 0 


0 تاريخ ابن قاضي 7 سةك fre‏ . 


ATT إلى‎ 


۲۹ 














أبن قاضي الجيل واراؤة الاسولية 


ظ مصحم ل ل 


۷) قوله بجواز تناهي أحكام نصوص الشارع بانتهاء الحياة لأن الحوادث مفتقرة إلى الأحكام هي 
الواقعة في دار التكليف والأمثال فيها متناهية ضرورة تناهيهاءأما المنة فدر الجزاء لا دار 
ویر () 


مذهبه لاأ للفقهي . 


فما يبدو -والله أعلم -من خلال ما كيه - ر مه الله-في كتابه الاستبدال بالأوقاف أنه يرى م 


يذهب إليه الإمام أحمد »وهر الذي عليه جميع أسرة آل قدامة-رحمهم الله تعالى-. 


إلا أنه يظهر -والله أعلم- أنه لم يكن مقلدا كخيرة من أسرتهوو معظم علماء الحنابلة»وتبين ذلك فيما 
ظهر هه ص استتتاج 2 مسألة المناقلة بالأوقاف من احتهاد»واستدلال»ورد اعتراضات أوردها.: 
لمخالفيه ثما سيظهر شيعا منه إن شاء الله في الفصل الأأخير. 

ولعل حلوسه»وتتلمذه على شيخ الإسلام ابن تيميه قد أثر فيه كثيرا »كما أن ابن تيميه قد أثلر في 


یره من تلاميذه کاہن القيم» وابن كثير وغيرتها. 


7 التحبیر انرو 











ابن قاي الجبل واراؤه الأسولية 





حظي الإمام ابن قاضي الحبل بنخبة من علماء عصره يتزاحم الأقران بار كب حوهمء و تنقطع أكباد 
الإبل من طول المسير إليهم تمن كان لمم أثر في حياة الأمة الأحلاء »أذكر عددا من تتلمذ على 
أيديهم -رحمهم الله جميعا-: 

ومن هؤلاء العلماء الأجلاء: 


. ن للقواس 09 اكاهس‎ )١ 

“وأبو حفص الطائي الدمشقي ابن القواس» ولد ستة همس عو ست مائة من اشجرة. 
روى الكثير و تفرد في زمائف وتكاثر عليه الطلبة . 
)0( 


مات سر مه الله - في دي القعدة سنة قان غ4 تسعان» و ستمائة. 


5 ابن عساك 157 حخاص. 
أبو القضل أحهمد ٤ن‏ شبة ای بن حمل عبن جد »ين الحسن عبن عساكر المستد الأحل الدمشقى 
الشافعي. ولد سنة أربع عشرة »وستمائة. 
روك الكثير “و تشرد بأشياء توفي E‏ الخنامس و العشرين من أحد الجمادين سنة تمسع .وتسعين 


و ستمائة )٩(‏ 


© محمد الوالسطى 59لا كقا حص ١.‏ 


الصالحي الحتبلي 1 ولد سنة مس غشرة وستماثة. 
طال عمره؛و تفرد بأجزاء عالية» وقاسى الشدائد من التعارءم دحل المدينة فتعلل »ومات بالمارستان ي 
0 


رجحب سنة تسج »و تسعين عو ستمائة- ره الله - . 


('' العبر في خير من غبر ۳۹۲/۳ معحم الشيوخ ۷٤4/۲‏ » النجوم الزاهرق ۱۸۹/۸ »> شذرات الذهب » 417/8. 
0 شذرات النهب > ه/د44 . 


7 معجم الشيوخ › ref‏ » شذرات اذهب toro‏ . 


۳۹ 











أبن قاخيي الجبل واراؤء الأسولية 


n ولا100ذ‎ _ 


أسماعيل الها 1699 9آالاحص 
إسماعيل» بن تحمديوبن إسماعيل» بن الفراء الحراني ثم الدمشقي الققية الإهام الزاهد جل الدين أبو الفداء 
شيخ اذاهب ولد سنة حمس ؛وأربعين »و ستمائة راك عوقدم دمشق مع أهله 1 


مات ليلة الأحد التاسع من جمادى الأول سنة تسح »و عشرين »و سبعماثة. 


تقى الدين الحوري 17لا 1 لا + 
أحمد .بن عبدالرحمن الصوري الشيخ الصالح تقي الدين أبوالعباس »ولد سنة سبع عشرةو ستمائة. 


١ 
( مات : سنة إحدى »و سبعمائة بدمشق بالصالحية) ودفن بسفح ابل‎ 


تقى الدين ابه الفخيل سليمان 325300 الاس . 

سليمان بن حمزة عبن امد عبن عمر ٢‏ بن محمد وبين حمل “بن محمدوبن قرافة المقدسي »ثم اأص ا جي 
قاضي القضاة » تقي الدين أبو الفضل. 

ولد سنة : تمان »و عشرين عه ستمانة. 


1 عه لم 


۷) شيخ الس ابن نيعيه ااه - ۸ ألالص 

أحمد عبن عبدا ليم بن عبدالسلام» بن عبدالله بن الختضرءبن مد النضرء بن علي »بن عبدالله »بسن 
تيمية الحراني. 

الشيخ الإمام العام .المحقق الحافظ المجتهد النحدث المفسر القدوة الزاهد نادرة العصر شيخ الإسلام. 


قدم إلى دمشق» وهو صعير. 


0 انظر ذيل طبقات الحنابلة 408/4 » معحم الشيوخ » 173/١‏ ) المنهج الأحمد 44/5 . 
0 ذيل طبقات الحنابلة ۳٠٤/٤‏ ء المنهج الأحمد 4 ۳۸١/‏ » شذرات الذهب 57/8 . 


۳۴ 














اين قاهي الل وارائؤه الأسولية 


ا 


وأحكم أصول الفقه » والفرائض » والحساب » والحبر » والمقابلة » والتفسير » ونظر في عدم الكلام 
»والفلسفة» و تصدر للفتوىءوالتدريسءوله دون العشرين سنة - أمده الله بكثرة الكتبءوسرعة الحفظ 
ءوقوة الإدراك. 

من تصانيفه : الإبمان » درء تعارض العقل والنقل » الصارم المسلول على شاتم الرسولء وغيرها 


۹ ٠. 
( توق سر حه الله - في سحر ليلة الاين »عشر ذي القعدة» سنة تمان »وعشروك و سبعمائة.(‎ 


('؟ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ‏ للبزار »معحم الشيوخ › 0 : ذیل طبقات الحنابلة > ۳۸۷/۲ . 


۳۳ 











ابن قاخيي الجبل واراؤة الأسولية 


ل 





أقلنه. 
إن عصر ابن قاضي الجبل-رحمه الله-كان عصرا حافلاً بالعلم والعلماء ولكننا نقتصر على مسة 
منهم فقط وهم من أبرز علماء عصره رحمهم الله جميعا. 

0 للذهبي ٣٦ا‏ ۸٤اس‏ 
وهو: الإمام الحافظ الذهي سمس الدين أبو عبدالله حمد.بن أحمدءبن عثمانءبن قاماز التركماني»ولد 
بدمشق سنة ثلانة»و سبعين» و ستمائة كان حريصاً على العلم شغوقاً به منذ الصغر » طلب الحديث 


وسنه ماني عشرة نة © . 


0( أبن كث جا اھ - ٤اا‏ 

الحافظ الكبير علاء الدين إ#ماعيل »بن عمر »بن كثير البصروي الأصلءثم الدمشقي الفقيه الشافعي 
برع في الفقه.والتفسيرء والنحو لازم شيخ الإسلام اين تيمية »وأحبه. 

له من المؤلفات تفسير القرآن العظيم » البداية والنهاية » الهدى والسنة في أحاديث المسانيد »والسنن. 
,0( 


> لبن للقيم جاكاه -لالاص 

شس الدين أبو عبدالله محمد .بن أبي بكرءبن أيوب »بن سعد الزرعي» ثم الدمشقي الفقيه الحنبلسي 
المفسر النحوي الأصولي المتكلم. 

لازم شيخ الإسلام ابن تيميه»و كان ذا عقيدة صافية يدعو الناس إلى الرجوع إلى منابع الدين الصاقية 








الى لا تكدرها الأهواء والبدع. 

كان عارفا باللغةء والتفسيرء وأصول الدين »والحديث »وعلم الكلام؛ والتصوف. 

له من المؤلفات : جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام » أعلام الموقعين عسن 
رب العالمين » زاد المعاد في هدي حير العباد. 

توقي-رحمه الله-في اليوم الثالث عشر من رحب سنة إحدى وخمسين» وسبعمائة (5) 


"2 شذرات النهعب57/5١.‏ 
ا شذرات الذهب 151/5. 


3" الحب الوابلة ٠٠٠/۳‏ 





نا 








ابن قاضي الجيل واراؤة 1ل سولية 


چل 7 ا 


بكي را۸١‏ - اللا أ 
علي بن عبدالكاق» بن علي السيكي تقي الدين »بن أبو الحسن. 
قال الإسنوي : (كان أنظر من رأيناه من أهل العلم»ومن أجمعهم للعلوم»ومن أحسنهم كلامآ في 
الأشياء الدقيقة)»و كان شاعرا أديبا حسن الخط في غاية الإنصاف. أحذ العلم عن كبار مشايخ هلل 
الفن » ودرس بالمدرسة المنصورية »وغيرها »وتولى مشيخة الميعاد بالجامع الطولوي .واشتغل 
بالتصنيف .والإفتاء. 
مات- رحمه الله-عصر سئة سبع وخمسة »وسبعمائة () , 

م جمال الدين عبدال جيم بن حسن الأسبوي ر2 لاه - كلالام 
كانت له شهرة ف الفقه .اعترف ها شيوحه »وقي عهده انتهت إليه رياسة الشافعية.يدرس»ويفييَ 
؛ويصدضءتولى الحسبة وبيت المال »ثم عزل نفسه عن كليهماءواشتغل بطلب العلم. 
من مؤلفاته : ففاية السول في شرح منهاج الأصول ء التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ء 


طقات الشافعة!"), 


(') طبقات الشافعية للإسنوي » ٠٠٠١/١‏ » رقم الترجمة 577 . 


(' الدرر الكامنة 4/5 ه”#ء»شذرات النحب 15/5؟5. 


6 

















ابن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


كح ئس أي سج 


من اميت 0 

على الرغم من غزارة علم الإمام اين قاضي الحبل- رحمه الله-»وشهرته» وعلى الرغم نما بذلته في 
البحث عن تلاميذه إلا أني لم أعثر إلا على عدد قليل منهم وهم : 

إدابنه محمد 0( لاه 

محمد .بن أحمد بن الحسن بن عبدالله الشيخ البار ع صلاح الدين» ابن قاضي القضاة » ولي النظ سر 
على مدرسة جده »و كان قد أسمعه والده»وأحضره وحسن سيرته في آخر أيامه» توفي في العشر 
الأواحر من رحب سنة إحدى»وتمانين»وسبعمائة»ودفن عند والده بتربة جده أبي ع () 

؟- ابن جب۔ 2!11"1ها03 )4ه 

زين الدين عبد الرحمنءبن أحمدءبن رجب.ين الحسين أب البركات البغدادي ,ثم الدمشقي.ا ته 
لطلب العلم في سن مبكرة حيث تلقى وهو في سن مبكر إحازات كيار العلماء في بغداد ودمشق. ‏ 
له من المؤلفات: القواعد والفوائد في الأصول »حامع العلوم والحكم. و شرح علا الترمذي و 
الحديث. كانت وفاته-رحمه الله-عدينة دمشى () 

دن مفلد ہک۸ کر 

أحمد بن محمد بن مفلح بن مفرح الرامين ثم الدمشقي الشيخ الصاح المتعبد الفقيه شهاب الديسن 
اشتغل وحصل ودأب وأجاز له جده قاضي القضاة مال الدين المرداوي وشرف الدين قاضي القضاة 
ابن قاضي الحبل قال في السحب الوابلة: ((واشتغل قليلا ثم سمع من جماعته. ثم انحرف وسلك طريق 
الصوفية »والسماعات)) 


توف بالصالحية سنة أربع عشر وتمائماثة (. 


''! الدر المنضداء 559/5 ء المنهج الأحمد » ٠١١۷/١‏ . 
0 المنهج الأهدة ۹۹۸ 
(" المنهج الأحمد ء 27٠١/5‏ السحب الوابلة » 515/١‏ . 


۳٦ 











اين ټاخضي الجيل وار اؤء الاصولية 


د ا ل 


محمد لأجدي ۷۶۵ھ - عاص 
محمد ءبن اهمد »بن معالي » الشمسي الحبي » مع عن ابن كثير وتفقه علىءابن قاضي البل»وابسن 
رحب وغيرهما » كان فاضلاً مستحضر؟ مشا ركا في الفنونوقدم القاهرة سنة (04٠,.ه)ءفقطنها‏ 


محمد 1 .اهم 
محمد »بن خخالد»بن موسى الحمصي القاضي شس الدين المعروف بابن زهرة » كان أول حنبلي ولي 
قضاء مم . 


. طا ي ا 5 3 
تو قي رحمه الله ثالث عشر رجحب سنة ثلابيئء وشامائة ) . 





فاطمة» بنت خحلیل»بن»احهمد» بن حمد أي الفتح» بن هاشم ا الحسن تفردت بالرواية عن الكثير مان 
العلماءءو كانت أصولية حودلة. 


مانت يوم الجمعة مستهل مهادى الأول سنة شان »و ثلانون »و ماعاثة )4( . 


سعد بن تح بن علي ا۹ا 
الشيخ الفقيه شرف الدين البعلي كان من قدماء الفقهاء »وأذن له قي الافتاء ابن فاضي الخيل .و جلس 
مع الشهود ثي خر عمره ء توثي في النحرم عام سبع ) و تسعين؛ وسيعمائة حاوز الستين» ودفن بباب 


الصغير 0 


0 المنهج الأمدء 4/5 ١‏ ؟ ۽ السحب الوابلة < AYY‏ ۽ شدرات الذهب »> ۱۷١/۷‏ . 


('أ هي مدينة بالشام من أوسع مدا “ميت بر جل من العماليق :وهي الآن مديية قي وسط سورية.انظر السروض 


المعطار .م 3 ١‏ عو الموسوعة العربية5511/3. 
”" المنهج الأحمد » ۲٠۸/١‏ » السحب الوابلة  ۲١۸/۲‏ . 
93) الضوء اللامع » 31/1١7‏ » السحب الوابلة » ٠١۳١/۳‏ . 


الى 





أوردة ابن قاضي شهبة في تاريخه » 553/7 . 


۳¥ 








ابن قاشي البيل واراؤة الاسولية 


واوا 


المبحث التامن : فج مصنفاته . 
محققاءوهو المناقلة والاستبدال بالأوقاف. 
أماماوضلتا من أسماء ڪتبه فهى حعايلى . 
أصول اللفقه : ذكره المرداوي في تحرير المنقول حيث قال: ( . . . وبجلد جليل في 
الأصول لابن قاضي الحبل)»وأيضاً ذكره ابن رحب ف ذيل طبقات الحنابلة ‏ . 
؟) تتقبح الأبحات في رفع النيمم الأحدات.قال عنه ابن رحب :"مجحلد صغير"7"). 


+ لاد على لميا الم السى. قال ابن رحب ف الذيل:" فيه بحلدين"7". 


الفاق قي اللفقه . قال عنه ابن رحب :"جلد كبر " 2). 
2( الفائخ فم 1 المدذهب . قال عنه ابن رجب:" مجلد کبیر بوذ کره ايض الحافظ ابن 
حجر في الدرر الكامة 0 


القسد المفيد د الله کید . ذكره ابن حجر ف الدرر الكامنة () 


(' تحرير اقول ق ۷۸ ذيل طبقات الحنابلة » 4214/4 . 

'"'؟ ذيل طبقات الحنابلة » 4814/4 . 

('' ذيل طبقات الحنابلة » ١١4/5‏ 

© ذيل طبقات الحسابلةغ/4514. 

مر بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد حجر الكنان العسقلان (5/الاهس). 
هن شيو حه: أبو الحسن الفيثمي »و عمر سن علي المثقنءو محمد بن محمد الدمشقي الجر ري. 
من تلاميذه: ابن قاضي شهبهء وإبراهيم البقاعي»وز كر يا الأنصاري الأزهري . 

من مؤلفاته: فتح الباري ء ديب التهذيب » تغليق التعليق وغيرها كثير . 

انظر تر جمته ‏ شذرات الذهب ع ۲۷۲/۷ وما بعدها . جسن الحاضرة > 555/1١‏ . 


(ذ) الدرر ١79/١‏ ء وانظر السحب الوابلة » ١7/9‏ . 


۳۸ 














ابن قاهي الجيّل وا راء الاسولية 


ل ال 


(v‏ قط الاغمام فى ث د أحادبت لحك . شرح على قطعة من أول المنتقى. 


ANN (v‏ قوله تعالى: (أأنت قلت للناس اتخذوني ). ذكره ابن حجر لي الدرر 


الكامنة. 


)( ذع البدين . ذكره ابن حجر في الدرر الكامة‎ ١ هسألة‎ (A 


4 للمناقلة ۹ ستندال بالأدقاف. ذكره ابن كثير في البداية والنهاية »وقد ذكر 
القصة بتمامها »حيث ذكر أن القصة وقعت في أواخر شهر ربيع الثاني عام (51/اه) حيث 
قال: ((و كان ابن قاضي الحبل يحكم بالمناقلة في قرار دار الأمير سيف الدين طيدمر الإمساعيلي 
حاحب الحجاب إلى أرض يجعلها وقفا على ما كانت قرار داره عليه ففعل ذلك بطريقة ونفذه 
القضاة الثلاثة الشافعي»والحنفيءوالمالكي»فغضب القاضي الحنبلي وهو قاضي القضاة جمال الدين 
المرداوي المقدسي من ذلك»وعقد بسبب ذلك يحالس وتطاول الكلام فيه .. ...قم قال ابسن 


كثير: وصنف قي ذلك مسألة مفردة وقفت عليها فرأيتها في غاية الحسن والإفادة بحيث لا يتخا 


: لو مه أا مذ ا 1 ل 0 
من اطلع عليها من يدرف طعم الفقه أكا مذهب الإمام أحمد-ر حمه اشم ( ( 


© و 


0 عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر ین حمل ٤‏ بن تيمية اراي جحد الدين [۰ ۹ه [ar‏ 

من شيوحه: عمه فخر الدين الخطيب > وعبدالقادر الخافظ »ويوسف بن كامل. 

من تلاميده: ابته عبدالحليمءواين تيم »ومحمد بن الغزاز»والدمياطي . 

انظر ترجته فی ذيل طبقات الحتايلة » ۲٤۹/٤‏ »> سير أعلام التبلاء ء ۲۹۱/۲۳ > شذرات الذهب ء 5إلاه؟ , 
ديل الطبقات » 404/5 . 

1 ر 

0" البداية والنهاية » 4 ١/777ءوهذا‏ الكتاب قد طبع محققا تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت 


حقيق الد كتور محمد سليمان الأشقر. 


۳۹ 

















ابن قاضق الببل واراؤة الأسولية 


ل وال 





١ ٠‏ )وقد نسب إليه كتاب آخر في القواعسد الفقهية محفوظ في دار الكتاب الظاهرية 
برقم( ٤‏ 0 ۲۷) أوله من باب الحجر على السفيه »وأخره عن الشروط» وهو ناقص أيضا »وبعد 
الاطلاع على الكتاب تبين لي مايلي: 


١-أن‏ هذا الكتاب قد ألف في غالب الظن بعد عام( 577ه)؛وذلك لكونه قد نقل من جد 
الدين حرحمه الله سو يخيل للقارئ للوهلة الأولى أنه شرح لكتاب التحرير لكثرة الإحالة عليه 
وتوجيه أقواله ولعل في تتبع الكتب المخطوطة الي شرحت كتاب الحرر ماقد يزيل الإشكال عسن 
هذا الكتاب7") 


؟- لاشك أن هذا الكتاب في مذهب الإمام أحمد حرحمه الله- وذلك لنقله عن الأئمة من الحنابلة 


٣ 


انه لم يظهر له مؤلف معروف “أو ناسخ »أو تاريخ نسخ »وقد صنف تحت مؤلف يبجهرل. 


ا 


<أن من ترحم لابن قاضي الجبل »وذكر أسماء أكتبه» لم يذ كر أن له کتابا في القواعد الفقهية("). 


(' وشروحات احرر هي: تحرير المقرر في شرح احرر للقطيعي(53/اه) »حاشية ارز لابن قندس؛حواشي ابسن نصر الله 
على اخرر ءالنكت والفوائد السنية على الحرر لابن مفلح محفوظ قي حرانة الكتب الخديوية مصر .المدحل 47 
(') انظر بالإضافة لما سبق من ترجمته كشف الظنو ن 1۸٠٠١ ۲١۷/۲١١۹١/۱‏ الأعلام للز ركني ١07 /١‏ امو كاب مفتاجح 


السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زاده حيث أنه لم يذ كرو معجم المؤلفين VIN‏ 








أبن قاض الجيل واراؤةه الأسولية 


لااا لے 





ه- أن هذا الكتاب قد وجد في مكتبة الحسن بن عبد المادي» كما ذكر ولده الجمال 7»حيث 
كتب عليه(ملكه من فضل ربه الجمال ابن عبد اهادي من كتب والده) فلعل هذا الكتاب مما كتبه 
الحسن بن عبد المادي -والله أعلم-. 

=٦‏ أن هذا الكتاب من الناحية التاريخية لا يمكننا ارم بنسبته لابن قاضي الحبل ؛لأن الفترة الي 
توفي فيها آحر تلاميذ ابن قاضي الخبل -فاطمة بنت خخليل(878/ه) -والوقت الذي عاش فيه 
الحسن بن عبد الحادي لا تزيد عن ثلاثين سنة ق أغلب الأحوال حيث إن المصادر الى ترجمت له 
تقول بأنه مات عن بضع وستين سنه حيث توفي عام (4595ه) فغالب الظن أن تاريخ ولادتسه 
كان في عام (813ه).علما أن تاريخ وفاته قد وقع فيه حلاف بين المورخين لحياتسه فبعض 
المصادر تقول بأنه قي عام( ۸۸ه) وف كلتا الحالتين يستبعد أن يفقد كتاب فلا يعلم له مؤلف 


إلى هده الفترة مع وحود عدد من تلاميذه الذين قد يحملون مؤلفاته ويعرفوهًا. 


۷- بعد المقارنة لما كتب في المخطوط » وما كتبه ابن قاضي الحيل في كتابه المناقلة والاستبدان 


بالأوقاف تبين الاحتلاف في نواحي عدة منها: 


بينما لم أحد ذلك في المحطوط المنسوب إليهء بل لم أحد له إحالة »أو ذكرا له أو أنه نسب أي 
قول إليه. 


()التأثر الواضح والظاهر فيما كتبه في كتاب المناقلة بأسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية- رمه الله- 


الحسن بن أحمد بن حسن بن عبداهادي المعروف باين البرد ٠|‏ ٠هة۸3ه‏ ]. 

من شيوخحه : زين الدين عبد الرحمن بن سليمان. 

من تلاميذه: ناصر الدين بن زريق. 

انظر ترجمته في: المنهج الأحمد ۲۷4/١‏ السحب الوابلة 790/1١‏ الشذرات77/97. 

هو: يوسف بن الحسن بن أحمد بن عبد اهادي الشهير بالميرد الصالحي[ ٠‏ 814هب4 ١‏ ۹ه]. 
من شيوخه : والدهءالنظام ين مفلح» و اليرهان الباعري. 

من تلامیده: محمد بن طولوت. 

من مؤلفاته: المعجمءمناقب الأئمة الأربعة»شرح ألفية ابن مالك. 

انظر ترحمته قي السحب الوابلة 211١/8‏ شذرات الذهب 17/4. 











ابن قاضي الجيل واراؤة الأسولية 


0 





(ب) أن طريقة العرض مختلفة فابن قاضي الحبل يعتمد في ذكر المسألة على ذكر الأدلة الشرعية 
أولاء ثم يذكر ما روي عن الإمام أحمد من روايات ءثم يختار ما يراه ءثم يذكر ما يؤيده وما قد 
يرد عليه من اعتراضات غالباء أما في المحطوط فإنه يورد قول الحنابلة أولأءثم التقول عنسهم 
وتفريعاتها ولا يذكر الروايات عن الإمام أحمد »ولاآراء العلماء إلا ما ندر. 

(ج)التناقض بين بعض المسائل ففي كتاب المناقلة والاستبدال بالأوقاف خد أنه يرد على من 
اعتبر أن قوله تعالى: ‏ فاعتبروا يا أولي الأبصار 14+ ح] دليل على صحة القياس حيث قال ف 
كتاب المناقلة والاستبدال بالأوقاف: (وسيف الدين حأي الآمدي- طعن في أدلة القياس واحتار 
الاحتجاج بقوله تعالى :لآ فاعتيروا يا أولي الأبصار 6 ولاحجة في هذه الآية على ثبوت القياس 
الفقهي المتناز ع فيه'') بينما نحد في المخطوط المنسوب إليه إقراره على الاحتجاج يها على القياس 
ففي الورقة رقم(8]) تد النص على اعتبارها حجة حيث قال (لمحققون في قوله -فاعتيروا -أنه . 
أي نوع أتى به كان إتيانا بالمأمور به ومن أنواعه القياس الشرعي). 

وقد نسبه إليه الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين في كتابه القواعد الفقهية فقال: ( 
القواعد الفقهية لأبي العباس شرف الدين أحمد بن الحسن المقدسي الدمشقي الحنبلي الشهير بابن 
قاضي الحبل المتوق سنة(71/اه )والذي يظهر أن هذا الكتاب هو في الفقه.وأن القواعد فيه تلق 
من حلال ذلك وأن القواعد الكبرى عنده لم تذكر في موضع واحدءو إنما جاءت متفرقة بحسب 
ما ينبن عليها من أحكام فقهية في أبوابها الخاصة. 

هذا هو الطابع العام للكتاب »ولکنه قد يبدأ في بعض مباحثه بالقاعدة. ثم يذكر ما ينبي عليها من 
الأحكام»وبوجه عام فإن | لكتاب تضمن قواعد فقهية » وفي أحيان قليلة أصولية .منبث في 
ْ١‏ مباحث كتابه » على غير الترتيب المعهود في كتب القواعد). © 

وبعد هذا الوصف هذا المخطرط لا مکنیٰ الحرم بنسبة هذا الكتاب لابن قاضي الجبل أو نفيه عنه 
لما ذكر سابقاً »و كذا لتوقف الشيخ ابن بدران عن نسبته لابن قاضي اليل والله عل 


0 المناقلة والاستبدال بالاو قاف ص٣‏ ۹. 


۳٣۰١ص‎ 


7 انظر للدعل ص .٤١١‏ 




















أبن فاخي الجيل واراؤة الاسولية 


ال و 


ألمب التأسه : فد حكلته العلمية ونتا الناس عليه - 


لقد كانت سنوات التحصيلء والدرس» ومزاحمة الأقران بال ركب حول العلماء »وحفظ 
المنون»و مطالعة كتب الأسلاف ذات فهاية سعيدة للشيخ ابن قاضي الحبل فقد تصدر بعلمه هذه 
احالس .والمدارس» وتول به القضاء »وفصل الخصومات حي صار نحماً يحسد على مكانته»وعلم 
يشار إليه بالبتان. 

فقد تولى التدريس في مدارس عدة في بلاد الشام »وفلسطين" ثم تولى القضاء سنة ۷٦۷‏ ه إلى أن 
مات-رحمه الله-سنة (١۷۷ه.‏ انظر ذلك كله في المبحث الثالث. 

وقد نظر المتأحرين والمعاصرين لمكانته العلمية فوشحوها بديباجة عظيمة تنم عسن تقديرهم له 


واعترافهم له بفضله وما بذله من علم وما تمتع به من أخلاق عالية و خلال حميدة-رحمه اللّه-. 


قال غنه أبو المحالج السلامج: ر٤٠‏ ۷ه - ٤۷۷ه‏ ^ 


09 3 ۳ 
وحدث »و تفشه ٤ور‏ درس عو أفى واشت بالعلم زهانا 7 ( 


وقال الطاهبه .17م “ ٤۸‏ ۷ه 
(الاهمام العلامة شرف الدين 3 صاحب فنون وذهن سيال» وتردد او هع معي ) وطللب الد یت 


وحدثم 9) 


قال اين ولجنا : 075 5دلاه) 


al 0‏ لے افد a‏ اه 2.5 ا 7 5 - 5 HH‏ 5 
فلسصاين :بالکسر ثم الفتح.وسكون السين»ء حاء مهملة وآاخره نوك هي انحر کور الشام من ناحية مصر قعتها 'لبيت 


اللقدس وطوها من ناحية مصر عرضها من يافا إلى أريما. انظر معحم البلدان 074/4؟.وهي الآن أرض فلسطين المحدلة . 
('' أبو المعالي : محمد ين رافع ين هجرسي بن محمد السالامي 
من شيوحه : الذهي ٠‏ البرذالي » لحري . 
من مؤلفاته : الذيل على تاريخ يغداد » المعجم . 
انظر الشذرات ۲۳٤/۹ ٠‏ . 
AT‏ 


الوفيات لابن رافع » ٠. Tat‏ 


45 المعحم المختصر » ص ١5‏ . 


۳ 











ابن قا خي الجبل وازاؤة الأسولية 


ل 


وكان من أهل البراعة »والفهم والرئاسة في العلم متفنناً عالما بالحديث وعلله والنحو واللغفة 
والأصول والمنطق وغير ذلك » وكان له باع طويل في التفسير لا يكن وصفه. وقي الأصسول 
والفروع القدم العالي » ولي شرف الدين والدنيا امحل السامي »وله معرفة بالعلوم الأدبية والففون 
القديمة الأولية »و كيف لا وهو تلميذ ابن تيمية فقد قرأ عليه واشتغل عليه كثيراءوقد قال لي مسرة : 
كنت في حالة الشبوبية ما اتغدى إلا بعد العشاء الآحرة للاشتغال بالعلم»وقال لي مرة : وكم تقول 
إن أحفظ بيت شعر » فقلت عشرة آلاف ء فقال : بل ضعفهاءو شرع يعدد قصائد العرب»و كان إذا 


سرد الحديث يتعجب الإنسان » و كان آية في حفظ مذاهب العلماء . 


وقال المقريذه ...لام - ١٤۸هل‏ ° 
((علامة و قته 2 كثرة النقل »و ققه الحنابلة)) 0 


وفال ابن قأضج فدهبه: (۵۷۷۹_ - ۱ه 
(درس قدا »و حضر درسه ابن تيميه فأ عليه). 1 


وفال أبن حجر ۷۷۲۳(۰ ه-۸2۲) 
(وكان يعمل الميعاد فيبرز إليه الفضلاى و العامة و کان صاحب نوادرء وخط ع ةا 


('' ذيل طبقات الحنابلة 157/4 . 
(' المقريزي : بعد [ 1۰ ۷ه 5 5مه] هر أحمد بن علي بن عيدالفادر المفريزي. 
من شيو حه: الزين العراقي > السراج البلقييء والجمال الأسدي . 
من تلاميذه: ابن تعري بردي. 
من مؤلفاته: السلوك » درر العقود الفريدة.المواعظ والاعتبار. 
انظر ترهته في:الشذرات ۲٣٥/۷‏ . 
7" انظر كتاب السلوك لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي » 3787/7 . 
('! انظر تاريخ ابن قاضي شهبة 577/5 ءوابن قاضي شهبة هو:تقي الدين أبي بكر أحمد بن قاضي شهبة الأسدي الدمشقي 
له من المؤلفات: شرح المنهاج + الذيل على تاريخ ابن كثير والمنتقي من الأنساب. انظر الشذرات 553/97 . 


7 انظر الدرر الكامنة » 173/9 


٤ 











ابن قاضي الجبل وا راء الاسولية 


يلح بك سي 


وال صاحب التجدو الزاهدة مه - (ANY f‏ 

(قاضي قضاة دمشق "كان إماما عظيم القدر انتهت إليه رئاسة مذهبه» وكان صاحب ابن تيمية 
»ومع مله وتفقه به» وبغيره) 00 

وقال الحليمذك: .وحم - ۹۲۸هے 

((الشيخ العلامة جمال الإسلام صدر الأئمة الأعلام شيخ الحنابلة قاضي القضاة شرف الدين أبو 


العباس)) . 


م 72 32 - ۴ 
وقد عده المرداوي أ من كبار علماء المذهب حيث قال بعد أن عدهم جميعا : 


(وابن قاضي اليل أحمد بن الحسن من أولاد الشيخ أبي عمر »وغيرهم »ولكل واحد من هؤلاء في 


2 


أصول الفقه الكتاب» والكتابان» أ أكثر - والله أل () 


ا 


ا د = ا Sh 2e‏ 32 5 05 55 1 1 
دمشق: بکسر وله وفتح انيه البلدة المشهورة قصبة الشام .أنظر معجم فتوح البلدان 7 .وهي ارال عاصمة سورية 


وأكبر مدقا .انظر الموسوعة العربية .”53/1٠١‏ 

('؟ انظر النجوم الزاهرة في أحبار مصر والقاهرة : ٠٠۸/١١‏ . 

وهو :جمال الدين أبي امحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي تفقه على المذهب الخنغي ومن شيو حه ابن حجر ءعلاء الدين 
الروميءوالعيينٍ .من مؤلفاته : مورد اللطاقة » النجوم الزاهرة. انظر ترجمته في: الشذرات ۳۱۷/۷ . 

. ۱۳٣/٣) نھ‎ "'' 

7 هو:علي بن سليمان بن أحمد بن محمد .أبو سليمان المرداوي] ۰ 3-۸۲ ۸۸ه]. 

من شيوحه: الشهاب أحمد بن يوسفءابن قندسءالزين ابن الطحان. 

من تلاميذه:قاضي الخرمين الخيوي الحسبي الفاسبي - 

من مؤلفاته : تخرير المنقول وتذيب علم الأصولءالإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف. 

انظر ترجمته في المنهج الأحمد ۲۹۰/۰ والسحب الوابلة ۷۳۹/۲, 


6 تحرير المنقول وشذيب علم الأصول » ق 378 . 


0 




















أبن قاضي الجيل وازاؤة الأسولية 


يقال أن أعجميا قدم دمشق فجعل يمتحن العلماء عسائل عقلية ويقول : مات العلماء فذكر للهء 
فقال : اجمعوا بي وبينه فجمع بينهما في ضيافة » فسال ابن قاضي الحبل عن مسالة متعلقة بالامور 
العقلية فلما سأله عنها قال له : وأين أوصلك أنت إلى هذه المسألة فقال : كيف ذلك؟ فقال : يا 
شيخ حن نعرف أولا إن كنت تعرف تتطهر أم لا ؟ ثم قال له : إذا كان رجحل في برية»وبال وليس 
عنده غير أحجارها إذا أراد أن يستجمر هل يأحذ ذكره بيمينه والأحجار بیسار د أو بالعكس ؛ 
فسكت فلم يدر ما يقول » فقال له ما تقول : هذه مسألة هينةءثم جعل يوبخه ويقرق عليه ويقول : 
هذا الذي تقولون عنه أنه يقول مات العلماء » والله هذا مسكين ما يعرف يستجمر » حقا يا شسيخ 
إنك أنت قلت شيعا من ذلك » لا والله هذا ما يقول شيعا من هذا إلى أن بلغ منه غايته ثم قام فوقف 
> وقال يا شيخ وأما مسألتك فكذا وكذا وهدر عليه فيها شيعا كثيرا فذهب ذلك الأعجمي فما 


١ 
1  قشمدب رژ بعد ذلك‎ 


('؟ القلائد المجوهرية ٤/۲‏ £۹. 


لح 

















ابن قاضي الجيل وازاؤة الأسولية 


چ ل 


المبحث. العاش : فج وفاته ‏ وحمه لله ۴ا الالالاه . 


إن جميع المصادر ال تر مت له تحمع على أن و فاته كانت في سنة إحدى وسبعين وسبعمائة 


١١لالاه)‏ قي شهر رجب يوم التلاباء. 


و 5 | ا فیما بينها ف تحديد اليوم 0 ادر الجنابلة »وان رافع تقول: بأنه يوم القلا ياء الرامسع 


بينما يدكر المقريزي»وابن تغري بردي إلى أنه يوم الثلاثاء الثالث عشر من الشهر نفسهءو لم يحدد ابن 


قال ابن رافع : ((و ي صبيحة التلائاء الرابع عشر من رجب توقي قاضي القضاة شرف الدين)). 


فلعل هذا الكلام من ابن راقع- رحمه الله -قد يزيل اللإشكال الذي وقع قي تحديد اليوح فقد يكون من 
أرخ له باليوم الثالث عشر قد بلغه نبأ الوفاة من الليل» أو توقعه فأرحه بذلك. 


ومن أرخه بالرابع عشر قد يكون على مقربة منه وقد وصف العليمي ذلك فقال: ((توق قاضي 
القضاة شرف الدين ابن قاضي الحبل في منزله بالصالحية يوم الثلاثاء الرابع عشر رحب سنة 





ين وسبعمائة وصلي عليه بعد الففهر بالجامع المظفري)).(") 
على أنه دفن عقبرة ججدة الشيخ أبي عمر وشهده جمع كثير ر همه الله -. 


إحدىر 


('أ الوفيات ؟/537. 


لل للنهج الأمد .١ ٣۷/٥‏ 


¥۷ 











ابن قاضي الجيل وازاؤة الأسولية 


ل کے 


الفصل الأول 


في ا باص ي و الدلإلات اللغو ية 
وفية مبارحث 


المبحث الأول : في تفاوت العلوم . 

المبحث الثاني : القول لفظ وضع لمعنى. 

المبحث الثالث : الدلالات هل هي لفظية أم عقلية. 

المبحث الرابع : ميدأ اللغات هل هو توقيفي أو اصطلاحي؟. 
المبحث الخامس : طرق معرفة النغة. 


المبحث السادس : المجاز وما يشترط له. 





٠. 48 











أبن قاضي الجيل واراؤه الأسولية 


المبتثت الأول : 


فو تقاوت العلوم 
وفيه مطالب: 


المطلب الأول: 
في تعريف الغلم. 


المطلب الثانة : 
آراء العلماء فم تفاوت الغلوم ورأف ابن قاض الجبل فيها. 


المطلب الثالث: 
الثمرة الفقجية.والأصولية منها 





4۹ 


ابن قاضيي الجيل واراؤه الأسولية 


اص سس 





المطلب الأول : في تع يف العم . 


اختلقت آراء العلماء حول تعريف العلم فمنهم من قال:بأنه يحد »وهم الأغلبية »ومنهم من قال: 
بأنه لا يحد »وعلى كل فلا بد من بيان لكلا الرأيين مصدرا بتعريف العلم لغة”". 


العلم في اللغة : ضد اجهل قال قي اللسان :( والعلم نقيض الجهل علم علما وعلم هو نفسه”". 
وأما العلم في الاصطلاح فقد احتلفت آراء العلماء حوله هل عكن أن يحد أم لا ؟ 


فقال :قوم وهم الجمهور بأنه يحد . 

وذهب قلة من العلماء إلى أن العلم لا يمد ثم احتلفوا في سبب ذلك . : 

فقال البعض: إن ذلك بسبب عسرة من حيث تصوره بحقيقة'". | 
وقال البعض: بأنه لا يحد؛لأنه ضروري»ومن هؤلاء الإمام الرازي“ حيث قال : (القسم المسمى 
بالعلم لأن كل أحد يدرك بالضرورة ألمهءولذتهءويدرك بالضرورة كونه عا هذه الأمور » ولولا 


2 ا 7 8 00 58 58 3 ٤‏ 8 و 
أن العلم بحقيقة العلم ضروريءو إلا لامتنع أن يكون علمه بكوته عالما بمذه الأمور ضروريا)' '. 


*' للمزيد انظر المعتمد لأب الحسين البصري 2/١‏ ء العدة لأبي يعلي 1/1 وما بعدها شرح اللمع 0 اليرهان ١‏ به 
» التمهيد لأبي الخطاب ۳١/١‏ الحصول 45/١‏ ء التعريفات ١ ۱١۹١4‏ تقريب الوصول لابن حزي ص 3 وما بعدهاء المسودة 
ص 255. البحر الحيط 57/١‏ ء الأنْعم الزاهرات ص ۹۷ وما بعدها »شرح الكوكب انير 1٠/١‏ . 

لسان العرب 5 باب اليم فصل العين مادة علم . 

7 انظر حاشية البتاني على شرح الحلال .153/1١‏ 

7 هو:فخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسين أبو عبد الله الشافعي [ 1-۶ “ه]. 

من شيواحه : والده » واحد الجلي . 

ومن تلاميذه : الحسن الواسطي ء وشرف الدين محمد بن عينين . 

من أشهر مصنفاته : التفسير » المحصول ء المطالب العالية » المعالم ق أصول الفقه . 

انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ۸۱/۸ برقم ۱۰۸۹ عوشذرات الذهب 717/5. 


7 المحصول ۸١/١‏ . وانظر الحلى على جمع الجوامع ١55/٠١‏ » وإرشاد الفحول .4۸/١‏ 


3+ 

















ابن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


أما الجمهور فقد اختلفوا في تحديده فمنهم من قال: العلم معرقة المعلوم على ما هو به . 
وقد مال إلى هذا القول القاضي الباقلان”''»والقاضي أبو يعلى الحنبلي”'؟ .والإمام الباجي” 


والحوي 207. 
وقيل : تبيين المعلوم على ما هو به » وقيل : إدراك المعلوم على ما هو به" . 
وقيل : العلم هو الاعتقاد المقتضي لسكون النفس إلى أن معتقده على ما اعتقده عليه'". 


(' هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن حعفر بن القاسم الباقلان البصري المالكي [۳۳۸-٠٠٤ه].‏ 
من شيرحه: أبوبكر القطيعي » أبوبكر الأكري » أبو محمد القيرواتي . 

من تلاميذه: أبو ذر المروي » القاضي عبدالوهاب ء أيو طاهر الأنباري . 

من مؤلفاته: إعجاز القرآن » التقريب والإرشاد » شرح اللمع . 

انظر ترجمة في: الدياج المنهب 555 برقم 43٠‏ » شذرات الذهب ١۹۸/۳‏ 

هو القاضي محمد بن الحسين بن محمد أبو يعلى الفراء الحنبلي [80+ه-م45ه ] 

من شيو حه ابن مفرحة المقري » والحسن بن حامد » وعلى بن عمر الخري . 

ومن تلاميذه » ابنه عبدالله » وأبو الخطاب الكلوذاني » ومنصور الأنباري 

من مؤلفاته : العدة في أصول الفقه وشرح الخرقي » وعيون السائل . 

انظر ترحمة في : طبقات الجنابلة ۱۹۳/١‏ ء والمنهج الأحمد 5/9 .1١١‏ 

هو :أبو الوليد سليمان بن لف بن سعد الباحي [594-1405ه] 

من شيوحه : اله أبو شاكر ابن القبري ء وأبو الوليد بن الصفار » أبو ذر لهروي 

من تلاميذه : ابنه أبو القاسم أحمد» وأبو بكر الوليد الطرطوشي » وأحمد بن علي التطيلي . 

من مؤلفاته : الإشارة في معرفة الأصول » الحدود > شرح المدونة » المنتقي 

انظر ترجمة في : الديباج المذهب ص ۱۹۷ برقم 514٠‏ ء وشذرات الذهب .۳٤٤/۳‏ 

(7) :إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبدالله الدويئ كان من أعلم المتأخرين ذهب الشافعي |[ 14108-4113ه ] 
من شيوخه : والده» والقاضي حسن » وأبو القاسم الإسفرايينئ» وعلى بن محمد الطرازي . 

من تلاميذه : إسماعيل بن أبي صالح المؤذن > وزاهر الشحامي . 

من مؤلفاته :البرهان » الإرشاد + غياث الأمم . 

انظر ترحمته في: الطبقات الكبرى لابن السيكي BE‏ برقم ٥‏ ء وشذرات الذنهب ٣١۸/۳‏ . 

7 انظر التقريب والإرشاد ٠۷/١‏ ١ءوالعدة‏ للقاضي 77/١‏ ,المنهاج للباحي ص١١‏ البرهان .۹۷/١‏ 

وهذان القولان نسبهما الإمام أبو الخطاب الكلوذان في التمهيد لبعض الأشاعرة . انظر التمهيد 77/١‏ 
وهذا تعريف القاضي أبى الحسين البصري المعتزلي . انظر المعتمد .5/١‏ 


مسمس ل ا تج 


o۹ 








أبن قاضيق الجبل وازراؤة الأسولية 


E. 





العحطلب الثاني : فى تغاوت العلوم والم اد به عند العلما ف 
القول الأول : 


ذهب جمهور العلماء من الأصوليين وغيرهم إلى أن العلوم تتفاوت من هؤلاء : 

ابن القصار المالكى”2 »والقاضى أبو يعلى »وأبو الخطاب الكلوذان والفخر السرازي 
(O,‏ مز O‏ 

»وبدر الدين الز ركشي »وابن جزي الغرناطي” '. 


:انظ المقدمة لابن القصار ص ٠‏ بالعدة ۸٠/١‏ وما بعدها »شرح اللمع ۱٤۸/١‏ وما بعدهاءالبرهان ٠١۷/١‏ وما بعدها 
وانظر ۸.۹/۲ ٠‏ الحصول 857/1 تقريب الوصول إلى علم الأصول انظر من 37-347 ء المسودة 35٠0‏ 6 ١١د‏ > البحر احيط 
تأده باه 

. أبو علي بن عمر أحمد المعروف بابن القصار المالكي [ ... - ۳۹۷] هل فقيه أصولي مالكي‎ "١ 

من شيوخه : علي بن الفضل . 

من تلاميذه : أبوذر الحافظ » أبو بكر الأهري. 

له من المؤلفات: المقدمة في الأصول » وعيون الأدلة في مسائل الخلاف . 

انظر ترجمته : في الديباج المذعب ص 535 برقم 7075 عوسير أعلام البلاء ۹١۷/١۷‏ برقم 1۷ , 

(" أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذان البغدادي الحبلي [477 هد - ١١‏ ده ] أحد أعيان وألمة امنب 
كان فقيها أصولياً أدبي شاعراً . 

من شيوخه : القاضي أبو يعلي» وأبو طالب العشاري » ومحمد بن أحمد القرشي. 

من تلاميذه : عبدالوهاب بن حمزة البغدادي » على بن الحسن الرواحي ء وأحمد الدينوري . 

من مؤلفاته : التمهيد في الأصول ء المداية » العبادات الخمس . 

انظر ترجمته في : ذيل طبقات الحنابلة ۱١١/۲‏ ء والمنهج الأحمد .١38/5‏ 


0 





*' محمد بن ادر بن عبدالله يدر الدين المككينٍ بأبي عبدالله الز ركشي شافعي المذهب [44-943/اه ] 
من شيوحه: جمال الدين الإسئويء والبلقيي » وشهاب الدين الأذرعي ‏ 
ومن تلاميذه : ابن حجى ء الطوخي ء والطنباوي . 
ومن مؤلفاته : سلاسل الذهب ء البحر امخيط ء الروضة . 
انظر ترحمة في : الدرر الكامنة ۱۷/٤‏ ء وشذرات التعب ۴٠١/۹‏ . 
07 محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن يحي بن عبد الرحمن بن يوسف الكلبي أبو القاسم |14۳ ه - ۷٤١‏ ه] . 
ظ من شيوخه : أبو حعفر بن الزبير ء ابن رشيد الفهري ٠‏ وابن الشاط الأنصاري . 
ظ ومن تلاميذه : لسان الدين بن الخطيب » ابن عطية المحاري »وأيو القاسم بن الخشاب . 
ومن مؤلفاته : الأنوار السنية في الألفاظ السنية » وتقريب الوصول إلى علم الأصول ء والقوانين الفقهية . 
اتظر ترجمة في : الديباج المذهب ص ۳۸۸ يرقم 577 » وشجرة النور الزكية 177/5. 














1 أبن قاخي الجيل واراؤة الأسولية 


| < سج 


قال ابن القصار: ( إن الله تبارك وتعالى لا أراد أن يمتحن عباده »وأن يبتليهم فرق بين طرق العلم 


وحعل منها ظاهرا جلما وباطنا فا م 
وقد استدل إ باب هدا القول بعايلي : 


¬ قوله عليه الصلاة والسلام :كما روى عن ابن عباس ° رضي الله عنهما 
(ليس الخبر كالمعانية ) 27 . 


' ووحه الدلالة: أنه لم يجعل ما يخبر عنه ممترلة المعاين والمشاهد في حصول العلم واليقين 
 -٣‏ زيادة الإبمانوونقصانه حيث نقل عن الإمام أحمد قوله ” : ( الإيمان يزيد 


بالطاعة »و ينقص بالمعصية )20. 


إلا أن الرازي قال: بعدم التفاوت لكن ليس ق نفس العلم بل في الطريقفة بالتسبة إلى كثرة 
e‏ 0 0 
المقدمات ونحفائها. 


ا 3 3 
مقدمه ار القصار ص د 
١د‏ 3 3 


') عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم البي صلى الله عليه وسلم ترجمان القرآن وحير الأمة [۸٦ه‏ ] وتوف بالطائف 
رضي الله عنه وأرضاد . 

انظر تر حمته في الاستيعاب ٠ ۳٠۰/۲‏ وأسد ألغابة ۳۹۱/۳ + والإصابة ٠۰/۲‏ ۳۳. 

27 والحديث له تتمه وقد رجه الإمام أحمد رحمة الله في المسند بسنده عن ابن عباس قال : قال : رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليس الخير كالمعاينة : إن الله عز وجل أخخير موسى ما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح لما عاين ما صنعوا ألقلى 
الألواح فانکسرت ١/771ءالمستدرك ٣۹۱/۲‏ وصححه ابن حبان انظر 4 ١3437/1ءوانظر‏ صحيد الجامع ٤۸/۲‏ 5. 

(! أحمد بن محمد بن حنبل الشياني [1315ه -١٤۲ه]‏ . 

من شيوخحه : سفيان بن عيينه» وجي القطان »و واكيع . 

من تلاميذه:ابنه عبدالله »والبخحاري »وأبو داود . 

من مؤلفاته : المسند ء الزهد؛ علل الحديث . 

انظر تر جمته : في طبقات الحنابلة 0١‏ والمنهج الأحمد ١ه‏ موسر أعلام البلاء . ۱۷۷۰/۱۱ يرقم ۷۸. 
7 مجموع الفتاوى 7374/07 

لق انظر البحر اط ۱ دد به 


or 














أبن فاضي الجيل واراؤء الاسولية 


لے 


القول الثانه : 


أن العلوم لا تتفاوت .وممن قال به:من الأئمة إمام الحرمين»وإلكيا الطبري © »وعز الدين بن عمد 
السلام”" »ورجح الزركشي أن هذا القول هو رأي الصيرفي”".حيث قال : (.. بعض الدلائل 
أوضح من بعض كالبصر المدرك لما قرب إليه إدراكا بخلاف ما بعد عنه عن المسألة »وإنت كان 
الإدراك من جوهر واحد فمنه ما يقع حليا »ومنه ما يقع مع التحديق» والتأملء وكذلك منزلة 
الفكر .والتدبر) ° » وقال إمام الحرمين: ( فأما رتبة العلم فلا يترحح فيها مطلوب على مطلوب 
؛فإن العلوم لا تفاوت فيها  )‏ . 


وم أقف على دليل يمكن أن يستند عليه على هذا القول غير هذه النقول. 


هو: علي بن محمد بن علي الطيري عماد الدين [450:ه ٤.ده]‏ 

م سیو حه إماح الجرمين.و وأبو علي الصفار 3 

م تلاميدد” سعد ایر الأنصاري 2 والحافظ السلفي. 

من مؤلفاته: تاب ف الأصول و أسحكام القرآن. 

انظر ترحمته ف الطبقات الكبرى لابن السبكي .۲۳١۱/۷‏ 

ابو محمد عبد العزيز ين عبد السلام الشافعي إدلاه-. 11[ الملقب بسلطان العلماء شيخ الاسلام وأحد الأئمة الأعلاء من 
أشهر شيوخه ابن عساكر والآمدي ومن أشهر تلاميذه : ابن دقيق العيد . 

ومن مؤلفاته : القواعد الكبرى - شحرة المعارف ء ومجاز القرآن . 

انظر : الطبقات الكبرى ۲۰۹/۸ ۽ وشذرات الذنعب ١.1/5‏ 

7 هو امد بن عبدالله البغدادي الصيري الشافعي أبوبكر [-. هه [arr.‏ 
من شيو حه: ابن سريج > ومد بن منصور الرمادي . 

ومن تلامیده :على بن محمد اخلي 

من مولفاته : شرح الرسالة »و كتاب الإجماع. 

انظر : طبقات السبكي */5مدء شذرات النهب ۳۲٣۹/۲‏ . 

('! انظر هذه الأقرال في البرهان ۸٠۹/۳‏ و البحر الحيط 55/١‏ 

7“ البرهان ۸.۹/۳ فقرة .179ل 














ليسا 00 
أبن قاضي الجيل وأراؤة الأسولية 


ی 


وقد ذكر ابن التلمساي أن القول بعدم التفاوت هو رأي الحققين من العلماء »والتفاوت يكون 
بحسب المتعلقات فقط . وقد استدرك عليه الزركشي فقال:( قلت بناء على أنه لايمكن تعارضهما 
بخلاف تفاو تما في رتبتها فإنه ممكن عند الحققين) »و لم يظهر لي من خلال ذلك احتياره لي 
المسألة. 


ولى ابن قاضى الجيل -: 

يري -رحمه الله- أن العلوم تتفاوت »ويجزم بأن ذلك هو الراجح مما روي عن الإمام مد مسن 
روايتيه -رحمه الله-حيث يقول: في أصوله :ر الأصح التفاوت » فإنا جد بالضرورة الفرق بين 
كون الواحد نصف الإثنين »وبين ما علمناه من جهة التواتر مع كون اليقين حاصلاً فيهما'”: 
وهذا الرأي الذي ذهب إليه-رحمه الله-يوافقه عليه شيخ الإسلام إذ يقول :( ولنا في المعرفة 
الحاصلة في القلب هل تزيد»وتنقص روايتان فإن قيل: إن النظضري لا يختلف فالضروري أولى 
»والبرهاري “كلامه يقتضي أن العمل هو القرة المدركة لما عليه كلام أحمد »وليس هو نفس 
الإدراك »وهذه المسألة جنس مسألة الإيمان »والوجوب .والأصوب أن القوى الي هي الإحساسات 


»و سائر العلوم »والقوی تختلف»- والله أعلم 000 





2 البحر الخيط ذه دعوابن التلمساي هو :ابو محمد عبد الله بن محمد الفهري شرف الدين[ 4 4 5ه ]من مؤلفاته شرج المعام 
للرازي»وشرح التنبيه للشيرازي.انظر ترجمته في:طبقات الشافعية الکیر ی۸/٠١٠‏ 

*' البحر الحيط ۲/١‏ دومابعدها. 

57 التحبیر ۱۷٦۲/٤‏ شرح الکو کب المنور 57/1. 

٤(‏ )هر الحسن بن علي ين نحلف أبو خمد البرشاري توي في إوععم). 

من شيوخه :المروزي »وعبد الله بن سهل . 

ن تسیو : أبو الفرج ابن ابخوزي. 

من مؤلفاته: شرح كتاب السنة. 

انظر تر جته في :طبقات الحنابلة 218/9 المقصد الأرشد 77/5 المنهج الأحهد 7/9 ؟, 


(ه)المسودة ص 8ه ه. 


ات 











ابن قاضي الييل واراؤه الأسولية 


سج 


وقد نقل الإمام ابن قاضي الجحبل هذا الخلاف ثم حلله فقال : ( ووقعت هذه المسألة بين الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام »وبين الخوجي فنفاه ابن عبد السلام ءوأثبته الخونجي).27 »وأتكر ابن قاضي 
الحبل على عز الدين حيث قال : (كيف ينفي التفاوت مع قوله صلى الله عليه وسلم (( ليس 
المخبر كالمعاين ))» وكما يفرق بين علم اليقين »وعين اليقين »م هنا أمر آخرء وهو أن من فسر 
الرؤية في الآأحرة بزيادة العلم »و كذلك الكلام كيف يمكنه نفي التفاوت) . 


اللي الإاجح . 
لعل القول الأول هو القول: الأقرب للصحة من الثاني» وذلك للأدلة الي استدلوا ها كما أن الأدلة 
الي ذكرها معارضوهم لاترقى إلى قوة أدلة الجمهور . ١‏ 


وقد نقل عن ابن قاضي الحبل- رحمه الله-قوله :(( الأصح التفاوت +فإنا نجد بالضرورة الفرق بنين 
كون الواحد تصف الإثنين ؛وبين ما علمناه من جهة التواتر مع كون اليقين حاصلاً فيهما . 


2 2 


وقد رجح الإمام الفتوحي“ هذا الرأي أن يكون هو رأي الإمام أحمد حيث قال: (ويتفاوت العلم 


0 18 | ع6 () 


هو: ابو عبد المع مد بن تاماوار ين عبد اللاك القاضي ر - 11-4 كان من أهل الفتوى والناظرة ومن أقراذ عرز 


الدين عبد السلام وقد تولى قضاء القاهرة يعد عزله له من المؤلفسات : الموجز وشرح مقاله ابن سيف وغيرها. 
انظر الطبقات الكبرى ٠۰۵/۸‏ وشذرات الذهب 19/6 ؟. 

''؟ التحبیر ۱۷۹۳/٤‏ شرح الکو کب المنير ٣٣۷/۲‏ 

7" شرح الکو کب المتير ۱ وما بعدها . 

أ محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن على الفتوحي الحتبلي الشهير بابن النحار [475-45.6 ه ] 

من شيوخخحه : والده » وشهاب الدين البهوي . 

ومن تلاميذه : ولده موفق الدينءو محمد بن عبد الله لكي 

من مؤلفاته :متتهى الإرادات في الفقه» الكوكب المنير وشرحه في الأصول . 

انظر ترحمته في السحب الوابلة ۸54/۲ برقم 574. 

9 شرح الکو کب المنير 51/1. 


كه 











أبن فاضي الجيل واراؤه الأسولية 


جا لے 


المطلب الثالث : ثمرة هذه المسألة : 


*لعل هذه المسألة ارتباط بحجية خير الآحاد .والتواترء وتفاو تما في الدلالة على الأحكام »وتقتدم 
الراحح منها عند التعارض » وكذلك ف كل دليلين أحدها أقوى من الآخر كالإجماع الصريح؛ و 
السكوت» والقياس الأولويء والمساوي وهكذا إذا انفردت عن بعضها . 


*كما أن ها أيضا ارتباطا بمسألة عقدية »وهي زيادة الإيمان »ونقصانه فمن قال :بالتفاوت قال: 
بزيادة الإبمان »ونقصانه. والعكس بالعكس »-والله أعلم- » وينبي على هذه المسألة أيضاً أن من 
قال: بعدم التفاوت قال: بأن علم الأنبياء مماثل لعلم بقية الناس» ومن قال بالتفاوت قال بأن علمنا 
يختلف عن علمهم »و كذلك رجحان بعض المؤمنين على بعضهم في المعارف”2. 


(') انظر البحر الحيط 5/١‏ ء ۷د. 


بحم 








ا646ا ا ل ل#آ#آذآذآذآذآللل سس 11000000606060 


أبن قاض اليل واراؤء الاسولية 


محم سے 





المبحث الثاني : 


القول لفظ وضع لمخنة. 


وفيه تمهيد ومطلبان : 


التمهيد عن وضع الألفاظ. 


المطلب الأول: 
سبب الخلاقف في المسألة. 


المطلب الثانق: 
آراء العلماء فم المسألة ورأخٍ ابن قاضة الجبل فيها. 


مهم 











ابن فاضي البيل واراؤه الأسولية 


چ ا 


التمهيد عن وضع اإالفانا 


لما حلت الله تعالى الإنسان الواحديغير مستقل ,عصالح معاشه محتاجا إلى مشار كة آخر من نوعهء 
مفتقر ا إلى تعارف »وتعاون يجريان بينهما؛فإنه لا يتم أمر معاشه إلا بغذاءءولباس:ومسكنءو ملاح 
»و كل هذه صناعية تحتاج إلى تعلم »والشخص الواحد لا يتمكن من تعلم هذه الأشياء فضلا عسن 
من الحاجة اقتضى ذلك أن يكون فيما بينهم طريق يدل على ماقي نفسه من مقاصده» ومصالحسه 


يعرف به صاحيه ما يستنتج من مهماته »و مطالبه »وهي اما إشارات أو أمثلةعاو ألفاظ و كان 


اللفظ أفيد من الإشارة »وأيسر . 
أما كونه أفيد من الإشارة»والمتال فلعموم اللفظ إذ يمكن أن يعبر باللفظ عن الشاهدءوالغائب 
»و السو س ,و المعقول ؛والمو جود »والمعدوم خللاف الإشارة »والمثال و أما أن اللفظط ايسر ؛فلاّنه من 


الحروف الى هي كيفيات تعرض للنفس الضروري حاصلة من غير تكلف اختياري فوضع اللف ذا 


دون الإشارة .والمقال بإزاء المعان الذهنية”"2. 


'؟ انظر شرح المنهاج للبيضاوي لشمس الدين الأصفهاني .171/١‏ 


۹ 

















ابن قاضي الجيل واراؤة الا سولية 


| کے 


للمططب الأول : فى د لزاع فى المسألة . 


الخلاف بين العلماء في هذه المسألة في الاسم النكرة هل يكون لمعن ذهي »أو لمعي في الخارج »أو 
أنه »وضع بإزاء المعين من غير تقييد بالخارج» أو الذهن؟ على ثلاثة أقوال . 


أما بالنسبة للمعرفة فهي خارجة عن محل النزاع »وقد قال المحلي ”© : ( والخلاف كما قال 
المصنف في اسم الجنس أي في الدكرة ؛لأن المعرفة منه ما وضع للخارجي »ومنه وما وضع للذهي) 
7 . وقال الفتوحي: ( ومحل الخلاف في الاسم النكرة ) . 


('! محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الحلي الشافعي [ ۹ه 14هه ]| 


من شيوخه البرهان البيجوري » والشمس البساطي» و العلاء البخاري . ولم أحد من عد من تلاميذه 
من مصنفاته : شرح جمع الجوامع ءو شرح الورقات في الأصول »وشرح المنهاج في الفقه. 

انظر ترحمته في : الضوء اللامع ۳۹/۷ + وشذرات النعب 07/0 7. 

'؟ حاشية البناني على شرح الجلال .57107/١‏ 

7( شرح الكوكب المنير .٠١7/1١‏ 












ابن قاضيي الجيل واراؤء الاسولية 


ذهب جمهور الأصوليين أن القول لفظ وضع لمعن ف الذهن »وهو ما يتصور العقل سواء كان 
مطابقا للواقع أم لا »وإلى هذا ذهب الرازي» وأتباعه .واين حمدان من الخحنابلة. 


قال الرازي : ( والدليل عليه أما قي الألفاظ المفردة ؛قلأًّنا إذا رأينا حسما من بعيد »وظنناه صخرة 
سميناه ذا الاسمءفإذا دنونا منه »وعرفنا أنه حيوان لکنا ظنتاه طبرا سميناه به»فإذا ازداد القرب 
وعرفنا أنه إنسان : سميناه به فاختلاف الأسامي عند اختلاف الصور الذهنية »يدل على أن اللفظ 
لا دلالة له إلا عليها وأما في المركبات فلأنك إذا قلت: قام زيد فهذا الكلام لا يفيد قيام زيد 
؛وإنما يفيد أنك حكمت بقيام زيد »و أخبرت عنه بم إن عرفنا أن ذلك الحكم برء عن الخطأا 


حيشذ نستدل به على الوجود الخارجيء فأما أن يكون اللفظ دالا على ما في الخارج فام . 


فوضع اللفظط يكون بإزاء ا معن الذهي لدوران اللفظط مع المعاني الذهنية»و أيضا فإن الوضع لله بىء 


فرع عن تصوره فلا بد من استحضار صورة الإنسان مغلا في الذهن عن إدارة الوضع له »وهذه 


“أ انظر الحصول 7٠١/١‏ وما بعدها »ومعراج المنهاج لابن الجرري ١١١/١‏ ءوشرح المنهاج للأصفهاني ٠٦4/١‏ » البحسسر 
المحيط ؟/15١ءو‏ شرح الكواكب انير ٠١/1‏ وما بعدها »والآيات البينات +/77 وما بعدها . 

(') هو :نحم الدين أبو عبدالله أحمد بن مدان بن شبيب بن حمدان الحراني الحنبلي [ ۰۳٦ھ‏ - ١۹٦ھ‏ ] 

من شيوحه : جحد الدين ابن عمه » وابن جميع ءوالخنطيب فخر الدين . 

وتفقه عليه جماعة وحدت بالكثير متهم : ابنه ء والدمياطي » واليرزاني . 

من مولفاته : الرعايتين الصغرى و الكيرى في الفقه» وأكتاب صفة المفى والمستافي . 

انظر ترجمته في : ذيل طبقات الحنابلة 751/4 والمنهج الأحمد 545/4 + 543 عشذرات الذهب ۷/ 749. 


.۲١۱ ۰۲۰۰/۱ الحصول‎ "7 


55 











اين قأضني الجبل واراؤة الاأحولية 


ا يجي 





الصورة الذهنية هي الى وضع ها لفظ الإنسان لا الماهية الخارجية .والدليل عليه أنا وجدنا إطلاق 
اللفظ دائرا مع المعاي الذهنية لا الخارجية ° . 


أن اللفظ موضوع للمعى الخارجي ؛لأنه مستقر الأحكام ؛وإلى هذا القول ذهب الإمام الشيرازي 


فلن 
ره ال 20250 


القول الثاله : 


إنه وضع للمعين من حيث هو من غير ملاحظة كونه في الذهنءأوي الخارجءوإلى هذا ذهب الإمام 
الأصبهانى 7 .وأبو الحسن السبكي حيث قالا : (هو موضوع للمعى من حيث هو أي من غير 
تقييد بالذهئ »أو الخارحي ؛وذلك لأن حصول المعن في الخارج و الذهن من الأوصاف الزائدة 
»واللفظ إا وضع للمعان من غير تقييد بالخارج» والذهن .واللفظ إنما وضع للمعاني من غير تفييد 
بالأوصاف الزائدة »وإنما وضع اللفظ بإزاء المعاني ليقيد النسب .والتركيب دون المعان المفردة؛ 


لأنها لو كانت موضوعة لإفادة المعاني المفردة لزم الدور ؛ لأنه حينئذ يتوقف فهم المعان المفردة 


('؟ فاية السول ١١/١‏ وانظر شرح الک و کب انر ١ت ٠١‏ وما يعدها . 
[" أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف . المثقب بجمال الدين - الفيروز آبادي الشافعي [ ۳۹۲۳ ه ٤۷1٦‏ ه] . 
من شيوخه: أبو على بن شاذان »وأبو بكر البرقان. 
من تلاميذه: أبو الوليد الباحي عوابن عقيل الحنبلي وغيرها. 
من كتبه: اللمع » وشرح اللمع في أصول الفقهء والمهذب في الفقه. والملخص .والمعرفة في الحدل . 
انظر ترجمته في الطبقات الكيرى لابن السبکي ۲۱٣/۲‏ »و شذرات الذهب ۳٤۹/۳‏ . 
( شرح اللمع ١‏ ,الہحر الحیط ١۲/۲‏ والآیات البينات ٤/٣‏ ۷. 
ظ محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد أبو الغناء شس الدين الأصفهابي في (7/4 1ه 44 لاه) 
من شيوحه: والده » وجمال الدين أبو النجاء وابن الشحنة > ولم أحد من عد في تلاميذه . 
ومن مؤلفاته : بيان المختصر وشرح منهاج البيضاوي قي الأصول » شرح كافية ابن الحاحب ف النحو . 
انظر تر مته في طبقات الشافعية الكبرى » ۱۵۷/۸ شذرات الذهب ۳۹۲/۵ . 


۴ 














أبن قاخيي الجيل وا رازه الاسولية 


| کے 


على إفادة اللفظ ها .وإفادة الألفاظ ها متوقفة على العلم بوضع الألفاظ هاء والعلم بوضع الألف اظ 
ها متوقف على فهم المعاني المفردة فيلزم الدور"). 


أي ابن قاضص | 


ذش -ر هه الله إلى اختيار الرأي الأول الذي ذهب إليه الإمام الرازي»واختاره ابن حمدان .»وهو 

أن القول لفظ وضع لمعن ذهي »وهو ما يتصوره العقلء سواء طابق ما في الخارج أو للا لدوراكن 

الألفاظ على امعان الذهنية »و جو دا يه عدما »وما ذكره الإمام الرازي من حجج يمكن أن تكون 
س ا 252 


1 ع 8 عق قاد اح س سم . 2 أعة 0 
' الدور :توقف الشيء على ما يتوقف عليه فان كان عر نيدن مي الدور : المصرح كما يتوقف أعنى ب وبالعكس وإن 


كان عراتب سمي الدور المضمر كما يتوقف أ على ب و ب على ج و ج على أ . انظر التعريفات للجرجاني .١١١١١١١‏ 
('؛ شرح المنهاج للأصفهان ١‏ والإهاج السبكي 44/1 ءانظر فواتح الرحموت AAT‏ 
7" شرح الككوكب المنير ٠١١/١‏ . 


1۳ 
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ابن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


سل ا سي 


الرأي الواجح : 


يحدر بنا أن نذكر تفصيلاً جيداً للإمام شمس الدين الحرري”'يوضح فيه أن لمعن الذي وضع له 
اللفظ يختلف حيث قال : (المعى الذي وضع له اللفظ قد يكون في الخارج» والذهن كلفظ الجسم 
»والعرضءوزيد »وعمرو ء وقد يكون في الذهن فقط كالعلم »والفهم »والمصادر كلها فسسالي في 
الذهن فقط لم توضع الألفاظ إلا لتستعمل في تلك الصور الذهنية » أما الي حقائق ها كلها في 
الخارج كالأعيان كلها فلها وجودان » وجود في الخارج »ووجود في الذهن ففي الذهن تصوراتها 
»وقي النارج حقائقها »والغرض من وضع ألفاظ هذه الحقائق النارجية أن تستعمل في التصور 
القائم في الذهن منها بدليل دوران إطلاق ألفاظها مع التصور)”". 








أما من قال بأن اللفظ وضع لمعن في الخارج فقد لا يصح ؛لأن الواضع لو وضع لما في الخارج قإما 
أن يعتبر التعيين في التسمية » ويجعله جزءا من المسمى أولا »فإن اعتبره لزم أن يكون المثل الثاني 
مخالفا له بتشخيصه أيضا؛ فإن الأمثال إذا أحذت بقيد تعييناتها كانت مختلفات .وعلى هذا التقدير 
يلزه أن يكون اللفظ مشتركا لا متواطنا عوالتقدير أنه متواطئ .ويلزم أن يكون اللفظ مشتركا بين 


أمور غير متناهية »وهو ممتنع في اللفظ المشترك '. 


وعلى هذا فيمكن القول بأن القول الأول هو قول ابن قاضي الجبل -رحمه الله- هو القول اراج 
؛-والله أعلى أعلم- . 


. )مه۷١١‎  1۳۷( محمد بن يوسف بن عبد الله بن حمود الدرري مس الدين أبو عبد الله الشافعي‎ ١ 


من شيوخه : شس الدين الأصفهان » الأبرقوهي . 

من تلاميذه : تقي الدين السبكي » ابن رشيد » حعفر بن تعلب الأدفوي . 

من مؤلفاته : في أصول الفقه » معراج المنهاج » وشرح التحصيل ء أجوبة على أسثلة من المحصول للرازي . 
انظر ترجمته في : طبقاته الشافعية الكبرى » ۲۷۵/۹ برقم 72اء وطيقات الإسئري 62/١‏ برقم 558 . 
('2 انظر معراج المنهاج 5ه . 

انظر نفائس الأصول ٠٠٤/١‏ وانظر أيضا فاية الوصول للأرموي 117/١‏ . 
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ابن قاضي البيل واراؤة الأسولية 


| يلص ال لل لياح 


المبحث الثالث: 
ظ فخ الدلالات جل هه لفظية أو عقلية. 
وفيه مطالب : 


المطلب الأول : 
تغريف الدلالة لغة وشرعا. 





المطلب الثانة : 
أنواع الدلالة. 


المطلب الثالث: 
آراء العتماء حول دلالتة المطابقة والتضمن وموقف ابن قاض الجبل منها. 











ابن فاخي اليبل واراؤة الأسولية 


ظ 1 


المطب الأول .فى_تعريف الدزالة والنضل . 

قال في لسان العرب : (الدليل ما يستدل به »والدليل الدال »وقد دله على الطريق يدله دلالة 
»ودلالة »ودلولة »والفتح أعلى) . 

وقال في غريب القرآن : (ما يتوصل به إلى معرفة الشيء كدلالة الألفاظ على المعسى .ودلالة 


الإشارة» والرموز »والكتابة )"© . 


وأما في الاصطلاح فهو عند المناطقة: كون الشي بحالة يلزم من العلم به العلم بشي آخر” 
وعند علماء الأصول قيل : بأنما كون الشي يلزم من فهمه فهم شي آخر“. 

وقيل : بأفا كون الشي مى فهم فهم غيره ' . 

اد اللأغة وي اد به الانتظار وعلى رؤية العين وعلى الإحسانوعلى 
المقابلة وعلى الاعتيار”)2. 

ويطق في لأصطاح وياد به : فكر يطلب به علمءأوظن. 

قال ابن قاضي الحبل: (ويراد به فكر يطلب به علم أو ظن فيتتقل من أمور حاصلة ذهتاإلى أمور 
مستحصلةءوقد يطلق على حركة النفس الى يليها البطن الأوسط من الدماغ المسمى بالدودة أي 
حركة كانت ف المعقولاتءوف الحسات يسمى تخييلاً لا فكرا © 





('' لسان العرب 583/19 حرف اللام فصل الدال مادة (دلل) . 

غریب القرآن ص ١71١‏ . 

(' التعريفات للجرجانيٍ ۱۳۹ ءوانظر التقرير والتحبير ۹۹/۱ شرح تنقيح الفصول ۲۳ . 
الهاج للسبكي 5014/١‏ . 

7 التقرير والتحبور 45/1١‏ 

9 لان العرب 54/3. مادة نظر 


.۲١ 4/1١ التحبير‎ 7 


۹ 








ابن قاض الجيل واراؤه الاسولية 





اختلف تقسيم الجمهور للدلالة عن الحنفية »فالجمهور يقسمون الدلالة إلى دلالة لفظية ودلالة غير 
لفظية والدلالة اللفظية إلى عقلية وطبيعية ووضعية والدلالة الوضعية إلى دلالة مطابقة ودلالة تضمن 
ودلالة التزام » بينما يرى الحنفية أن الدلالة تنقسم إلى دلالة وضعية وعقلية والدلالة الوضعية إلى 
لفغظلية »وغير لفظية . 


وبناء على هذا فإن الجمهور قسموها إلى أنواع عدة وهي: 


الأول : 
ما دلالته لفظية »وهي على ثلاثة أقسام : 





لفنية طبعية كدلالة أح أح على وجع الصدر. 


لفحيبة عقلبة كدلالة الصوت على حياة صاحبه . 
لفظبة وضعية وهي كون اللفظ إذا أطلق فهم من إطلاق ما وضع له . 


('' انظر فاية السول ٣٣/۲‏ 

















أبن قاضي الجبل واراؤء الأسولية 


لح سج 


الثاني : 
ما دلالته غير لفظية »وهر على ثلاثة أقسام أيضا : 





دإلله وضعبة كدلاله صحة الصلاة على الطهارة . 
دال عقية كدلالة العالم على موجده والأثر على المؤثر. 
داه طيعية كدلالة حمرة الوجه على حجل صاحيه”". 


وعلى هذا يمكن أن تعرف الدلالة الوضعية عمايلي : 


دلألة المطابقة : 
وهى دلالة اللفظ على تمام المعى الموضوع له اللفظ 27 . 
يت بذلك لتطابق الوضع »والفهم فالمفهوم من اللفظ هو عيبن ا لمعن الموضوع له الل ظط بلدول 


زيادة »أو نقصان ‏ . 


دلالة التضمن : 

هي دلالة اللفظ على جزء المسمى” . 

وسميت بذلك؛ لأن جزء ا معن قد فهم في ضمن تمام المعئ إلا إنه م يكن فهم تمام ا لمعن مقصودا 
بل المقصود هو فهم هذا الجرء 7 . 


('' المصدر السايق 

(" المصدر السابق 

انظر شرح الکو كب المنير 757/١‏ ١»تيسير‏ التحرير ۸٠/١‏ وما بعدها . 
9 انظر المحصول 7580/١‏ عتنقيح الفصل ص ۲١‏ التفرير والتحيير ٠٠١/١‏ 


0 آداب البحث والمناظرة ص ١7‏ 


۸A 











أبن قاضي الجيل وأراؤة الأسولية 


| ا ا 


دللة الالتزام : 
وهي دلالة اللفظ على خخارج عن مسماه لازم له لزوما ذهنيا . 
وهذا التقسيم الذي ذهب إليه الجمهور. 





أما الحنفية فقد قسيوا تقسيماً آخر فقسموا الدلالة إله لفظية »وغير 


فالدلالة غير اللفظية عندهم أربعة أقسام 


الأول :أن يلزم عن مذ كور مسكوت عنه»وهو بمنسزلة المنصوص عليه في البيان كما قال تعالى: 
للأب شيعا فلزم عن ذلك مسكوت عنه تقديره» ولأبيه الثلنان؛ لأن تخصيص الأم بالثلث بيان 
لكون الأب يستحق الباقي »وهو الثلثان ضرورة . 

الثاني :دلالة حال الساكت الذي وظيفته البيان كسكوت الببى صلى الله عليه وسلم على أمر 


يشاهده من قول »أو فعل فسكوته يدل الإذن فيه »و نحوه . 





الثالث. :اعتبار سكوت الساكت دلالة كما لو رأى ابنه الصغير دون البلوغ يبيع فلا ينهاه فسهذا 
دلالة على إذته له . 





الوابخ: دلالة السكوت على تعيين معدود تعورف حذفه ضرورة طول الكلام بذكره مع وحود 


لوف يفيد ع ف 7) 
معصوا قف علده يميد عر : 


('! المسخصة 01 شرح العضد على المختصر ١١١/١‏ »شرح الکو کب المتیر ١717/١‏ 
''' انظر هذا التقسيم في أصول السر عمسي 50/١‏ هو التقرير والتحبير .٠١١/١‏ 
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اين قاضي اليبل واراؤة الاسولية 


ا 


أما الدلالة اللفخلية عند الحنفية فهي : 

-١‏ الدال بعبارة اللفظ »ريسمى دلالة العبارةء أو عبارة النصء ومن أمثلته قوله تعلل َس وإن 
خفتم ألا تقسطوا في اليتمى فانكحوا ما طاب لكم من النسآء مثى وثلث وربع فإن خفتم ألا 
تعدلوا فوحدة أو ما ملكت نکم 4 [النساء ۳[ 
قالوا : إن هذه الآية قد انتظمت عددا من الأحكام هي: 
*إباحة الرواج 
*إباحة التعدد 
*وجوب الاقتصار على الزوجة الواحدة إذا خاف الزوج عدم العدل عند التعدد . 
وكل هذه الأحكام مستفادة عن طريق عبارة النص ٬لأن‏ الكلام مسوق لأجلها واللفظ متناول لها 
قبل التأمل»وإن كان بعضها يتناوله تبعا كإباحة الزواج . 

؟-دلالة النص .كما في قوله تعالى: #إوقضى ربك ألا تعبدوا إلاإياه وبالوالدين إحسانا إما ييلغن 
عندك الكبر أحدهها أو كلاهما فلا تقل لما أف ولا تنهرهما وقل هما قولا كرعاة لسرا 7] 
قالوا فقوله تعالى "ولا تقل أف " دل بعبارته على تحريم التأفيف وكل عارف باللغة يدرك أن 
المع الذي حرم من أجله التأفيف إنما هو الإيذاء وأن المقصود من تحريم التأفيف هو كف 
الأذى عنهما ومراعاة حرمتهما وهذا المع موجود قطعا في الضرب والشتم وما أشبه ذلك 
فيتناولها النص وتعتبر حراما وتعطى حكم التأفيف الذي ثبت بعبارة النص ويككون ثيسوت 
التحريم فيها بطريق دلالة النص. 

*- دلالة الإشارة. ومن أمثلته قوله تعالى :3( ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرهط 
ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرالة [لاحتاف .].١‏ 
قالوا: الثابت بالعبارة في قوله إو حمله وفصاله ثلائون شهراظهور المنة للوالد على الولد لأن 
السياق يدل على ذلكءفمّد أمر الله تعالى بالإحسان للوالدين ثم بين السبب في جانب الأم بأفا 
حملت ولدها كرها ووضعته كرهاءثم ذكر أن المشقة لم تنته بالوضعء بل امتدت إلى صر زمسن 
الرضاع. 








اين قاي البتل وا راه الآسولية 


ل ا 





وثبت بالإشارة أن أقل مدة الحمل ستة أشهرءفقد جاء في آية أحرى أن مدة الرضاع حولان 
كاملان »قال تعالى:# وفصاله في عامينة إلعماد 6 

4- الدال باقتضاء اللفظ .ويسمى دلالة الاقتضاء »أو اقتضاء النص "^ 
وهر على ثلاثة أقسام : 

.١‏ هاوجب تقديره لتوقف صدق الكلام عليه وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم"إن الله وضع 
عن أميٍ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه”“فالخطأ والنسيان لم يرفعا بدليل وقوعهما من 
الأمة إذن فلا بد من تقدير شيء حي يكون الكلام صادقا إذ هو صادر ممن لاينطق عن الموى 
وذلك بأن نقول :"رفع إثم الخطأ أوما أشبهه وهذا التقدير يصبح هذا الكلام صادقا. 

٠.١‏ هاوجب تقدير لتوقف صحة الكلام عليه عقلاً وذلك كقوله تعالى: ‏ وام سأل القرية 
مير سف].فإن هذا الكلام لابد من تقدير لفظ لکي يصح عقلا .وذلك المقدر لفظ الأهل مإذ 
القرية-وهي الأبنية امجتمعة-لا يصح سؤاما عقلا. 

 .٣‏ هاوحب تقديره لتوقف صحة الكلام عليه شرعا »وذلك كتولك لن بملك عبسدا:أعتق 
عبدك عي بألف عفأن هذا يدل على التملك فكأنك قلت ملكن إياه بألف ثم أعتقه عي إذ لايصح 
العتق إلا بعد التملك” '. 


.۸٦/١ ءوتيسير التحرير‎ ١١7/١ انظر التقرير والتحبير‎ ١ 
م 5 د‎ 

أخم جده ابن ماحة في كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي 503/١‏ برقمه ۰٤‏ ”وهو صحيح انظر بلخيص الخبير 
ATEN‏ 


('' انظر التقرير والتحبير 4٠١5/1١‏ تيسير التحرير .۸٦/١‏ 


۷۹ 











أبن قاضيي الجبل وار )ؤه الاسولية 


| يصمح سس 


المطلب للثالث ١آراع‏ الغلماغ فی دلألته المطابكة والتضمن: 





*اتفق العلماء من الأصوليين على أن دلالة المطابقة دلالة وضعية» قال الز ركشي قي البحر: 
(لاحلاف أن دلالة المطابقة لفظية ) »ومع كوا لفظية أنها تستفاد من اللفظ من غير حاحة إلى 
أمر آحر يدل عليه . 

* أما دلالة التضمن فلا حلاف أا دلالة لفظية أيضاً »ولكن عي أن للفظ فيها مدخلا »وهو 
شرط في استفادقا منها . 


*إنما الخلاف في هل هذا اللفظ موضوع ها أولا ؟ على ثلاث أقوال : 


0 فا لها O.‏ 

أن دلالة التضمنءوالالتزام عقليتان»وهذا احتيار الغزاليوالرازي»وصفي الدين الهندي »وقد 
احتج أرباب هذا المذهبإبأن اللفظ لا يدل على المعن الموضرع له مباشرة كدلالة المطابقة بل أن 
هاتين الدلالتين تتوقفان على أمر زائد على الوضع »وهر الدليل العقلي »أو أمر عقلي .وهو توقف 
فهم الكل على الحزء أو امتناع انفكاك اللزوم من اللازم »وهذا الأمر عقلي فصحت النسبة إليه . 


(' البحر الحيط 57/7 

انظر المستصفى ٠۰/۱‏ المحصول ۲٠۹/١‏ عفاية الوصول ١141/١‏ . 
7 هو: الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي - [430 هه ه.دهف ] . 

من شيوحه : إمام الحرمينء وأبو نصر الإسماعيلي . 

ومن تلاميذه : ابن برهان >واين العربي. 

له من المؤلفات : المستصفى في الأصول » وإحياء علوم الدين وغيرها . 

انظر ترجته في : طبقات ابن السبكي 1931/7 » وشذرات الذهب ٠١/٤‏ . 

أ هو أبو عبدالله محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الملقب يصفي الدين المندي [51414ه - 15لاه ] . 
من شيوححه : السراج الأرموي . 

ومن كلاميده : الإمام اللي . 

له من المؤلفات : غاية الوصول في علم الأصول . 

انظر ترحمته في : طبقات اين السيكي ١57/4‏ والبداية والنهاية 4 ٤/١‏ ۷ء شذرات الذهب .۳۷/١‏ 


¥۲ 








1 ابن قاضي البيل واراؤة الأسولية 


وك 





القرل الثاني : 
أن دلالة المطابقة و ضعية »و دلالة الالترام عقلة اوقد ذهب إلى هذا القول الإمام الآمدي“ عواين 


الحاحب "ي وابن مفلح" من الحنابلة . 


واحتج أوباب هطا القول : 

بأن دلالة المطابقة »والتضمن تستفاد من اللفظ مباشرة»وذلك أن الذهن ينتقل من اللفظ إلى الم 
بلا واسطة بل بالإضافة »والاعتبار إذ الفهم فيهما واحد إن اعتير بالنسبة إلى بجموع جزأي 
اركب سميت الدلالة مطابقة »وإلى كل جزء على انفراد ميت تضمنا . 

أما الحجة في أن دلالة الالترام عقلية فلتوقفها على انتقال الذهن من اللفظ إلى معناه »ومن معناه إلى 


لازمة »وهو المع المراد“ . 


] على بن أبى علي بن محمد بن سا التغلي فقيه أصولي متکنم [ ۳ه‎ (١ 

من مشايخه: أ الفتح ابن المي الحنيلي» وأى الفتح بن شاتيل 

من كتبه أبكار الأفكار في علم الكلام والإحكام في أصول الأحكام في الأصول وغيرها : 

انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكيرى ۳١٠۹/۸‏ » وطبقات الإسنوي ۷۳/١‏ البداية والنهاية ١3١1/١۳‏ . 
(' حمال الدين الكردي عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس اشتهر بابن الحاحب [١٠۷ده‏ 1143ه ] 
من شيو نحه: الأبياري الشاطي. 

ومن تلاميذه القرافي وابن المدير. 

من مؤلفاته: المختصر في الأصولء والكافية في النحر 

انظر ترجمته قي وفيات الأعيان ٠١۳/١‏ »وشجرة الور ۷٦ء‏ والبداية والنهاية 810//1 1١‏ 

() 


خمد بن مفلح 


من شيوخه : #مس الدين بن مسلم » والحجار » وعيسى بن مطعم . 

م تلاميده جال الدين المرداوي : 

من مصنفاته : الفروع قي الفقه » النككت على الخررء والآداب الشرعية 

انظر ترجمته :في المنهج الأحمد ۱۱۸/٩‏ وشذرات الذهب .١159/5‏ 

() انظر الإحكام للآمدي ۳٠/٠‏ المختصر على شرح العضد ١١١/١‏ »شرح الكوكب المنير 1737/١‏ ء تيسير التحرير 41/1. 


Y۳ 











ابن قاض الجيل واراؤء الاسولية 


القول الثالث. : 

أن دلالي التضمن .والالتزام وضعيتان”2 . 

واستدل من ذهب إليه بان الدلالات الثلاث :المطابقة»والتضمن .والالتزام هي أقسام للدلالة 
اللفظية فيحنيذ لابد أن تكون دلالتها على هذه المعاني بطريقة الوضع فقط وهذا المذهسب هو 
مذهب المناطقة قال الزركشي : ( ونسبه بعضهم إلى الأكثرين ). 


وأي ابن قاضى الجل . 


ذهب الإمام ابن قاضي الحبل -رحمه الله -إلى القول بأن دلالة المطابقة» والتضمن من ال دلالات 
اللفظية» واحتار أيضا أن دلالة الالترام دلالة عقلية' . 


انظر متهاج الوصول مع غاية السول ۳۱/۳۰/۲ مناهج العقول 510/1. 
("؟ البحر الط 47/9 


() شرح الكوكب المنير ١707/١‏ 

















أبن قاضيي الجيل واراؤء الاسولية 


اح 


المبحث الرابغ: 
مبدأ اللغات هل جو توقيفةٍ أم اصطلاحق؟. 
ويه مطالب: 


المطلب الأول : 
في آراء الغلماء وموقف ابن قاخضھ الجبل منها. 


المطلب الثانق: 
الفائدة الفقجية والأصولية من الخلاف. 














ابن قاضق الببل وآراؤة الأسولية 


سج 


المبحث الإابع :في أرا اللعلماء. في عبدا للاغات نوقيفى 1 
احطاحى. 


عرفت اللغة بأنها أصوات يعبر ها عن غرض ما. قال ف اللسان : ( واللغة : الس » وحدها أفا 
أصوات يعبر يما كل قوم عن أغراضهم »وهي فعلة من لغوت أي تكلمت » أصلها لغوة ك 
وقلة ولبة وقيل : أصلها لعي »أو لحر دالا » عوض .وجمعها لغى مثل برة وبرى) 

"وتجمع على لغات ؛ولغون "0 


القول الأول : 
أن مہداً اللغات توقيفي »و إليه ذهب جمهور الأصوليين,و جماعة من الفقهاء. وهر قول امام ألى 


امسن الأشعريي7") عوابن فورك" »و الغزالي عوابن الحاجب ءوالموفة © »و الآمدي» 


انظر لسان العرب د١/۲٠۲‏ * لغا " حرف الواو والياء من المعتل فصل اللا . 
0 هو: علي بن ماعل ابن إسحاق أبو الحسين الأشعر ي |۰ ٦ھ [arr‏ 
من شيوخه: أبو إسحاق المروزي» وأبو علي الجبائي. 
ومن تلاميذه: أبو بكر القغالء وأبو زيد المروزي. 
له من المؤلفات مقالات الإسلاميين » والرد على انحسمةت والخاص والعام في الأصول 
انظر تر جمته في الطبقات الکیری ۳٤۷/۳‏ برقم ۲۲۲۰ وشذرات الذهب ۳٠٣۳/۲‏ . 
هو أبو يكر محمد بن الحسن بن فورك الأصيهاي الشافعي [ ٠٠‏ ها - 14.05ه] 
من شيوحه : أبو الحسن الباهلي. 
و من تلاميده : الإمام البيهقي. 
انظر ترجمته ي : الطبقات الكبرى لابن السبکي ١77/4‏ يرقم "١5‏ عوشذرات الذهب */1841. 
هو: أبو محمد موقق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي أحد الأئمة الأعلام [41 ده - ٠۲١‏ ه ]قا 
عنه ابن تيمية:" ما دحل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموقق ". 
من شيوحه : عبد القادر الجيلاتي » المبارك بن على » وأبو المكارم الأزوي وغيرهم كثير . 
ومن تلاميذه : أبو الفرج الحوراني » وأبو الحسن السعدي المقدسي وغيرهم . 
له من المؤلفات : المي في الفقه » والكافي » والمقنع والعمدة » وروضه الناظر في أصول الفقه . 


انظر ترحمته : في ذيل طبقات الحنابلة ۱۳۳/۳۲ ءوشذرات الذهب +2 /4م 


۷٦ 














ابن قاضي اليل را رازه الأسواية 


اا 


والطوفي”'»وشيخ الإسلام ابن تيميه »والزركشي » وقد استدل أرباب هذا المذهب بأدلة نقاية 
وعقلية9؟ . 

* فمن الأدلة النقلية قولة تعالى: ف وعلم آدم الأسماء كلها #إدترة :.] وقوله تعالى: #ما فرطلا في 
الكتاب من شيء [لانعام م] وقوله تعالى: ل(تبيانا لكل شئ © [ دحل +ه] وقوله تعالى: ل اقرا باسم 
ربك الذي لق خلق الإنسان من علق أقر وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم 
يعلم [ لمن .١‏ ه] وقوله تعالى: 9[ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤ كم ما أنزل الله بها مسن 
سلطان # [ نس ]۲٣‏ فقد ذمهم الله هنا على تسميتهم بعض الأشياء من غير توقيف . 

* ومن السنة قوله عليه الصلاة السلام " وعلمك أسماء كل شيء" . 

* ومن العقل : أن الاصطلاح لا يعرف إلا بطريقة كالألفاظ .والكتابة »وهذا الطريق لا يفيد لذاته 
فهو إما بالاصطلاح فبأن يكون كل واحد منها يعرف صاحبه ما في ضميره وهذا يلزم التسلسسل 
“أو بالتوقف »وهو المطلوب. 

* الثاني أا لو كانت المواضعة لارتفع الأمان عن الشرع ؛لأكا لعلها على حلاف ما اعتقدناه؛ 
لأن اللغات قد بدلت) . 


خم الدين الطولي سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرع فقيه أصولي متفنن [775 ه ١١۷ه‏ ] 


من شيوححه : ابن البوقي ١‏ تقي الدين الزريراتي » النصر الفاركي . 


انظر ترحمته ف ذيل طبقات الحنابلة ۳۹۹/۲ » شذرات الذهب 3/5” . 


0 انظر المستصفى ۳۱۸/۱ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ١314/١‏ الروضة47/7 د الإحكام للآمدي 5/١‏ /ا:المسسودة 
ص 2٦۲‏ البحر المحيط .١ ٤/۲‏ 

('' هذا الحديث أخرجه اليخاري رحمه الله في كتاب تفسير القران باب قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها 47/5 عن أنس 
رضي الله عنه قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع المومنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريمنا مسن 
مكانا هذا فيأتون آدم فيقولون له أنت آدم أبو البشر خحلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء فاشفع للا 
إلى ربك حى يرجنا فيقول هم لست هناكم فيذكر هم خخطيئته الى أصاب" 

9 انظر المحصول ١87/١‏ وما بعدها بتصرف . 


¥ 














أبن قاضق الجيل واراؤه الاسولية 


ا 


القول الثاني : 


: 

أن اللغات ثبت اصطلاحا. 
وهذا رأي أبي هاشم من المعتزلة”") نقله عنه ابن الحاحب .والز ركشي ونسبه الآمدي إلى 
البهشمية يو جماعة من المتكلمين »ونسبة في المسودة إلى المعتزلة »وقد أستدل أرباب هذا 
المذهب بقوله تال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه € [٤إرمب]حیٹ‏ قال :إن التوقيف إما 
بالوحي فيقدم البعثة وهي متأحرة للآية السابقة »أو بخلق علم ضروري في عاقل فيعرفه الله ضيورة 
فلا يكون ملکفا »أو غيره »وهو بعید. 


م 


وقد رد هذا المذهب بأن الله أشم العاقل أن واضعا وضعها »وإن سلم لم يكن مكلفسا بالمعرفة 


IY wu 
0 0 


أ هو عبد السلام بن محمد بن عبدالوهاب الحبائي رأس فرقة من المعتزلة وإليه تنسب الماشية [ ٠۰‏ هل ٣٠۳‏ ه ] 
ومن شیوخه : والده. 
۰ ومن تلاميذه :الوزير الصاحب. 

له من الكتب .الاجتهاد » وتفسير القرآن . 

انظر ترحمته في وفيات الأعيان ۳۹۸/۲ شذرات النهب .١٤١/۲‏ 

''' هم: اتباع أبى هاشم الحبائي وهو: محمد بن عبدالوهابءوابنه عبدالسلام بن محمد الحبائي. من معترلة البصرة ومن عقائدهم 
ومن عقائدهم نفي رؤية الله بالإبصار في دار القرارءوالحكم بأن الله تعالى متكلمابكلام يخلقه في تحر .انظر الئل والنحل ۹/١‏ 
"١‏ المعتزلة :فرقة من الفرق الإسلامية الضالة “موا بذلك لاعتزال (واصل بن عطاء.وعمرو بن عبيد)حلقة (الحسن البصري)وهم 
طوائف منهم النظامية »واهذلية»والواصلية» ومن أصوهم:القول بخلق القرآنءوإنكار صفات الله تعالى ومنها الاستواءوالسمع 
والبصر ...الم. 

انظر الملل والنحل35/1. 

00 مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد ۲۳۸/١‏ الإحكام للآمدي 7/4/١‏ البحر انحيط ٠١ ١/۲‏ شرح الهاج للأصفهاني 
54/1" . 


7 المصدر السابق .1۹۸/١‏ 


YA 














أبن قاخيي الجيل واراؤه الاسولية 


تج 


القول الثالش : 


قال بجواز الأمرين مها: ذهب إليه الباقلاي »وأبوبكر عبدالعزيز من الحنابلة''“حيث قالا: بأنه 
يجوز أن تكون توقيفية ويجوز أن تكون اصطلاحية .وقد رجح القاضي أبو يعلى الحنبلي هذا 
الرأي مستدلين على صحة مذهبهم بقولة تعالى #إوعلم آدم الأسماء كلها قال القاضي ( فذكر أبو 
بكر في التفسير فقال وأولى بالصواب : أسماء ذريتهء وأسماء الملائكة دون سائر أجناس الخلق قلل:» 
وذلك أن الله تعالى قال:ثم عرضهم على الملائكة فقال لإأنبئرن بأسماء هلا إابترة ]٣١‏ يعي بذلك 
أعيان المسلمين إذ لا تكاد العرب تكن بالماء والميم إلا عن أسماء بى آدم» والملائكة فأما إذا كنت 
عن أسماء البهائم وسائر الخلق سوى من وصفها فإها تكين باهاء »والألف أو اشاء والنون فقال :( 


عرضهم» أو عرضها ) 7. 


القول الرابه: 


قال : بأن القدر الذي يحصل به التنبيه»والبعت على الاصطلاح يكون بالتوقيف» ومابعده 


بالاصطلاح» وهذا رأى الأستاذ أبى إسحاق الإسفرايييٰ »وقد قال مس الدين الأصفهاني : 


''' أبو يكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد الحنبلي المعروف بغلام الخلال [ د۲۸٣‏ هھ ۳۹۳ه ] . 
من شيوحه : الإمام ارقي . 
وهن تلاميذه :أبن شاقلا . 
له من المؤلفات . الشافي ء والمقنع وزاد المسافر . 
انظر ترجمته : في طبقات الحنابلة ۹۹/۳ المنهج الأحمد ۲ سير أعلام النبلاء 157/55 . 
'' انظر العدة ١30/5‏ ءواخصول ء والمستصفى ٣١۸/۱‏ . 
(" العدة 35/1 .١‏ 
انظر ما تقل عن الأستاذ أي اسحق في الحصول ۱۸١ /١‏ الإحكام للآمدي 74/١‏ شرح الهاج للأصفيهان ٠۹۸/١‏ 
والبحر ابيط ١5/7‏ على أنه قد روى عنه عدة روايات ليس هذا مقام بحثها. 
والإإسقراييي هو إبراشيم بن محمد بن إبراهيم - فقيها متكلما أصوليا محدثاً [ ۰۰ ٤۱۸-۰‏ ه]. 
من شيوحه : أبو بكر الإسماعيلي. 
ومن تلاميذه: أبو الطيب الطبري. 
وله من المولفات التعليقية في أصول الفقه ء والجامع في أصول الدين . 
انظر ترجمته في الطبقات الكيرى لابن السبكي 757/8 برقم ٠٣۷‏ . 


۷4 














أبن فاضي الجيل واراؤة الأسولية 


2 لح 


(والأولى أن يقال :والباقي محتمل أي محتمل لأن يكون توقيفاً “ويحتمل أن يكون اصطلاحا)(7) 
القول الخامس: 


قال: بالوقف وقد ذهب إليه إمام الحرمين » وابن السمعان والرازي» وأبوبكر الباقلان »وجمهور 
لأحدهما على الباقي ترجيحاً يفيد القطع. 7" 


١ 


“أ شرح للنهاج .١ 75/١‏ 
“أ ابو المظفر التميمي منصور بن محمد بن عبد الخيار بن أحمد المروزي الحنفي ثم الشافعي (475ه ٤۸4‏ ه) . 
من شيوححه : والده ؛ وأبو غاتم الكراعي. 

ومن تلاميده : عمر السرخسي »وإبراهيم المروزي ‏ 

من مؤلفاته : قواطع الأدلة » وتفسير القرآن . 

انظر ترجمته الطبقات الكرى لابن السيكي roja‏ . 


7 .ا كه 


نظر شرح الهاج للأصفهان 114/۱ 8 














1 ابن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


د سج 





یری -رحمه الله -أن اللغات ثبعت توقيفا »وقد جزم به الفتوحي حيت قال : (( مدا ا للغفات 
5-5 ا ع 0 (1y f‏ 5 . 8 1 

توقيف من الله تعالى بإلام »أو وحي »أو كلام عند أبى الفرج ١‏ .والموفق .والطوتيءوابن قاضى 
الجبل و الظاهرية والأشعرية و هذا ما يوافق فيه رأى شيخ الإسلام ابن تيمية -ر مه اللّه- 
»و ہناء عليه.يمكن أن يقال إن ما احتج به أرباب المذهب الأول من الأدلة تكون أدلة أيضا لابن 


قاضى الحبل. 


الإذى الإاجح . 

الذي يظهر أن القطع بأي واحد من هذه الأقوال يصعب على المرء خاصة في عدم ظسهور دليل 
يجزم به أي من أصحاب هذه الآراء »و الذي تطمئن إليه النفس أنه إذا أريد به القطع فالذي توقف 
في المسألة كان حقا »وأما الظاهر فهو ما ذهب إليه الجمهور »وهو القول: القائل: بأها من عتد 
الوقوع فالحق ما قاله القاضي أبو بكر .وإن كان المقصود هو الظن .وهو الحق فالحق ما صار إليسه 


الأشعري). 


الله توقيفا »-والله أعلم -قال الآمدي: ( والحق أن يقال إن كان المطلوب في هذه المسالة يقي 


''أاهر: عبد الواحد بن محمد بن على بن أحمد الشيرازي الدمشقي ( ٤۸1-٠٠٠‏ هس ) 

من شيوخه : القاضي أبو الحسين السمسار » وأبو عثمان الصابون » وعبد الرازق الكلاعي 

من مؤلفاته : منهج > الإيضاح ء التبصرة في أصول الدين 

انظر ترجمته في طبقات الحنابلة ۸/۲ ۲ المنهج الأحمد ۷/٣‏ 

('' شرح الکو کب المنير .585/١‏ 

(' هم طائفة من العلماء يأحذون بظواهر النصوص ويقفون عما جعتاج إلى تأويل لذا أنكروا القياسءوالاحتهاد. و كان إمامهم 
هو داود بن علي الأصيهان .انظر الملل وانحل 15/1؟. 

لأ هم:أصحاب أبي الحسين الأشعري المنتسب للصحابي الجليل أبي موسى الأشعريءوهم ينتسبون إلى الأضعري في مذهبه 
الثاني بعد رحوعه عن الاعتزالءزعامتهم يثبتون سبع صفات فقط .وينفون عن الله علو الذات . انظر الملل والنحل .1١5/1‏ 
7 الإحكام للآمدي ه۷ 


م١‎ 

















ابن قاضي البيل واراؤه الأسواية 


چ7 کے 


للفائدة عن هذه الأمسالة فى بو الفذقه 


إن هذه المسألة كبعض المسائل ال بحثت في أصول الفقه مما وقع فيه الخلاف.هل له فائدة عملية 


أو لا؟فقد ذهب البعض إلى أنه لا فائدة من البحث فيهاءوأن وجودها في كتب الأصول هي من 


فضول المسائل الى لافائدة منها . قال الإمام ابن قدامة- رحمه الله -: (هذا أمر لا يرتبط به تعبد 


عملي »ولا يرهق إلى اعتقاده فالخوض فيه فضول فلا حاجة إلى التطويل) . 


ينما يرى غيره أن هناك فائدة ذهنية وأخرى فقهية 


قال الز ركشي بعد أن ذكر أن لا فائدة منها بين المدف من ذكرها في أصول الفقه فقال : (وإغفا 


ذكرت في علم الأصول ؛لأنها تحرى جحرى الرياضيات الى يرتاض العلماء بالنظر فيها كما يصور 
الحيسوب مسائل احبر .والمقابلة ع ع ع ع ع 0 ومنهم من حرج عليها مسائل من الفقه كما 
لو عمّدا صداقا في السر »وآحر في العلانية »أو استعملا لفظ المفاوضة :وأرادا شركة العنان حيث 


نص الشافعي على الحواز .... ) ٠.‏ 


00 روضة الناظر وه 
(' البحر المحيط ١4/5‏ 


AY 














أبن قاضق اليل وا رازه الأسولية 


ل وا 


المبحث الخامس: 
طرق مغرفة اللغة 





AY 














أبن قاض الجيل واراؤه الاسولية 


للم يمسج 


المبحث الخامس : طرق مع فة اللغة ^ 

إن من المسلم به عند جميع المسلمين أن المرجع في معرفة ديننا هو القرآن الكرع »والسةة النبوية 
الشريفة »ومن المعلوم والمسلم به أيضاً أنهما بلغة العربءولما كان فهمها يستلزم العلم بلغة العرب» 
كان واحبا على المكلف أن يتعلم من العربية ما يستطيع به أن يفهم به الكتاب والسنة قال الرازي: 
(لما كان المرجع في معرفة شرعنا إلى القرآن والأخبار »ومسا واردان بلغة العرب ونحرهم 
وتصريفهم »كان العلم بشرعنا موقوف على العلم يذه الأمور »وما لا يتم الواحب المطلق إلا به 
»و کان مقدوراً للمكلف فهو واجب)2. 

وبعد أن عرفنا أن تعلم العربية على المكلف القادر واحب بقي أن نعرف الطريقة لمعرفة لغة العرب 
تحوف اللغة إما بالنقل أو بالحةل أو بالقرائن . 

أما النقل فإما أن يكون متواترا :كالسماء »والأرض .والحرء والبرد »ونحوها ثما لا يقبل التشضكيك 
»وأما آحادا كالقرء »ونحوه من الألفاظ العربية »وهذا الأير قال عنه الفتوحي : (بأنه اكثر اللفة 
وحكمه أن يتمسك به في المسائل الظنية دون القطعية) ° 

وقد اعترض على هذا النوع من النقل باعتراضين وشما: 


أو لا : من المتواتر حيث إن الناس اختلفوا اختلافا بينا في أكثر الألفاظ المتداولة على ألسنة الناس 
مثل كلمة " الله " قيل إهها عربيةءثم احتلفوا في أا من الأسماء المشتقة »أو ا موضوعة؛»وقيل أنما 
سريانية لا عربية فهذا في أكثر الألفاظ تداولاً فمن باب أولى سائر الألفاظ . 

ويجاب عنه: بان عدد المتواتر غير متعين بل المدار على ما هو الحق على كون الرواة بلعوا عدوا 
يقطع العقل بعدم تواطئهم على الكذب»وهذا ثابت في اللغات المشهورة المتواترة الى لا تقل 
التشكيك كالسماء »والأرضءوالحرءوالبرد ولفظ الله علماً على الذات الأقدس ©). 


انظر هذا المسألة في المحصول »*05/١‏ فاية السول ۳۸/۲ المسودة 47 5 الهاج للسبكي ۲۰۳۰/۹ البحر اغيط 71/5 
شرح الكوكب للمتیر 5970/١‏ . 

.5 0/١ المحصول‎ ١ 

0 شرح الكوب المتير ۲۹۰/۱ 

7 انظر الاعتراضات والرد عليها في المحصول 5١4/١‏ وما يعدهاءو غاية السول ۲۹/۲ . 


م 











أبن فاضي الجبل واراؤة الأسولية 


چ 0000| 





2 
ثأفيا : أن رواية الآحاد لا تفيد إلا الظنءو معرفة القرآن والأخبار مبنية على معرقة اللغة ,والنحو 
»والمبيي على المظنون مظنون فوجب ألا يحصل القطع بشئ من مدلولات القرآن» والأخبار ».وذلك 

حلاف الاجا ع . 
وقد أجيب عنه: بأن ما ثبت بالآحاد يثبت الظن »وهو كاف ؛لأن العمل بغالب الظن واإجحب 


بالإجماع اله | 7 

وقد خرحج الإمام الرازه بان اللخة والنحوى عله كسمين : 

الأول: متداول مشهور .والعلم الضروري حاصل بأنها في الأزمنة الماضية كانت موضوعة هذه 

المعاني عفإنتا جحد أنفسنا جازمة بأن لفظ السماء »والأرض كانتا مستعملتين في زمان الرسول صلى ٠‏ 
الله عليه وسلم . 

الثاني :ألقاظ غريبة والطريقة إلى معرفتها الآحاد فهذا يتمسك به ف الظنيات دون 
القطعيات” '. 


أما العقل فقد وقح فيه الخلاف المركب من النقل والفهل . 
فأقر به الدمهور منهم البيضاوي ‏ والإسنوي”" » والزركشي » والفتوحي من الحنابلة . 


(''المحصول 5١0/١‏ ظ 
فاية السول ۲۹/۲. ظ 
7 المحصرل١/١1؟‏ وسا بعدها . 

(أأ عبد الله بن عمر بن محمد أبو الخير ناصر الدين البيضاوي الشافعي [ -٠٠١‏ ۸ه ] تول القضاء بشيراز. 

له من المؤلفات : منهاج الوصول إلى علم الأصول » شرج الكافية لابن الحاحب ف النحو » شرح مختصر ابن الحاجب في 
الأصول . 

انظر ترجمته قي الطبقات الكيري لابن السبكي ۸ برقم ۱۱۹۳ وشذرات الذهب ۳۹۲/۰ . 

“أ عبد الرحيم بن اخسن بن علي بن شمر بن على أبو محمد الإسنوي | [AYY Ne‏ . 

من شيوخه: الإمام الخلال القروين » والبدر التستري » وتقي الدين السبكي . 

من مؤلفاته : التمهيد » وفاية السول ء وزوائد الأصول > والأشياه والنظائر . 

انظر ترحمه في : الدرر الكامنة ٤۹۳/۳‏ »شذرات الذهب 7/1؟5. 


5م 


ا 











أبن قاضي الجبل واراؤة الأسواية 


15959595998 


8 پا ر یا ٤ران‏ 3 
مقدمتين نقليتين حكم العقل بواسطتها . 
إحداهما: أنه يدخله الاستشناء. 





والثانية :أن الاستثناء إحراج بعض ما يتناوله اللفظ»فحكم العقل عند وجود هاتين المقدمين أنه 
للعموم حيث اعترض الرازي على هذا الاستدلال بقوله : (إن الاستدلال بالمقدمتين النقليتين علسى 
النتيجة لا يصح إلا إذا ثبت أن المناقضة غير جائزة على الوضع »وهذا إنها يثبت إذا ثبت أن الواضع 
هو الله »وقد بينا أن ذلك غير معلوم)”2. 

وقد أحيب عن هذا الاعتراض: ما نقله السبكي حيث قال : (وهذا عجيبءفإنه لولا العقل لما صح 
الاستنتاج من المقدمين »وتر كيبهما على الو بحه المنتج »و بيان صحة الإنتاج من فعل العقل )واجتسرء 
الصوري القياس عقلي). 





اللغة لا تعرف إلا نقلا فقد أطأ ؛فإنها تعرف بالقرائن أيضا فإن الرحل إذا سمع قوله الشاعر : 

قوم إذا الشر أبدي ناجذيه هم طاروا إليه زرافات ووحدانا , 

علم أن زرافات معن جماعات”'. 

فهذه ثلاث طرق لعرفة اللغة إما نقل »و إما مركب من العقل» والنقل »وإما بالقرائن 

فأما النقل فقد أجمع عليه »و اما العقل› والقرائن ققد أنك ھی الرازي» والآمدي »وابن الحاجحب 


»ولعل انحد يل إلى هذا حيث إنه لم يذكر غير المتواتر »والآحاد في طرق معرفة اللغات" . 


('؟ الحصول of‏ 

.۲۰۳/۱ الإبهاج للسبكي‎ "١ 

. هو: أبو الفتح عشمان بن جين الموصلي كان إماما مشهوراً في علم العربية [ قبل ١۳۳ھ ۳۹۲ھ‎ ''١ 

من شيوحه : أبو على الفارسي والأخفش » وعبد السلام البصري . ¬ 
له من المؤلفات: الخصائص »وسر صناعة الإعراب ء اللمعء التلقين . 

انظر ترجمته : ف سير أعلام ايلاء ١7/11‏ شذرات الذهب ١٤٠١/۳‏ . 

( أ البيت لقريط ين أنيف . انظر ديوان الحماسة ١ه‏ 

انظر شرح الكوكب التير 91/١‏ ؟ومابعدها. 

المسودة ص 53114. 


كم 











ابن قاضي الجيل واراؤه الاسولية 


ولجصححححح د ا بص 





قال الرازي : (أما العقل فلا جال له في هذه الأشياء لما بينا أا أمور وضعية »والأمور الوضعية لا 
يستقل العمل بإدراكها!" . 

يري -رحمه اللم_أن بعض الألفاظ يقطع .عدلوها ممفردهاءوهناك ألفاظ يقطع ها لكن بانضمام 
قرائنءأو شهادة العادات .وألفاظ أخرى يعلم بيائما عن طريق البيان »ومع أن هذه الألفاظ مختلفة 
إلا أنه إذا ورد دليل قطعي من الشار ع معارض لذلك ؟فإنه يبطل اللفظ العقلي »ولا يعتد به بل 
يعتير الدليل القطعي فقط . 

قال- رحمه الله-: ( يقال ما المع بالدليل اللفظي هل هو الظراهر مع النصوص ءأو الظواهر بمفردها 
؟ ويقال أيضاً : الرسول صلى الله عليه وسلم بين مراده فيما جاء به »ولنا ألفاظ نقطع دلوا 
عفردها »وتارة بانضمام قرائن »وشهادة العادات ثم تمدع معارضة الدليل العقلي القطعسي للدليسل 
الشرعي . 

فمن حال هذا يتمدن نا أن الإإمام ابن قاصي الجبل تار أن اللغات شت بالنقل »والعقل »والقرائن 
وتنا بينه الشرع »وقد يكون المراد من اللفظ الظاهر وحده »وقد ينضم إليه النص فيزيده تأكيدا 
»ولا يوحد مانع من ذلك. لكن إذا صادم العقل دليلاً شرعياً فإن العبرة تكون بالدليل الشرعي لا 
العقلي. 

إن الرأي الأقرب للواقع هر الرأي الذي ذهب إلى أن اللغة تنبت بالنقل »والعقل .والقرائن إذ لا 
مالع منه أصلاًءوما قد يرد عليه من اعتراضات فقد أحيب عنها ثم إن واقع اللغة العربية يدل على 
أن هناك ألفاظا ثبتت مر كبة بين النقل»والعقل»وقرائن الأحوال,, لا سبيل إلى دفع ذلكءوإن 
اختلفت عبارات المنظرين في الاصطلاح فإن الجميع مقرون باختلاف الأساليب وتعددها . 


('" امحصول ۱/ ۲۰۳. 
''! شرح الکو کب النیر ۲۹۲/۱ ۲۹۳۰ . 


AY 

















ابن فاضي الجبل واراؤةه الأسولية 


ل 100 


وقد قال الإمام الزركشي: في هذه المسألة معقباً على رأي الإمام الرازي في رفضه للأدلة العقلية مذ 
نصه ( والتحقيق أن هذا القسم لا يخرج عن القسمين قبله إذ ليس المراد بالنقل أن يكون النقل 
مستقلاً بالدلالة من غير مدخل للعقل فيه ألا ترى أن صدق المخبر لا بد منه »وهو عقلي ) “. 


('! البحر المحيط ۲۳/۲. 


AA 

















أبن قاخيي اليل واراؤه الأسولية 


ل ا 


المبحث السادسر: 


المجاز وما يشترط لك. 
وفيه مطالب: 


المطلب الأول : 
فم مغنة الحقيقة والمجاز. 


المطلب الثانة: 
بم يعرق المجاز؟. 


المطلب الثالث: 
شروط المجاز. 


المطلب الرابغ: 
فم تغارض الحقيقة والمجاز. 


4م 











أبن قاضي الجبل وا رازه الاسولية 


کح 


المطلب الأول : في ععنى الحقيقة والعجاة . 

التقيقة لغة فعيلة واشتقاقها من الحق » وهو الثابت .ويذكر في مقابلة الباطل فإذا كان الباطل هر 
المعدوم الذي لا ثبوت له فالحق هو المستقر الثابت الذي لا زوال له » قال اللسان : (والحق نقيض 
الباطل ) وقال : (والحق صدق الحديث » والحق اليقين بعد الشك)'") 


وأما في الاصطلاح:فهي كل كلمة أريد ها نفس ما وقعت له في وضع واضعءوقوعا لا يستند فيه 
إلى غيره > كالأسد للبهيمة المخصوصة ° 


وأمالمجا فح فم لاغ مفعل .واشتقاقه إما من الجواز الذي هو التعدي في قرفم 
جرت موضع كذا إذا تعديته »أو من الحواز الذي هو نقيض الوجورب .والامتتاع . 

قال في اللسان ( جزت الطريق »وجاز الوضع جسوزاءو جؤزواء و خوازاء وبجازا سار 
فيهءوسلكه)ءوقال أيضا : (وتحوز في كلامه أي تكلم بامجاز).2) 


وأما فى (ااصططلاد :فهر كل كلمة أريد ا غير ما وضعت له في وضع واضعها ةة 


بين الأول والثانن.“ 


('' انظر اللسان 434/٠١‏ حرف القاف قصل الحاء . 
7 الطراز ص 1 
('! انظر اللسان 85/5 وما بعدها حرف الزاي فصل اليم 


'"“ انظر الطراز ص ٠۲‏ . 


۹۰ 

















أبن قاضي الجبل وازراؤة الأسولية 


ا حح 





المطاب الثاني : طاق مع فة المجل : 
يعرف المجحاز »ويز عن الحقيقة بأمور منها : 


ايزا أن يصرح الواضع فيقول هذا حقيقة »وهذا بحاز فهذا التعريف صريح ليس بعده» وضوح 
. وجب قبوها في التفريق كما قيل في أصل الوضع . 


الثاني . أن بميز كل واحد من الحقيقة والخحاز بحد يخصه ؛لأن الحدود إنما توضع من أجل معرفة 
الماهيات »و التفرقة بينها ٠.‏ 


الثالث + أن يذكر كل واحد منهما حاصة تخصه لأن الناصة هي تلو الحد في بيان الماهية . 


لإ لجع : أن ينص واضع اللغة في بعض الألفاظ على أن مي استعملت هذه اللفظة في هذا الل 


فهي حقيقة »ومى استعملتها قي محل آخر فهي مجاز . 


الخاهس . أن ينص واضع اللغة بأن يقول:مى استعملت هذه اللفظة مطلقة فهي حقيقة .رم 
سے | MD. a.‏ 
استعماتها مقيده فهي جار . 


السادس . يعرف بصحة نفيه كقولك :البلد ليس بحمار 0 
اللسابع ‏ يعرف بإطلاقه على المستحيل كقوله تعالى: ف وسكل القرية © 7 إبرسد؟م] 
التامن + إن الحفيقة يشتق منها النعوت » يقال: أمر يأمر فهر آمر »وانجاز لا يشتق منه النتعسوت 


»والتفریعات. 


انظر كتاب الطراز للميمي ص 41-45 باحتصار . 

(' الإحكام للآمدي ۳۰/۱ وشرح الکو كب المنير 1١80/١‏ إرشاد الفحول ١١7/١‏ وما بعدها . 
انظر المزهر في علوم اللغة وأنواعها 574/١‏ 

7 المرجع السابق . 


۹۹ 








اين قاضي الجيل واراؤة الأسواية 


چ ل 


وهذا الفرق ذهب إليه جماعة من العلماء منهم : الباقلان »والغزالي» والموفق »والطوقي 


وهذا هو اختيار ابن قاضي الحبل -رحمه الله- أن ابجاز لا يشتق منه. © 





© شرح الكوكب الخير ١8/١‏ 
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أبن قاض الجيل واراؤة الاسولية 


ل لے 





المع الثالت : شروط لعجا 


إن نما يشترط في الحاز وحود العلاقة بين المع الحقيقي .والمعئ المحازي »وهذه ضرورة لابد منها 
؛وإلا لجاز إطلاق كل لفظ على كل معن »وهذا باطل باتفاق أهل اللغة ولكن هل يشترط ممع 
ذلك نقل عن العرب ,أو يكتفى بالعلاقة فقط ؟ قولان عند العلماء . 


القول الأول : أنه يشترط النقل عن العرب ذهب إليه البعض ومن هؤلاء الإمام الرازي 
وأتياعه * “ءمستدلا على ذلك بقوله :((بأن لفظ الأسد لا يستعار للرجل الشجاع إلا لأحصسل 
المشاكة قي الشجاعة لكن الرجل الشجاع كما يشبه الأسد في الشجاعة» فقد يشبهه في صفسات 
أخرء كالبخر وغيره »فلو كانت المشاهة كافية في ذلك كاز استعارة الأسد للأجخر .7" 


القول الثانه. : يكتفى بالعلاقة ذهب إليه جماعة من العلماء .وقد اختاره ابن الحاحب 


يه 
6و صححةه 1 


وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بأدلة منها : 


أولا : أن إطلاق الاسم على معناه الجازي .وتمييز بعض أنواعه عن البعض يحتاج إلى بحث عميق 


»ونظر دقيق »وما يكون نقليا لا يكون كذلك . 


ثأنيا : لو كان إطلاق الاسم على معناه الجازي نقليا لما أفتقر إلي العلاقة» والمناسبة بل كان كافيا 
فيه کالوضع الأول ١‏ 


'' المحصول ۳۲۹/۱ 

. باب الباء فصل الراء‎ ٤۷/٤ الأبخر من فر الفم بغرا أنتدت ريحه والرائحة من الم . انظر لسان العرب‎ '١ 
ش‎ .147/١ مختصر ابن الحاجب مع شرحه‎ ( 

(؟ فهاية الوصول فى دراية الأصول 7514/5 وما بعدها . 


۹۳ 




















أبن قاضي الجبل واراؤء الاسولية 


مك سس يج 


موقف ابن قاضي الجيل -رحمه الله . 


قال: ((إطلاق اسم على مسماه انجازي لا يفتقر في الأحاد إلى النقل عن العرب بل المعتبر هور 
العلاقة على الأصح .وأما في الأنواع فمعتبر وفاقا)).© 


فهنا يرى أن النقل في الآحاد ليس ضروريا بل يكفي في استعمال اللفظ في كل صورة ظهور نوع 


الشوكان- رحمه الله-:(ر واعلم أنه لا يشترط النقل في آحاد لمحاز بل العلاقة كافية؛ والمعخيرة 
نوعها »ولو كان آحاد المحاز معتبرا لتوقف أهل العربية في التجوز على النقل .© 


(أ شرح الكركب الير 1۷۹/۱. 
هو: أو علي بدر الدين محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني (11177ه1730اه). 

من شيوضيه: بو وعبد القادر بن احمدء واحمد بن محمد الخرازي. 

من تلاميذه: ابنه احمد» ومحمد السودي ومممد بن حسن الذماري. 

انظر مؤلفاته: فتح القدير في التفسيرء و إرشاد الفحول ف أصول الفقه. 

انظر ترجمته في البدر الطالع .٠٠ ٤/۲‏ 
'"" إرشاد الفحول ٠۲٠/١‏ وانظر في المسألة بالإضافة إلي ما سيق الإحكام للآمدي 84/١‏ شرح تنقيح الفصول ص٠‏ + » 
وجمع الحوامع للمحلي ۳۲۷/۱ . 


۹ 4 




















ابن قاضي الجيل واراؤة الاسولية 


الا »د 


خاصة القول فى هده المسالة . 

أن عدم الاشتراط هو الحق ومن قال بالاشتراط فلم يأت بدليل يعتمد عليه قال الشوكان-رمه 
الله-: مرجحا في هذه المسألة (( وإلى عدم اشتراط نقل آحاد المحاز ذهب الجمهور »وهو الحق »و لم 
يأت من اشتراط ذلك بحجة تصلح لذكرها »وتستدعي العرض لرفعها . »و كل من له علم »وفهم 
يعلم أن أهل اللغة العربية ما زالوا يخترعون الحازات عند وجود العلاقة »ومع نصب القرينة »وهكذا 
من جاء بعدهم من أهل البلاغة في في النظم» والنثرء ويتمادون باختراع الشيء الغريب من رد 
الجازات عند وجود المصحح للتجوز »ولم يسمع عن واحد منهم حلاف هذا . 


("'؟ إرشاد الفحول .1١١/١‏ 


5 











ابن قاضق الجبل واراؤة الاسولية 


ا سج 


للمطلب ال للمع. في تعا ضْ الحققة لمجا 

الحقيقية مقدمة على احاز ؛لأها هي الأصل وقد يقدم الجاز على الحقيقة إذا كان لفظ الحقيقة ثقيلا 
على السان (كالختفقيق 34 أو تعذر ت الحقيقة كالجالف لا يأكل من هذه النخسسة “أو هجرت 
الحقيقة فلم تعد تستعمل »أو كان معناه حقيرا(كاخرأة) عدل عنها إلى الفائط ,أو يكون في 
استعماطا نوعا من البلاغة تعظيما كقولك :رأيت أسدا يرمي ٩.‏ 

وقد يغلب الاستعمال المجازي على الاستعمال الحقيقي »كما قي الدابة ؛فإنه في اللغة لكل ما يدب 
على الأرض .ثم نقل في العرف إلى الحمار» وكثر حي صار حقيقة عرفية »وصار الوضيع الأول 
بحازا بالنسبة إلى العرف لقلة استعماله فيه »وهذه هي صورة المألة. 


وقد اخظطف الغلماهء في غي الصور المذكورة في هقهديم المجاز 
عله الحقيقة عله ثلاثة أقوال : 

القول الأول: 

إذا كانت الحقيقة غير متعلارة 5 لامهجورة »ولكن غلب استعمال المجاز و أصبح هو المتعارف 
المشهور فالحقيقة أولى »وهذا عند أي حنيقة سر سه الله-»و ذلك تمسكا بالأصل فلو حلش أن لا 
يشرب من النهر » فإنه لا يبر إلا إذا شرب منه بفيه بغير أداة ؛لأن الشرب حقيقة فيه. 


القول الثانه : 


5 (7 

شرح الکو کب المير ١3543 5/١‏ 1. 
('أ البحر اخیط ۲۲۸.۲ 
('' يعقوب بن إيراهيم بن حبيب الأنصاري [۱۱۲۳ه-۸۲١ه].‏ 
من شيوعحه: أبو حنيفة»وهشام بن عروة »وأو إسحاق الشيباي. 
من تالامیذه: امد بن حنبل» وجي بن معان ۲ محمد بن الحسين. 
من مؤلقاته: الخراج وو الجتوامع. 
انظر ترجته فی :وفيات الأعيان 171/5 


15 














أبن قاضي الجيل واراؤه الاسولية 


چ ل 


واختاره القراتق؛ لأن الظهور هو المكلف به ففي المثال السابق يبرح لو شرب بأداة ؛لأن 
اجاز راجح ”" »ولو اغترف »وشرب بكوز فهو مجاز؛ لأنه شرب من الكوز لا من النهر. 

القول الثالث : 

التوقف ف المسألة»وقد عرزي هذا القول للإمام الشافعي-رحمه الله-»وذلك ؛لأن الحقيقةءوإن 
كانت مرجوحة من حيث الاستعمال لكنها راجحة من حيث أهها حقيقة »واحاز ءوأن كان 
مرجوحا من حيث إنه باز لكنه راجح من حيث الاستعمال » وإذا تقفاومت اللجهتان وجب 


ع ۴ عورد . 3 
التوقف” وقد جزم به الرازي »وأخذ به القاضي البيضاوي' ' 


فى أن قاضى الجيل . 
لقد ذهب حر هه الله- إلى اختيار القول الثان ٠و‏ هر أن اجار الراجح أولى من الحقيقة المرجحوحة»و هي 


ما قال به أبو يوسف من الحنفية»والقرافي من المالكية””'ءواين حمدان من النابلة" . 


(' أحمد بن أي العلاء الصنهاجي أبو العباس قال عنه في الديباج: (الإمام الحافظ والبحر اللافظ ) |[ -٠٠‏ ٤۸٦ه].‏ 
من شيوععه : العز ين عبد السلام > وابن الحاجب . 

من تلاميذه: تقي الدين بن بنت الأعز » شهاب الدين المرداوي . 

انظر ترحمته في الديباج المذهب ص ۱۳۸ برقم 174 > شجرة النور 1۸۸ . 

('؟ انظر فواتح الرحموت .770/١‏ 
7 انظر: فماية الوصول ۳۷۷/۲ حيث عزاه للامام الشافعي. 
انظر: المعالم في أصول الفقه للرازي ص۲ .٠‏ 

7 جامع الأسرار ۳۸۵/٣‏ نفائس الأصول ۹۳۹/۲. 


عزاه إليه الإمام المرداوي انظر التحرير ق5 أ. 


¥ 

















اين قاهيي الجبل واراؤة الأسولية 


ل الا کے 


الإأي الإاجد 

على حدة 

* إن كان الحاز مرجوحا لايفهم إلا بقرينة كالأسد للشجاع فلا إشكال في تقد الحقيقة عندئذ. 
* أن يغلب استعمال الحاز حي يساوي الحقيقة فالحقيقة أولى »وهذا بالإجماع . 

* أن يكرن راححاءوالحقيقة هماته لا تراد في العرف فاجاز أولىءوهذا بالإجماع أيضا لأنه إما 
حقيقة شرعية كالصلاة »أو عرفية كالدابة »و لا حلاف ق تقدعها على الحقيقة اللغوية. 

* أن يكون الحاز راجحاءوالحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات فهذا موضوع الخلاف في المسألة 
والذي يظهر حو الله أعلم-أن القول با جماز أولى:وإن كانت الحقيقة هي الأصل ؟وذلك أن المقدم 


الرححان بالتساوي بطل تقدم الحقيقة وتعين أن يكون الحق هو الإ حمال» والتوقف حينئد. 


۹۸ 














' ابن قا الجيل وا رازه الاسولية 
الغصل الثاني 


و فيك مباحث 


المبحث الأول:في تعريف الحكم الشرعي. 
المبحث الثاني :في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. 

المبحث الثالث: الحكم في الواجب والفرق بينه وبين الفرض 
المبحث الرابع:هل المندوب مكلف به أم لا؟. 

المبحث الخامس: في الكراهة وعلام تطلق. 

المبحث السادس:في الصلاة في المكان المغصوب ونوع النهي عنها؛. 
المبحث السابع:في صحة التكليف بالفعل حقيقة قبل حدوث الفعل 
| المبحث الثامن:في تكليف ما لايطاق. 

المبحث التاسع : في حكم الأشياء قبل ورود الشرع 


المبحث العاشر: في حكم تكليف المكره. 
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ابن قاضي الجيل واراؤة الأسواية 


RS 





المبحث الأول 
فو 


تعريف الحكم الشرعة. 

















أبن قاضي الجبل وارازء الأسولية 


ا 


المبحث الول :هة 
الحكم فى الاغة ‏ يأتى لمعان عدة منها. 


- المفخ : يقال : حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج »ومن هذا 
قيل: للحاكم بين الناس حاكم؛ لأنه يمنع الظالم من الظلم. 


+- الحكم : العلم »والققه »والقضاء بالعدل (وهو مصدر حکہ ج کم . 


وهذا المع الذي ورد في اللغة يظهر منه ا معن لكلمة (حكم) بأننا إذا قلنا حكم الله في الممسألة 
الوحوب » معناه أن الشرع قضى فيها بكذا »ومنع العبد من مخالفته . 

أما في الاصطلاحءفقد احتلفت آراء العلماء في تحديد المراد من كلمة حك ۹ إلا إنه يمك أن ت 

في ثلاثة فقط وهي : 

رأي جمهور الأصوليين - رأي لبعض الأصولين وهو الذي مشى عليه الفقهاء وعرف ممم 
-رأي اختص به سيف الدين الأمدي. 

فأما الجمهور من الأصوليين فقد عرفوه بأنه : 

((حطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين . اقتضاء أو تخييرا »أو وضعا) وهذا على حلاف بينهم 


في إدن ال بء سض التي و الماك ورةة» أو اس تعادها 7 . 
فمنهم من عرفه فقال ( عبارة عن حطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين). 


انظر لسان العرب ١541/17‏ مادة حكم » باب اليم » فصل الحاء . 
انظر المستصفى ده »جع اللتوامع »حاشية البناي ١ه"‏ التقرير والتحبير a‏ «مسلم الثبو ت د 
وهو للغزالى انظر المستصفى زەد . 








أبن قاضي الجيل وا رازه الأسولية 


سئي ٠*‏ اح 


تعريف الفقهاء : وقد عرف بأنه ((الحكم مدلول خحطاب الشارع)).© 
وعبر بعضهم عنه بأنه “رر أثر مطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين)) 
تعر يف الآمدي قال: ((خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية)) ° 


وهذا التعريف اختاره الآمدي بعد أن ناقش الجمهور فيما ذهبوا إليه »وإن كان هذا التعريف قد 


يۇ حذ عليه بأنه قد يدل فيه ما يفيد فائدة شرعية »وليس بحكم . 


ولعل تعريف الفقهاء أوضح؛ لأنهم ميزوا بين الحكم الشرعي» وبين دليله فجعلوا الحكم ما تبت 
بالخطاب ب والدليل الخطاب نفسه على عكس تعريف الجمهور حيث جعلوهما شيئا واحدا تقرييا 
فقد جعلرا الخطاب الشرعي دليلا وحكما في آن واحد»- والله أعلم- . 


(' انظر شرح الكوكب المنير وهذا رأي الإمام الفتوحي 577/١‏ 
('' التلويح مع شروحه 1 


الإحكام للآمدي ۹/١‏ 








ابن قاضي الجبل وا راز الأسولية 


عو سلا  _‏ _ و اا کے 


المبحث الثانة: 


فل مسألة التحسين والتقبيح العقليين وما ينبن عليها. 


وقيد مطلبين. 


المطلب الأول: 
فل معن الحسن والقبح لغة وشرعا. 


المطلب الثانة: 
آراء العلماء فل المسألة وموقف ابن قاض الجبل منها. 




















ابن قاضق الجبل واراؤة الأسولية 





للحسن في الأغة ضد القيح )و تقيضه »وهو نعت لما حسن .والجتمع محاسن على غير 


وهه في لاصطلاح : ما ليس له مدحل قي استحقاق فاعله الذم » وقيل: الحسن ما تدعو 
المنفعة إلى حسنه» وتسوغه". 
وقد نقل القاضي أبو يعلى في تعريفه فقال:( الحسن ما له فعله وقيل :الحسن ما مدح به فاعله). 


والقيح في اللغة - ضد الحسن من قبح »ويكون في الصورة »وف الفعل» وهو عام في كل 


25 95 
٠ شيع‎ 


وقد عرف القيح في الأصطلراح بدأنه : ما ليس للمتمكن منه. ومن العلم بقبحه أن 
يفعله(*) وقد نقل القاضي ف العدة بأنه : (ما ليس له فعله) 9 رما دم بد قاعله 0 


للمطلب الثاني ١‏ نح لزاع . 


يطلق اخسن »و القيح عند علماء الأصول بثلائة اعتيارات : 
الأول : ععن ملاءمة الطبع »ومنافرته كإنقاذ الغريق عراقام البريء. 


('؟ انظر لسان العرب ١١5/١‏ باب النون فصل اللناء مادة حسن . 
("' انظر المعتمد لأبى الحسن 71/1 

د انظر العدة للقاضي ۱ وما بعدها. 

('' انظر لسان العرب 37/7 باب الحاء فصل القاف مادة قبح . 
7 انظر المعتمد ۳۳۷/۹. 


"أ انظر العدة ١10/1‏ وما بعده . 








ابن قاضق الجيل واراؤة الأسولية 


| لج براي سس 


ظ الثاني ٠.‏ صفة الكمال» والنقص كحسن العلم» وقبح الجهل . 
INN‏ إطلاق الحسن .والقبح على المدح »والثواب بمعئ حسن الطاعة» وقبح المعصية . 


هاما لله 4 وللتانم 5" فلا حلاف بين العلماء أن مدركهما من العقل »و آنه يدرك فيسهما 
حسنا »وقبحاً دون التوقف على الشرع . 


أعاللثالث. فهذا الذي وقع الخلاف بين العلماء فيه وستجد أن الإمام ابن القيم-ر ج ه الله 
مدارج السالكين قد حقق موضع النزاع عا يكفي عن الإطالة »والاجتهاد في هذه المسألة فقال : 
((و قل زعم بعض نفاة التحسين »والتقبيح أن هذا متفق عليه »وهو راجع إلى الملاءمة هوالمنافرة 
بحسب اقتضاء الطباع »وقبوها للشيء »وانتفاعها به ونفرًا من ضده . قالوا: وهذا ليس الكلام 
فيه »وإنما الكلام في كون الفعل متعلقا للدم »والمدح عاجلا »والثواب .والعقاب أجلا فهذا الذي 
نفیناه »وقلنا : إنه لا يعلم إلا بالشرع »وقال خخصومنا إنه معلوم بالعقل » والعقل مقتض له فيقال : 
هذا فرار من الزحف إذ هاهنا أمران متغايران لا تلازم بينهما 


أحدهما. هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه وفبحه »بحيث ينشاً امسن »والقبح 
منه فيكون منشأ لمما أم لا؟. 


واللثانى: أن الثواب المرتب على حسن الفعل »والعقاب المرتب على قبحه ثابت بل واقع 


ظ بالعقا .20 
( 
وقال في المحصول : ((وإنما النزاع في كون الفعل متعلق الذم عاجلا وعقابه آجلا)).7"' 
ولابد قبل الخوض قي هذه المسألة أن نبين أمرا مهماءوهو أن أول من أظهر هذه المسألة هم المعتزلة 
»و لم ينقل أن أحدا سبقهم إلى القول ها»وبعد ظهور هذه المسألة اختلفت مقاصد الناس حوطا مسن 
''' مدارج السالكين TTI‏ 
(' المحصول ۱۲۴۳/۱ . 
8+ 














أبن قاضي الببل واراؤة الأسولية 


' و 


أرباب الطوائف.والمذاهب الفقهية حي بين المعتزلة أنفسهم هل يقبح الفعل لذاتهءأو لصفة مسسن 
صفاته »أو باعتبار المقصد الذي يودي إليه إلا م يشتركون في أن الحسن »والقبح ابتان ٠.‏ 


وبعد ظهور هذه المقالة افترق العلماء حوطًا إلى اتحاهين: 


فدهب طائفة من الغلماع إل أن الحقل لا يسن ولا يقبح وإنما 
يكون ذلك عن طريق الشرع . 


وإلى هذا ذهب الأشاعرة عموما كالامام الخويي» 0 والغزالي 0 عوابن الحاحب 17 والآمدي بل . 

قد حرج الآمدي أن هذا مذهب الشافعية حيت قال : (مذهب أصحانا و كث العقلاء أن 
£ 8 . 5 ج 0 8 8 )6 س ۴ 

الأفعال لا توصف بالحسن .والقبح لذواها » وان العقل لا يحسن ولا يقبح) » وقد اخحل به من 

الحنابلة القاضي أبو يعلى -ر هه الله وقد استدل شو لاء بأدلة من النقل »والعقل على صضحسة 


همذهبهم . 


فمن ألنقل :قرله تعالى : وما كنا معذبين حي نبعث رسولا [ه٠‏ لإمرم] فأخير أن العذاب 
لا يكون إلا بعد البعثةء إذ هم قبلها آمنون منهء فعلم أن الله لا يوجب على العقلاء شيئا من جهة 
العقل » وقوله تعالى :3 ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً 
فتتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى 4 [ط] . 


فكانت الحجة فقط بعد نزول الآيات» ما دل عليه العقل من الحسن والقبح. 


ر انر ا لمعتمد 1م مابعدها مو 3/5 ۹ ؟ومابعدها. 


57 انظر البرهان ۸۷۸٦/١‏ 


''' انظر المنخول ص ۸ 

7 المنتهي ص ۲۹ 

77 الإحكام ۷۹/۱ 

أ المعتمد لأبى يعلي ص١‏ ۲ 


(" العدة ٤4۲/٣‏ بتصرف 








ابن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


فلم يقل ححة بعد العقل عفلما ل يقبل هذا »علم أن العقل لا تأثير له في ذلك. 


ومن أدلتهم العقلية ما يلي : 


ما نقله ابن برهان ”“حيث قال : (( وأما مسلك الإلزام قال علماؤنا-رحمهم الله-لو كانت 
الأفعال منقسمة إلى الحسن والقبيح لصفات هي عليها لما تصور الفرق بين قتل »وقتسل » وقد 
تساويهما في الصفات)) ° . 


وقد يجاب عن هذا الدليل:بأن الصواب هنا مع المعتزلة »فالقتل ظلما يخالف القتل قصاصا ؛لأن 
الأول نوع من الفساد في الأرض »و نشر الرعب على حلاف الثانيءفهو مقيم للعدل باعث لإعادة 
الحق إلى ذويه »وأداة قن دماء الناس . 


ومن أدلتهم ما نقله الإمام الآمدي -رحمه الله حيث قال : 


((والمعتمد في ذلك أن يقال لو كان فعل من الأفعال حسنا أو قبيحا لذاته.فالمفهوم مسن كونه 
»وليس كذلك الحواز أن يعلم حقيقة الفعل ويتوقف العلم بمسنه وقبحه على النضر كحسسن 
الصدق الضار »وقبح الكذب النافع » وإن كان مفهومه زائدا على مفهوم الفعل الموصوف به فهر 


صفة وجحودية ؛لأن نقيضه »وهو لاحسن ولا قبح صفة للعدم المحض فكان عدميا »ويلزم ذلك 


('© احمد بن على بن برهان البغدادي أبو الفتح شرف الإسلام [۷۹٤ه‏ ماده ]. 
كان بارعا في أصول الفقه شديد الذكاء والفطنة ء كان حنيليا ,ثم انتقل إلى مذهب الشافعي 
من شيوحه : أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي؛ والإمام الشاشي » والغزالي . 

ومن تلاميذه : الحسن بن صافي الشافعي النحوي » وشرف الدين بن المطهر التميمي 

من مولفاته : الوحيز » والأوسط » الوصول إلى الأصول وغيرها . 

انظر ترحمته في الطبقات الكبرى لابن السبكي 47/4 طبقات الإسنوي ۲۰۸/۱ 

الوصول إلى الأصول 71/١‏ 

















أبن قاضي الجيل وا رازه الاسولية 


ال-2 


كون الحسن والقبح وحوديا »وهو قائم بالفعل لكونه صفة له »ويلزم من ذلك قيام العسرض 
بالعرض »وهو محال)).7 © 


وقد ود الإمام أبن تيمية هده الحجة فقال : 


(( وقد استقصى أبو الحسن الآمدي ما ذكروه من الحجحج »وبين أن عامتها فاسدة » وذكر هو 
حجة أضعف من غيرها وهو : أن الحسن والقبح عرض .والعرض لا يقوم بالعرض ءفإن إثيات 
هذا لا يحتاج إلى قيام العرض بالعرض كما توصف الأعراض بالصفات .وجميع ذلك قائم بالعين 





الموصوفة فتقول : هذا سواد شديد »وهذه حركة سريعة وبطيئة » وهم يسلمون أن كون الفنعفل 
»وهي قائمة بار صوف 3 ومن الناس من يظن أن الحسن والقبح صفة لازهمة للموصوفءوأن معي 
کون الحسن صقة ذاتية له هذا معناه» و ليس الأمر كذلك ثم قال: والحسنوالقبح من أمثال العبأد 


يرجع إلى كون الأفعال نافعة »وضارة هم »وهذا مما لا ريب فيه أنه يعرف بالعقل)). ° 


وطهب آخرون إله أن الغقل يدرك حسن الأشياه وقبحها دين أن يترتب 
عله ذلك شراب أو عقاب 

وإليه ذهب الأئمة من أهل السنة كالإمام ابن تيميةوابن القيم . 

واستدلوا عله ما طهبوا إليه بما يلج : 


قوله تعالي : ( كلما ألقى فيها فوج سام حزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا 
وقلنا ما نزل الله من شيء ) [ه تبارك]. 


ل الإحكام للآمدي ۸٤/۱‏ 


('؟ الرد على المنطقيين ص +25١‏ - 455 بتصرف 


eA 














ابن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


کے 





وجه الدلالة :أن السؤّال مم يكن لمخالفتهم العقل بل للنذرءوبذلاك استحقوا دحول النار»وبقوله 
تعالى : وذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون 4 |۳ الأنمام] قيل : بعض معنييه م 
يهلكهم بظلمهم قبل إرساله الرسل فتكون الآية دالة على الأصليين أن أفعاهم؛ وشركهم ظلم 


قبيح قبل البعثة »وأنه لا يعاقبهم إلا بعد الإرسال. 
فى ابن قاضي الل + 


یر کر هه الله ما يراه شيخ اللإسلام- ر حه الله من أن العقل قل يدرك اسن والقبح »و اہ 1 

يثبتان بالعقل دون أن يترتب على ذلك ثواب أو عقاب .باعتبار أن الثواب والعقاب يدركان 
بطريق الشرع فقط حيث قالح رحمه الله-(( قال شيخنا الشيخ تقي الدين وغيره : امسن 

والقبح الشرعيين إلى الملاءمة والمنافرة ؛لأن الحسن الشرعي يتضمن المدح واللواب الملائمين › 

2 44 8 : 5 5 85 

فهذا النقل من الإمام ابن قاضي ابل عن شيخه -ر حمهما الله- بين لنا فيه : 

أن الحسن والقبح ثابتان بالعقل »والنقل . 

وأن الإيجاب والتحريم لا يكونان إلا بنطاب من الشرع . 

وأن التعذيب على المعاصي لا يكون بالعقل» بل هو متوقف على الإرسال .وأنه يجب رد الحسن 
والنواب والقبح الشرعي أيضا يتضمن الذم في الدنيا والعقاب في الآحرةءوهذا الكلام الذي ذكره 
Hu 4‏ ھ . ع 5 ret, Mu‏ . 


قبل أن نذكر رأيه هنا لابد أن نبين أن قول المعتزلة في التحسين والتقبيح قد أدى إلى افتراق 





العلماء إلى فريقين : 


انظر مجمرع الفتاوى ٤۳۱ + 47/62 ٩۰/۸‏ ع 494 . مفتاح دار السعادة 2۲۷/۲ » 458 
سف 5 . 
شرح الک و کب النیر 507/١‏ 








اين قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


بر اس 





البعض يرى أن المعتزلة يقصدون من مسألة التحسين والقبيح أن الحاكم هو العقلءفمن ذلك قول 
ابن السبكي (( وحكمت المعتزلة العقل". 

بينما ذهب آخحرون »وهم الأغلبية إلى أن المعتزلة لا يريدون من هذه المسألة أن الحاكم هو العقل 
بل إن العقل يدرك الحسن والقبح »ويجئ الشرع مؤكدا لذلك »ومن ذلك قول المحلي (( المعتزلة 
لا يجحعلون العقل هو الحاكم بل يوافقوننا على أن الحاكم هو الله تعالى »وإنما محل الخلاف يتا 
وبينهم في أن العقل هل يدرك الحكم من غير افتقار إلى الشرع أو لا؟ فعندهم " نعم لقوهم " إن 
الأقعال في حد ذاتا بقطع النظر عن أوامر الشرع .ونواهيه يدرك العقل أحكامها »وتستفاد منهء 
وإنما يجع الشرع مؤكدا لذلك فهو كاشف لتلك الأحكام الي أثبتها العقل ” . 


وقال ابن برهان: ((واعلم أن المعترلة ما عنوا بقولهم أن العقل يحسن ويقبح أن العقل يوجب كون 
بعض الأفعال حسنا وبعضها قبيحا ؛فإن العقل ضرب في العلوم الضرورية»وهو العلم ما تحب 
ويحوز ويستحيل » والعلم لا يوجب للمعلوم الذي يتعلق به صفة زائدة بل يكون متعلقا به إلى 
ما هو عليه.فإن كان حسناً علم على ما هو عليه »و كذا إن كان قبيحا علم على ما هو عليهء 
وإنما بحسن بعض الأفعال ويقبح بعضها لوقوعها على وجه »أو حال لأجله تلك الصفة كانت 
حسنة أو قبيحة » و كأن العقل عندهم يكشف عن حسن الحسن وقبح القبيح» لا أنه يوحب 
ذلك . 


ولذا نحد أن هذا الرأي الذي اتسم بالأنصاف هو الرأي الذي مال إليه الإمام ابن قاضي الحبلى - 
رحمه الله- حيث قال :(ليس مراد المعتزلة بأن الأحكام عقلية أن الأوصاف مستقلة بالأحكامء 
ولا أن العقل هو الموجب أو الحرم » بل معناه عندهم أن العقل أدرك أن الله تعالى بخكمته البالغة 
كلف بترك المفاسد و لحصيل المنافع » فالعقل أدرك الإيجاب والتحرع» لا أنه أوجب ءأو حر ه)7. 


('2 انظر جمع الجوامع بشرح الحلي .45-51/١‏ 


)2 حاشية البنافي على جمع التوامع ال 
)۳( الوصول إلي الأصول ١/مه‏ . 
('؟ نقله عن الفتوحي في شرح الك و كب r‏ 


1١١ 











اين قاضي الجيل واراؤه الاسولية 


| كم طخ 


: لات اام ييه 0 ا 5 00 
ومن هنا يظهر جليا واضحا أن موقف الإمام ابن قاضي الحبل يتلخص فيما يلي : 





فإ أن العقل يدرك في الأشياء الحسن والقبيح »دون أن يترتب على ذلك ثواب أو عقاب 
و ا يدرك من قبل الشرع . 


كايا أن الإمام ينصف المعتزلة ويحسن الظن هم فلا يتهمهم بما نسب إليهم أن العقفل هو 


الحا كم . 


59 ا ع 0 2 
ثاثا . أنه يقرر مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية حيث يقول:(( إذا أمر الله سبحانه وتعالى 
بفعل فهو حسن بالاتفاق »وإذا فى عن فعل فهو قبيح بالاتفاق »ولكن حسنه وقبحهءإما أن ينشل 


1¬ || 


عن نفس الفعل »والأمر والتهي كما يقال »أو ينشأ عن تعلق الأمر والنهيءأو ف المجموع)) . 


('؟ انظر التحبير ۷٥۸/۲‏ شرح الكو كب المنير 707/١‏ وما بعدها . 











ابن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


"| ااا رت 


: الإلبع : عا يقني على هذه المسالة‎ ١ 


هذه المسألة مسألة كلامية بحتة »ولا علاقة لها بعلم الأصول إلا أن المعترلة عندما قالوا يما أرادوا 
إثبات أن التكليف بالأمر والنهي: ووجوب ما يجب .وتحريم الحرمات أنها ثابتة بالعقل »وبناء عليه 
فقد بی على هذه المسألة ما يلي : 

أي( حسن العدل .والتوحيد »والصدق »وقبح الظلم »والكذب .والشرك هل تعلم بالعقل أر 
بالشر ع فقط؟. 

ثالها . وحوب شكر المنعم عقلا »وهذا من الأصول الي اعتمد عليها المعتزلة في بناء عقيدم . 
خالذا ‏ حكم الأشياء قبل ورود الشرع »و سيان الحديث عنها في مبحث حاص -بإذك از 
والبعلاً هل تعلل أفعال الله تعالى أو لا ؟ وهذه المسألة قد افترق فيها الناس إلى مذاهب عدة : 


فأهل السنة والجماعة يرون بأن جميع الأوامر والنواهي مشتملة على مصال العيادء قال ابن القيم 
حرحمه الله-: ( كيف والقرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مملوآن من تعليل الأحكام 
بالحكم :والمصالح »وتعليل الخلق جما .والتنبيه على وجود الحكم الي لأحلها شرع تلك الأحكام 
بو لأجلها خلق تلك الأعيان) 27 . 

وهذا مذهب الصحابة »وأئمة التابعين حيث يقرون بالقدر »وبالشرع .وبالحكمة.والتعليل في 
حاق الله وأمره »ويقرون بما جعله الله سبحانه وتعالى من الأسباب» والمصالح الي جعلها 


الله رحمة للعباد . 


وبناء على هذا الخلاف اختلف العلماء بعدهم على قولين: 


('؟ مقتاح دار السعادة ٤١۸/۲‏ عوانظر أيضا مدارج السالكين .۹۷/١‏ 


11۲۴ 





أبن قاضي الجيل وأراؤة الأسولية 


چ اح 


ذهب الأشاعرة »والجهمية » وأهل الظاهر » وبعسض الالكية »والشافعية وأكثر الحنابلة إلى أن 
أفعاله سبحانه وتعالى لا تعلل . 

قال إمام الحرمين : (( وباطل أن يكون جاريا بخرى العلل)) 

وقال القرافي: ( لا يجب تعليل أفعاله تعالى بالأغراض» فله تعالى أن يفعل لمصلحة »ولا مصلحة ء 
وليس ذلك مستحيلا عليه).2) 





مصلحة »وهذا الوحوب فرض على الله ^ 


دلي ابن قاضي الجل. 

الإمام ابن قاضي ابل حر حمه اللّه- یری ما يراه شيخ الإسلام- رمه الله -من أن أفعاله تعالى 
ع 8 5 5 کے 40 $ + ب م 2 

وأمره .وقيه لعلةع وحكمه بل إنه يجرم بصحة ذلك : فيحكي إجماع السلف فيه . 


وهداً جزم هله بدلك» ودليل واضح على عقيدة سلف الأمة حر حمهم اينه قي هذا الشأن ؛وهذًا 
يعو عن اليبحث فيما علا ؛لأن الإجماع دليل قاطع وها احدث هن حال" بعدذويقاللا" يعتل يسه إذ 


هو حرق له . 


('؟ الإرشاد ص ۱۷. 

("'أ نفائس الأصول . 

7 . 
أ انظر مدارج السالكين .1۷-۹1/١‏ 


انظر تحرير المنقول (ق ١٠أم,شرح‏ الکو کب المنير 1/+51. 














ابن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


"| وا 





المبحث الثالت : 
فھ 
حكم الواجب والفرق بينك وبين القرض: 


16 











أبن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


تج 





المبحت الثالت : في حكم الواجب و الق ق بينه وبين الفو. 

الفرض يأَنَ في اللغة لمعان منها: 

القطع» والحر »ومنه فرض القوس وفرضتها للحز الذي يقع فيه الوترءوفرضة النهر ثلمته الي منها 

يستقى والتقدير «(فنصف ما فرضتم) [بيترة/0؟]والإنزال ( إن الذي فرض عليك القرآن ) [لتصصد۸] 

والبيان (سورة أنزلناها وفرضناها)[١-شور]و‏ الإيجاب ( فمن فرض فيهن الحسج) [البقرة147].والفرض 

الواحب 

والواجب في اللغة:مشتق من الوحوب وهو السقوط قال تعالى :(فإذا وحبت جنوها)[ ط٦٣‏ ]أي 

سقطت على الأرض »وقيل مشتق من الوجية وهي الاضطراب قال الشاعر: 1 
وللفؤاد وجيب تحت أكره لدم الغلام وراء القبب بالحجر 

وأما في الاصطلاح :فقيل بأنه ما يستحق فاعله الثراب»وتار كه العقاب»وهو تعريف الجمهرر .وقد 

عرفوه بحكمه”. 

وقالت الحنفية :بأنه ما ثبت طلبه من الشارع طلبا جازماً بدليل ظي. 

الفرق بين الفرض والواجب 

لايرى الجمهور فرقاً بينهما بل هما بمعين واحد فما کان فرضا کان واج وبالعكس . 


2 


أما الحنفية فقد فرقوا بينهما بأن ما ثبت بدليل قطعي كان فرضا وما ثبت بدليل ظين “موه واحبا 
مستدلين على ذلك : عا يمكن أن تفيده اللغة فقالوا :بأن القرض اسم لمقدر شرعا لا يحتمل الزيلدة 
ولا التقصان كما أنه في اللغة التقدير »أما الواحب فمأحوذ من الوحوب وهو السقوط فما كسان 


ساقطا على المرء عمل بلزومه إياه من غير أن يكون دليله موجبا للعلم قطعا سمي واجباً »أو هو 


انظر فاية السول ۷٣/١‏ 


25 


فوائح الرحموت 1ه 











أبن قاضي الجيل واراؤة الأسواية 


(ظ مص سس 





ساقط قي حى الاعتقاد القاطع وثابت في حق لزوم الأداء عملا»ومادامت وجب تأتي ثبت وسقط 
وقد رد الجمهور هذا الاستدلال فقالوا: إن التقدير كما يكون للقطع فقد يكون للظن ءوأن 


وجب كما تأت .ععين سقط تأت .معن ثبتت أيضا فيبقى الترادف بين الاسمين 


يرى أن هذا التفريق حاص بالحنفية ولا يوحد مانع منه أصلاً إذهو جيد لتفريق بينهما كما أنه 

يثاب على أحدهما أكثر قال رحمه الله- : (وهو قول الحنفية »وما ثم مانع من ذلك .وأن فائدته 

يثاب على ا حر شیا أكثرء و أن طريق أحدهما مقطوع و الأأخر مظنون)'. 

المباح لغلة المعلن والمأذون فيه ق 

لماح من البوح وهو ظهور الشيء يقال: باح بسره أظهره والمباح خلاف الحظور 

قال ابن قاضي الحبل المباح لغة: المعلن والمأذون أخذا من الإباحة وهي: الإظهار والإعلان ومنه 
7 

باح بسر © 

وأما في الاصطلاح:فقد ذكر العلماء في تعريف المباح أقوالا كثيرة كلها تدل على عدم ترتب 

حكم . 


وقيل: ما استوى جانباه في عدم الثواب والعقاب“ 


قال ابن قاضي الحبل: "ومن أسمائه؛ المطلق والحلال" ٠.‏ 


45 ٤/٣ التحبير:‎ 

انظر لان العرب: .5١5/5‏ 
(' انظر التحيير: .١١١۹/۳‏ 
5 الاحكام للآمدي: 1075/1 
07 التحبیر: .٠١١۲/۳‏ 





اين قاضي الجيل وا رازه الاسولية 


ا - 


بل إنه ذكر أن من أسمائه الجائز حيث قال:"ويطلق الجائز على المباح وعلى ما لامتنع عقلاً أو 
شرعاء أي على ما لا يحرم ويدخحل فيه غير الحرام من الأحكام ويطلق في عرف المنطققين على ما 
لا منع عقلاً وهو المسمى بالممكن العام“ 

والذي يظهر أن كلمة (مطلق) وقع فيها تصحيف,ءأو أخطأ فيها ناسخ لأن ما في القاموس المحيط 
(طلقا) بعير ميم 0 

آراء العلماء في المباح هل هو جنس للواجب أم نوعان للحكم 

أحتلف العلماء في هذه المسألة على قولين 

قال قوم بأهما نوعان مندرجان تحت جتس» وهو فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي؛ وتسميته بالحكم 
حازاءومن هؤلاء : الأمديء 

مستدلين على ذلك: بأنه لو كان المباح جنسا للواحب» لاستلزم التخير بين فعله وتركه والتالي 
ظاهر الفساد» قالمقدم مثله. 

بيان الملازمة: أن المباح مستلزم للتخيير وإذا كان الجنس مستلزما للتخيير» فيكون الواحب ‏ 
وهو نوعه. مستلزما للتمييز. 

وقال آحرون:بأن المباح جنساً للواحب قالوا: المباح والواحب مأذون فيهماء واختص الفصل: المنع 
من الترك» والمأذون الذي هو حقيقة المباح مشترك بين الواحب وغيره فيكون جنساً له0". 

وقد يرد عليه. بأنكم تركتم فصل الباح» لأن المباح ليس هو المأذون فقط بل المأذون مع عدم المع 


من الترك والمأذون هذا القيد لا يكون مشت ركا بين الواحب وغيره» بل بيانيا للواحب. 


2 المصدر السابق: ١۳٠٠ء‏ ١۳١ء١.‏ 
('! انظر القاموس الحيط: ص ١77‏ ١مادة‏ طلق. 


7 انظر هذه الأقرال في الإحكام للآمدي 017/1 التحبير 1١77/7‏ 




















ابن قاضي الجبل وأراؤء الأحولية 


کے 


ذهب -ر حه الله-إلى أن الخلاف هنا حلاف لفظي لا يترتب عليه ثمرة. 

قال-رحمه الله-: ( هي لفظية» لأن من قال المباح ما حير بين فعله وت ركه من غير ترجيح» قال: 
ليس جنسا وإلا لاستلزم النوع لاستلزم الخاص العام وهو مناف للواجب. 

ومن قال المباح: ما أذن فيه قال : هو جنس للواحب لاشتراكهما وغيرهما كالمندوب والمكروه في 
المعين؛ واختصاص الواجب بامتناع الترك والمندوب عرجوحيته والمكروه برححانه ° 

وما ذهب إليه ابن قاضى الحبل كان اختيار الآمدي» والأصفهان 

فائدة: عن المباح قال ابن قاضي الجبل: ( والشريعة مامور» ومنهي» ومباح» فالمنهي وا ماح لا 
يفتقران إلى نية» لخروجه من العهدة عجرد الترك وإن لم يشعرء لكن يحصل له ثواب بقصد القربة 
بتر كه» ولا عهدة في مباح فلا يفتقر إلى نية ودفع الديوذ» ورد الغصوب» ونفقات الزوجات 
والأقارب» ورد الودائع» ونحوه وجود الفعل فيه كاف في تحصيل المصلحة» فإذا وقع بغير نية لا 
5-5 اث 37 1 5 

يقال له: اعد الدفع الحصول المصلحة ما وقع. 

ومن ذلك النية» فنا مأمور كاء ومقصودها التمييز» وهو حاصل لذاقاء لا يفتقر إلى نية أحرى 


تصيرها متميزة» لاستحالة وقوعها غير متميزة» و لم تفتقر إلى النية. 


'' المستصفى: ۷۳/١‏ الاحكام للآمدي: 4175/١‏ 2185 بیان المختصر: ٤۰۳/١‏ فواتح الرحموت: 1١١7/١‏ 








ابن قاضق. الييل واراؤة الاسولية 


' >- سے 





ومن ذلك : النظر الأول واحب» مع أنه لا يمكن إيقاعه طاعة؛ مع أن فاعله لا يعرف وجوبه عليه 
إلا بعد إتيانه به والعبادة الحضة مقصودها تعظيم الله تعالى» وذلك إنما يكون مع القصدء فلا جرم 
لم تحصل مصالحها بغير نية)' . 

ثم قسم التصرفات ثلاثة أقسام: 

منها: ما لا يمكن إلا أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى كالعبادة الحضة 

ومنها: مالا يمكسن التقرب به إلى الله تعالى» وهو النظر الأول المفضي إلى إلبات 
العلم الصانع. 

ومنها: ما يمكن التقفرب به كرد الوديعة ونحوهاء وكذاالياحات كقول معاذ: 


۳ 
"احتسب توم كما احتسب قومی "'. 


"أ التحبير 5/5 ۸۲. 
7 أحر حه البخاري في صحيحه هذا اللفظ: في كتاب المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن 777/5. 





ابن قاضي الجيل وا رازه الأسواية 


ممصصصح ل 


المبحث الرأبخ: 


هل المندوب مكلف به أم إ؟ 
وقية مطالب: 


المطلب الأول : 
فق تغريف المندوب لغة واصطلاحا. 


المطلب الثانة: 
ف منشأ الخلاف في المسألة 


المطلب الثالث: 
أقوال العلماء ف المسألة وموقف ابن قاض الجبل منها. 


المطلب الرابغ: 
الثمرة الأصولية من الخلاف 








ابن قاضي الجيل واراؤه الأسولية 


' ا 


الم ١ IN‏ في تع بف المنتوب 


وک أعة من النذب “وهو الدعاي قال الشاعر : 
لا يسألون أخاهم حين يندم قي النائبات على ما قال برهانا © 
وا مندوب هو المدعوءقال في اللسان : ( وندب القوم إلى الأمر يندم ندبا دعاهم »وحلهم وفي 


f 


الحديث ( انتدب الله لمن حرج في سبيله) ي أبحابه إلى غفرانه رمد 


| وأماهي اللصطاح . 
فقد عرف بأنه ( ما يتاب فاعله »ولا يعاقب تار که). 
وهذا تعريف إمام الحرمين»والبيضاوي»والإسنوي.“ 


وقيل بأنه : المأمور الذي لا يلحق العزم بتركه من حيث هو ترك له من غير حاجة إلى بدل.وهو 
احتيار الغزالى غوابن قدامة! 2. 


وقيل بأنه: (( المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تار که مطلقا))” .وهو اختيار سيف الدين 


الأمدي. 


أما التعريف الأول:فإنه تعريف له بالحكم: إذ حكم المندوب أنه يئاب فاعله .ولا يعاقب تار كه. 


الييت لقريط بن أنيف العنبري نسبه له التبريري في شرح ديوان الحماسة 5/١‏ 
(" الحديث في صحيح البخاري عن أبى هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن حرج في سبيل الله الا يفرجحه 
إلا يمان بي»وتصديق برسلي أن أرجعه ما نال من أجر أو غنيمة أو أدحله المنة.ولولا أن اشى على أمى ما قعدت لف سرية 
ولوددت أن أقتل فی سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ) کتاب الإجمان باب الحهاد من الإعان 0/١‏ حديث رقم د٣‏ 
انظر لسان العرب 737/١‏ وما يعدها حرف الياء فصل النون مادة ( ندب ) . 
7 - 5 3000 5 8 5 

انظر الورقات على الشرح الكبير ۲٠١/١‏ ماية السول ۷۷/١‏ وشرح مختصر الروضة ۳۷۱/۳ . 
0) انظر المستصفى 55/١‏ ء والروضة 1340/1 . 0 
9 انظر الإحكام 119/١‏ . 











ابن قاضي اليبل واراؤة الأسولية 


ا 


أما التعريف الثاني فقد حكم عليه بكونه مأمورا به وإن لم يأت به المكلف لا يلحق ذم بت ركسسه 


»وليس في حاجة إلى بدل .ولكنه قد لا يقول به من قال بأن المندوب غير مأمور به. 





أما تعريف الآمدي ومن أحذ به فلعله أنسب التعاريف باعتبار أنه جعله مطلوبا من قبل الشرع 
ومن لم يفعله فلا يلحقه به ذم »ولا يلام عليه فقد ميز بينه وبين احرم» والمكروه »والمباح بقوله: 


(المطلوب) وتفي الذم احتراز عن الواحب . 
أم أبن قاض ص/له 


يرى حرحمه الله- أن من أسماء الندب النفل والتطوع والمرغوب فيه والمستحب والإحسان.7) 


('؟ التحبير ۹۸۰/۲ 


۲ 








ابن قاض اليل وا رازه الاسولية 


ا 


لمحلل الثانم منشاً الخلاف في المسألة : 

كان منشأ الخلاف بين العلماء في المسألة تابعا من اتجاهاقم في تعريف التكليف»حيث ذهب 
جمهور الأصوليين إلى أنه إلزام ما فيه كلفة ومشقة »وعلى هذا فيدخل فيه الإيجاب والتحريم فقط 
»وأما الندب والكراهة فهما غير داحلان فيه إذ لا إلزام فيهما . 

ومن العلماء من ذهب إلى أن التكليف هو طلب الكلفة والمشقة ٤‏ وبناء عليه فيد حل المدوب 


5 . . 5 1 
عقيلءوالموفق»والإمام الطوفيءواين قاضي الجبل وغيرهم ٠‏ 


انظر العدة 0 شروح الورقات ١‏ م ب أصول السرحسي ل 3 المستصفي ۱ « التمهيد لنكنوذان 
۲ عروضة الناظر 5 شرح تنقيح الفصول ص ۷١‏ »فهاية السول 3۹/١‏ » المسودة 575 بالقواعد والفوائد 


الأصولية لابن اللحام ص 1١514‏ »جع الجوامع بشرح الحلي ۸٠١/١‏ اءفوائح الرحموت١/111.‏ 








أبن قاأضي الجبل وازرازؤة الأسولية 


آ كح ا 


المطب الت .آراء العلمام في المسألة: 


القول الأول :أن المندوب ليس بتكليف 


ذهب إليه الجمهور من العلماء »ومن هو لاء إمام الحرمین »والآمدي »ابن همدان عوابن الممام 
)0 53 22 ا 
؛وابن نظام الدين من الحنفية . 


قال الآمدي : (ونفاه الأكثرون .وهو الحق وحجة ذلك أن التكليف إنما يكون جما فيه كلفة 


»ومشقة .والمندوب مساو للمباح في التخيير بين الفعل »والترك من غير حرج ) "2 . 
١ . 1‏ 1 9 كنف 0 
وقال ابن نظام الدين :(والمندوب ليس بتكليف؛لأنه في سعة من تر كفيو لا تكليف ك السعة) © 


وذهب بعض أرباب هذا القول إلى أن التكليف هنا معناه: وجوب اعتقاد كونه مندوبا قاله 


:الآمدي »وابن الهمام ”° . 


“ل محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود الإسكندري كما الدين إمام من علماء الحفية [ ۷۹۰ هه ١٦۸ه]‏ 
من شيوحه : الخلال المندي » شهاب الدين ابن رجحب الشاقعي » جال الدين الحنبلي .ولم أجد من عد في تلاميده : 

من مؤلفاته " التحرير في أصول الفقه » فتح القدير وزاد الفقير في الفقه . 

انظر ترجمته: وشذرات الذعب ۲۸۹/۷ 

'') هو عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد اللكلوي الأنصاري أبو العياس بحر العلوم .٠٠0[‏ - 0٠8١١ه]‏ كان من نوايسغ 
القرن الثابي عشر تلقي العلوم على أكابر علمائها ونبع في كثير منها . 

له من المؤلفات : فواتح الرحموت »وشرح ملم الثبوت في الأصول » شرح سلم العلوم في المنطق 

انظر ترحمته في الفتح المبين .١7/*‏ 

('' الاحكام للآمدي ١7١١/1‏ 

7 تيسير التحرير ۲۲٣/۲‏ 

7 فواتح الرحموت .1١١/١‏ 

9 الإحكام للآمدي ١3/١‏ ١4تيسير‏ التحرير 7714/7. 
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ابن قأضي الببل واراؤة الأسولية 


چ کے 





والغريب من الآمدي أنه قال ذلك ثم ذكر أن المندوب لا يخلو من كلفة »ومشقة حيت قال: 


(لأنه إن أتى بالفعل رغبة في الثواب الذي هو مسببه فهو مشق) “ . 


ومن أدلة أرباب هدا القول : 





هاا أن التكليف تحميل ما فيه الكلفة والمشقةءولا مشقة في المندوب فإنه إن فعله كسان لسه 
الثواب »وإن تركه فلا عقاب عليه»ويشهد هذا قصة الأعرابي حين سأل البي صلى الله عليه وسلم 
عما أوجبه الله عليه »والحديث بتمامه أنه: (جاء رجل إلى سول الله صلى الله عليه وسلم من أهل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حمس صلوات ف اليوم»والليلة فقال:هل علي غيرها قلل:لا إلا أن 
تطوع, قال:رسول الله صلی الله عليه وسلمءوصيام رمضان قال:هل علي غيره قال:لا إلا أن 
تطوع قال:وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال:هل علي غيرهاءقسال:لا إلا أن 
تطوعءقال:فأدبر الرجل وهو يقول:.والله لا أزيد على هذا »ولا أنقص قال :رسول الله صلى الله 
ا 50 
عليه وسلم أفلح إن صدق). 





ظ MF f‏ 
ؤ ومن أدلتهم أيضا ” “أنه ليس ثواب من ترك المندوبات كواب من فعلها »وحافظ عليها عملا 
ظ بقوله تعال: أمن هو قانت ءاناء اليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه قل هل 


يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 6 [ ار] »و أيضا شكوى عائشة رضى الله عنها 


('؟ الإحكام للآمدي 717/1١‏ 1. 
(' اليديث رواه البخاري في كتاب الإعان باب الزكاة من الإسلام 55/١‏ هو مسلم في كتاب الإعان باب بيان الصلوات الي 
هي أحد أركان الإسلام ٤ ٠/١‏ . 
57 ا اه 5 50 
انظر شرح ختصر الروضة ro.‏ 
(©) أم عبد الله .عائشة بنت أي بكر الصديق عبد الله بن عتمان بن عامر القرشية التميمية أم المؤمنين [۸للبعثة-۸٠ه].‏ 


انظر تر متها في الإصابة 159/4 ءو 1۹/۸. 











أبن قاضي الجيل واراؤةه الأسولية 


الا 


حيث قالت :( يا رسول الله يصدر الناس بنسكين »وأصدر بنساك فقيل ها انتظري فإذا طهرت 
فاحرجي إلى التنعيم فأهلي يمكان كذاء ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك).7) 





القول الثاني : 


أن المندوب تكليف ذهب إليه بعض العلماء كالإمام الباقلان »رالإسفراييي »واببن عقيل °" 
»والموفق »والطوفٍ من الحنابلة » والزركشي »وهو اختيار الإمام الفتوحي حيث قال:(إذ معاد 
طلب ما فيه كلفة » وقد يكون أشق من الواحب » وليست المشقة منحصرة في اممنوع عن 
نقيضه حن يلزم أن يكون منه) ”2 . 


وكلام الفتوحي هنا له ما يؤيده من أدلة الشر ع؛فإتا نر ی أل صلدة التراويح اشق من صلاة 
العشاء عو قيام الليل أشق من أي صلاة من الغرائض »و غيرها كثيرة 3 وقال الأستاذ أبو إسحال ر 


هو تكليف ؛ فإن فعله لتحصيل الثواب شاق )130 , 


وقد رد هذا: لأنه في سعة من تركه لعدم الإلزام . 


وقال الزر كشي : 0 المندوب خسن بار حلاف وهو ن التكليف 00 


0 رواه البحاري في كتاب الج باب أحر العمرة على قدر النصب ۲١/۳‏ > ومسلم في كتاب المج باب بیان وجوه الاحرام 
AYY‏ 

. ] هد١٣١ هو : على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنيلي » أبو الوفاء [251 هم‎ ٣ 

من شيوخه : القاضي أبو بعلي » والحوهري » وأبو الطيب الطبري . 

من تلاميذه : ابن ناصر » وأبو القاسم الناصحي » ويحي ابن بوش . 

من تصانيفه : كتاب الفنون »و كفابة الف > و عمدة الأدلة » و المنشور . 

انظر ترجمته في ذيل طبقات الجتابلة ١٤١/۳‏ ء والمنهج الأحمد ۷۸/۳ . 

”7 شرح الكوكب الخير 205/١‏ . 

(؟) العضد 9/ه . 

7 البحر اغيط ۳۸۹/۱ . 

















أين قا خي الجيل واراؤة الأسواية 


چ ا ا لے 


وقد أستدلوا بما يلجي : 

اهل : من واقع الأدلة الى أمرت بطاعة الني صلى الله عليه وسلم كقوله تعال: وأطيعها الله 
وأطيعوا الرسول © [::ناتدة] .والمندوب داحل تحت هذه النوع . 

الثاني . من حيث عمل الندب إذا عمله ففيه مشقة قد تريد على مشقة الواحب »وما كان 
على هذا فهو مطلوب إلا إن الشرع قد سامح في فعلف أو تركه .© 


فى ن قاضى لحا ٠‏ حمه لله 
ذهب إلى اختيار أن المندوب تكليف» وهو الذي ذهب إليه معظم الحنابلة وعلى رأسهم شسية 


س 


قال الفتوحي- رحمه الله-:(المندوب تكليفءقاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينءوالقاضي أبوبكي 


ابن الباقلان »ابن عقيا »والموفق »وابن قاضي اخبل»وغيرهم إذ معناه طلب ما فيه كلفة / .° 


1 ب 


"© انظر البحر الشحيط ۲۸۹/۱ وشرح الكوكب لیر 405/١‏ . 
انظر روضة الناظر ١ 30/١‏ »والقواعد الأصولية ص ١58‏ . 

















أبن قاضي الجيل واراؤة الاسولية 





+ أن الإمام ابن قاضي الخبل-رحمه الله-يرى أن المندوب من التكليف . 


+ أن العلماء الذين تكلموا قي المسألة أظهروا لنا أن المخالف الوحيد في المسألة المذكورة هر 
أبو إسحاق الإسفرابي وحده > ولكن بعد التتبع وحد أن القاضي أبا بكر الباقلانِ يرىرأيه 
»و كذلك بعض علماء الجنابلة »و على رأسهم امام ابن قاضي اليل -ر مهم الله-فلا صحة 
عندئذ في حصر القول بالتكليف على أبي إسحاق . 

e‏ أن من قال بالتكليف ذهب إلى أن المشقة الحاصلة بهو ليس للعقاب الذي يترتب عليه عند 
تر كه»وهذا التحليل لا يتأتى على كل مندوب.فمثلا الذكر المطلق »و إلقاء السلام.والسواك في 
غير أوقات الصلاة »ونحوها لا مشقة فيها مع أخا مندوبة . 

# القول: بأن المندوب مكلف به اعتقادا فقط » فيكون وحوب الاعتقاد تكليفا غير مسلم به 
؛لأن الواجب أيضا يجب اعتقاده كونه واجبا »و كذلك الحرام »و كما قال ابن الهمام: ( الندب 

1 ل = 35 7 mm‏ حرام 5 5 . ۹ 

حكم »ووحوب الاعتقاد حكم آخر ) م إل تعليق تكليفه بالاعتقاد قد يستوي فيه الجميع 


عو يتفق عليه الطرفان فلا حلاف عندئذ . 
# من خلال التتبع للتعاريف المذكورة عن الندب بنحد أن الجميع يكادون يتفقون على : 
أ-أن المندوب مطلوب فعله . ب- أنه يحمد فاعله . 


انظر تيسير التحرير 7714/1 . 














ابن قاض الجبل واراؤه الاسولية 


و ا تج 


لمعل ا ے. هة من الحالف ٠‏ 


الخلاف هنا حلاف لفظي لا يترتب عليه ثمرة فقهية كما قد صرح به علماء الأصول عند ذكسسر 
هذه المسألة . قال ابن برهان : (فحظ المع من الحانبين مسلم ولا يبقى بعد ذلك إلا إطغلاق 
عبارة التكليف »ولا مشاحة ف الإطلاقات ءولا مضايقة في العبارات) "° 


وقال في المنتهي : (المندوب ليس بتكليف خلافا للأستاذء وهي لفظية) ‏ » وعند شرح سس 
الدين الأصفهان : هذه العبارة قال : ( والمسألة لفظية ء أي النزاع فيها مب على تفسير لفظ 
التكليف » فإن أريد بالتكليف ما يترجحح فعله على تر كه فالمندوب تكليف ءوإن أريد به أنه 
مطلوب طلبا يمنع النقيض فهر ليس بتكليف'' »وهذا التقسيم ل يقل به أحد غيره من العلماء ء 
-والله أعلم -. 


المنتهي ص ۳۹ . 


*"؟ الوصول إلى الأصول ۷۷/١‏ . 
("' بیان المختصر 74/1١‏ . 


158 











أبن قاضق الجبل واراؤة الأسولية 


11 


المبحث الخامس: 


الكراجة وعلام تطلق؟. 











أبن فاضي الجيل وا راؤء الأسولية 


چل ل 


العبحث الخامس نأي أبن قاضي الجل في الك اهة وعلام تلق + 


للح أهة: تطلق وي اد بها - الكره - أو الكره-فالكره بالضم المشقة قاله: الفراء “ر 
يقال:قمت على كره أي على مشقة قال :ويقال : أقامئ فلان على كره بالفتح إذا أكرهك عليه 
)وقال ابن سيده:“ (الكره الإباء »والمشقة تكلفها فتحتملها » والكره بالضم المشقة» تحتملها مسن 
غير أن تكلفها يقال : فعل ذلك كرها »وعلى كره ”")»وقال الجوهري ‏ : ((الكريهة الشدة في 
الحرب ٩))‏ 


وقال ابن قاضي الحبل: (المكروه لغة ضد المحبوب أحذا من الكراهية»وقيل منالكريهة وهي الشدة 
في الحرب © 


"١‏ الفراء : يحبي بن زياد بن عبد الله ين منظور أبو زكريا اللحوي. أمير المؤمنين في النحو [ 7١9-1١44‏ ] ه. 

من شيو حه : الكسائي » وآبو الأحوص » وسفياك بن عينبه . 

من ثلاميذه : سلمة بن عاصم ع ومحمد ين الهم السمري . 

من مؤلفاته : معان القرآت » والمقصور والمدود» والحدود. 

انظر ترجمته في قدذيب التهذيب 1865/1١‏ . 

'' على بن إسماعيل المرسي الضرير » أبو الحسن. إمام اللغة وأحد من يضرب به المثل قي الذكاء [.... - مدع ه] 
من شيو نجه : والده . وصاعد ين الحسن . 

من مصنفاته : العام في اللغة »> وشواذ اللغة . 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 1٤/١۸‏ »> وشذرات الذهب "رد ”٠‏ » وهداية العارفين 31/3ه . 

(' لسان العرب 284/17 باب اهاء » حرف الكاف مادة كره . 

هو : إسماعيل بن حماد التركي الجوهري ٠‏ أبو نصر الفارابي أحد أئمة اللسان إمام في اللغة والأدب[ 237 ] ه. 
من شيوححه : إبراهيم بن إسحاق » والسيراقٍ . 

من تلاميذه : إبراهيم بن صالح . 

من مصنفاته : الصحاحء ومقدمة في النحو . 

انظر ترجمته في سير أعلام البلاء ۸۰/۱۷ ء وشذرات الذهب ١17/7‏ . 

7 نسان العرب ۹/۱۴۳١۳د‏ , 

7 التحبير 04# 


١5 














أبن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


جل ا 


أعافي الأصطاح فقد احتافت عبارات العلماء قداو حديثا حول إطسلاق الكرامة 
فنجد الأئمة من علماء المذاهب يطلقون المكروه »و يريدون به الخرام . 


فقد روى عن الشافعي أنه قال :( وأكره آنية العاج » وأكره اشسستراط الأعج فو والمشوي 
؛والمطبوخ) © 


قتا الغزال: رو أما المكروه فهو لفظ مشترك فى عرف الفقهاء .....فكتيرا ما يقول 


الشافعي - رمه الله وأكره كذا »وهو يريد به التحر)”") 


والسبب في ذلك أن العلماء يعلمون حرمتهاءو كراهة أن يتناو هم قوله تعالى: ولا تقولوا لا 
2 1 نتكم الكذب هذا حلا وهذا حرام( ٠٠٠[‏ الحل] {ê}‏ 0 


أما المتأحرون من العلماء فإنهم يطلقون الكراهة على كل ما فى عنه الشارع »ولم يرتب على 
فعله إِعا . 

فمن ذلك : أنه ما يثاب على تر که »ولا يعاقب على فعله ‏ فقوله ما یثاب على تركه خرج به 
الواحب .والمندوب فإنه يثاب على فعلهما »و خرج بقوله :»ولا يعاقب على فعله الحرام ؛فإنه 
يعاقب على فعله» أو يستحق العقاب . 


وقيل بأن المكروه : ما عدح تار كه »و مم يدم فاعله ° 


''' انظر البحر الحيط 747/7 .والأعجف : منع النفس من الأكلءويأنٍ عن سوء الغداء واهزال . انقر لسان المرب 
۹ حرف الفاء فصل العين مادة عجف . 

7 شرح الكوكب ایر 413/١‏ . 

.۷٦/١ المستصفى‎ '"( 

'؟) البحر المحيط ۲۹۹/۱ , 

”' الشرح الكبير على الورقات للعبادي 571/15. 
نماية السول 9/١‏ 


۳۲ 











أبن قاضي الجيل واراؤة الأسولية 


مر 111-٠0‏ 1 وان > 


فقوله:(مدح) قيد حرج به المباح لخلوه من المدح .والذم "وتاركه"“قيد حرج به" الواحسب 
»والمندوب" إفإن تاركهما لا عدح فاعلهماء وخرج بقوله :"ول يذم فاعله " الحرام ؛لأنه فعسل 
يستحر الم . 

5 أن > و )00 

وقال بعضهم بان ١‏ روه » ما فيه شبهة ٠و‏ تردد). 

ويمكن أن يكون ثم تعريفا مختاراً من مجموع الأقوال الآنفة الذكر فيقال:(ما تبث النهي عنه شيعا 
من غير إلزام في تركه ). 

أما علماء الأحناف فقد اختلفت تعريفا قم للمكروه عن اصطلاحات الجمهور ققد قسموا 
أ- المكروه كراهة تحريمه ويهنون به المحرم . 1 

قال في فواتح الرحموت: (إن ثبت الطلب الجازم بقطعيءفالافتراض إن كان ذلك الطلب للفعل أو 
التحريم إن كان ذلك للكف ) 27 أي أن الحرم عندهم ما ثبت بدليل قطعي. 


ب - المكروه تنزيها فهو ما كان تركه أرله من فهلء " 
ومن خلال ما مر يمك ن أن خلص بأمور منها : 


وا أن المكروه يطلق على الحرام»وهو كثير في كلام أئمة المذاهبءوقد كانوا يطلقون هذا 
الإطلاق تورعا كما مرءوقد بين الإمام ابن القيم ذلك غاية البيان» وأزال كثيرا من الإشكال في 
هذه المسألة حيث قال : ( وقد غلط كثير من المتأحرين من أتباع الأئمة على أ لمنهم ! بسبب ذلك 
حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم » و أطلقوا لفظ الكراهيةءفنفي المتأخرون التحريم عما 
أطلق عليه الأئمة الكراهة»تم سهل عليهم لفظ الكراهة»وحفت مؤنته عليهم لحمله بعضهم على 


(') الإحكام للآمدي ۱۷٤/۱‏ . 
('' فواتح الرحموت ۸۵/۱ . 


رد امحتار لابن عابد 558/1١‏ . 


۳۴۳ 








ابن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


چل کے 


التعزيه » وتحاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى » وهذا كثير جدا في تصرفاقهم فحصل بسيبه 
غلط عظيم على الشريعة »وعلى الأئمة).”) 

وقال:-رحمه الله-في موضع آخر (فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت 
فيه؛في كلام الله ورسولهءأما المتأخرون فقد اصطلحوا على تخصيص الكراهة ما ليس بمحرم) ° 
تاها أن المتأحرين يطلقون المكروه على : 

١-ما‏ ني عنه نمي تنزيهءوهو المراد هناءوهم يعنون به كل مكروه يطلق في كتبهم وهذا مما 
داب عليه المتأحرين . 

قال الطوي في شرح الروضة : (إذا أطلق لفظ المكروه في اصطلاح الفقهاء انصرف إلى كراهة 
التشريم .أ ه © 

١‏ - ترك الأولى كما قال في شرح الک و كب ( وهو ترك ما فعله راجح على تركهءأو العكس.”) 
-٣‏ ما وقعت الشبهة في محريمه كلحم السبع»ويسير النبيذ ذكره الغزالي ثم قال: (وهذا فيه نفر 
؛لأن من أداه اجتهاد إلى تحرعه فهر عليه حرام»ومن أداه اجتهاده إلى حله فلا معن للكراهية فيه 
إلا إذا كان من شبه الخصم حزازة في نفسه) “. 

موقف ابن قاضي الل . 

هذا التقسيم البديع ذهب إليه ابن قاضي الحبل-رحمه الله-حيث قال: (وتطلق الكراهة في الشوع 
بالاشتراك على الحرام » وعلى ترك الأولى » وعلى كراهة التنزيه؛ وقد يزاد ما فيه شبهة 
وتردد).فالذي يظهر-والله أعلم-من خلال كلام ابن قاضي الحبل هنا أنه يرى كلمة 


"مكروه'» و"أكرهه " تعتبر من الألفاظ المشتر كة الى يؤدي لفظها إلى معان مختلفة . 


''! أعلام الموقعين عن رب العلمين ۳۹/١‏ وما بعدها. 
(") أعلام المرقعين 25/١‏ . 

.٤ ٠٤/٣ شرح الروضة‎ ''( 

'أ) شرح الكوكب الخير ٤٤١/١‏ . 

.1۷/١ المستصفى‎ 7 

7 انظر التحبير17/9١41‏ شرح الكوكب ٤١١/١‏ . 


1١94 











ابن قاضق الجيل واراؤه الاسولية 


جل کے 


وعلى هذا فهو لا يرى ما يراه العلماء المتقدمين من تخصيص المكروه بسالحرام »أو الحرم »ولا 
يرى ما يراه المتأخرون من نقل الكلمة من الحرام إلى حلاف الأولى »-والله أعلم-. 

خالعة مهمة. 

وهذه حاتمة يجدر بنا أن نختم يما هذا المبحث نقلا عن كتاب بدائع الفوائد لابن القيم-رحمه الله- 
حيث قال : (وكل فعل طلب الشارع تركه أو ذم فاعله »أو عتب عليه »أو لعن »أو مقت فاعله 
»أو جعله مانعا من الهدي أو من القبول »أو جعله سيبا لنفي الصلاح» أو لتعذاب عاجلءأو 
آحلءأو لذم أو »لوم »أو ضلالة »أو معصية »أو وصف بخبث »أو رحس »أو وصفه بصفة ذم مثل 
كونه ظلما »أو بغيا »أو عدوانا »أو إثما .أو تيرأ الأنبياء منه »أو من فاعله» أو قيل فيه: لا ينبنغفي 
هذا ولا يصلح ,أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه» أو أنه ليس من الرسول » أو أصحابه »أو قرن 
ممحرم ظاهر التحريم في الحكم » والخير عنهما يخبر واحب فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعلى › 
ودلالته على التحريم أطرد من دلالته على جحرد الكراهية ......أما لفظه يكرهه الله »ورسوله أو 
مكروه » فأكثر ما يستعمل في الحرم »وقد يستعمل في كراهة التنزيه »وأما لفظة أما أنا فلا أفعل 
فامتحقق منه الكراهة » وأما لفظة ما يكون لك »وما يكون لنا فالمطرد استعمافا في الحرم حر ما يكون لك 


00 1 
أن كبر فيها)' '. 


26 انظر بدائع الفوائد 565/4 بتصرف . 


م 











أبن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


چل ا 


المبحث السادس 
الصلاة فل المكان المغصوب ونوع النهم عنها 


وفيك مطالب: 


المطلب الأول : 
علج ألم قاعدة تتفرى هذه المسألة. 


المطلب الثانة: 
آراء الغلماء فم المسألة وموقف ابن قاخم الجبل منها. 


خلاصة هذه المسألة 


۴۹ 











ابن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


چ - 


للمطلب الأو على لى قاعدة تتفرع هذه المسألة 
هذه المسألة قد بحشت تحت عنوان هل يكون الشيء الواحد .واجبا »وحراماءأو طاعة»ومعصية قي 


ولابد إذا من بيان أقسامهاءوأنواعها وما يتعلق يما حن ينجلي الإشكال فيها »ويتضح المراد مها 
-بإذن الله-فقد قال علماء الأصول : 
جوز النبهي عن واحد لا بعينه كملكه أخمتين »وو طئهما ؛فإنه يكون منوعا من إحداهما لا بعينهاء 


وهذه المسألة نظير مسألة الوابحب المخير تماما و شر رأي من عدا المعتزلة . 


أما الفعل الواحد فإنه ينقسم إلى أقسام ثلاثة:»و كل واحد له قسم يخصه وأقسامه هي: 


: الواح بالنوع‎ -١ 


ومثاله السجود فقد يكون منه ما هو واجب كالسجود لله » ومنه ما هو حرام كالسجود للصنم ء 
فلا تلازم بينهماءفإن السحود نوع من الأفعال » ويصدر من أشخاص كثيرون»فيجوز أن ينقسم 
إلى واجب كالسجود لله . وإلى حرام كالسجود للصنم فالاول قربة » والثاني كفر ومعصية وضذا 
لا حلاف فيه إلا ما نسب إلى أبي هاشم من المعتزلة حيث قال ( إن السجود لا تختلف صفته وإثمل 


المحظور في القصد)”". 


۲ - الواحد بالجنس : 


كالحيوان فهو جنس يشمل الجمل» والكلب »ولا حلاف في حل الجمل »وحرمة الكلب فاتحاد 
الجنس لا يتطلب تضادا هنا . 


انظر التحيسير 4458/5 شرح الکو کب المنير ۳۸۷/۱١‏ »والعضد ؟/5. 
انظر المسودة ص ۸4 . 


PY 








أبن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


جل لے 


: الواحص بالشخص وهو موضوع بحثنا ففيه تقصيل‎ - ٣ 


إما أن تتحد فيه الجهة أو تتعدد فإن اتحدت بأن يكون الشيء الواحد من الجهة الواحدة واحبا 
حراما معا فذلك مستحيل قطعا إلا عند بعض من يجوز تكليف الحال .وقد منعه بعض من يجوز 
ذلك نظرا إلى أن الواحب يتضمن جواز الفعل »وهو يناقض التحرم إنما البحت في الشيء 
الواحد بالشخخص فيكون له جهتان:فيجب بإحداهما ويحرم بالأحرى»وذلك كالصلاة في الدار 
الغصوبة قتجب لكوفا صلاة»وتحرم لكوفا غصباً ('"فهذه مسألتناءر سيتم الكلام عليه مفلا 
بالأدلة»والمناقشة.والترحيح مع بيان رأي الإمام ابن قاضي ابل ف المسألة- بإذن الله-. 


المطلب الثاني :آراء الغلماء فه المسألة : 


احتلف العلماء في مسألة الواحد بالشخحص الذي يكون له جهتان»ومثلوا له بالصلاة في الأرض 
“أو الدار المغصوبة على مذاهب عدة .وإليك مجمل الأقوال . 

. الصلاة صحيحة »وهذا مذهب الجمهور‎ - ١ 

؟ - الصلاة لا تصح . 

۳ - الصلاة غير صحيحة »ولكن يسقط الطلب عندها لا يها . 

. إن كان المصلي عالما بالتحريم لم تصح .وإلا صحت‎ - ٤ 

ه - الصلاة صحيحة »ويثاب عليها »ولكن يستحق عقاب غصبه . 


إليك الآن بيان الأقوال . 


''؟ العضد ۲/۲ . 


FA 

















ابن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


ةر ل احج 


الكول الأول :أن الصلاة صحيحة »وهذا رأي الجمهرر »وقد استدلوا بأدلة منها ؛ 


الأول ٠‏ الاستدلال بعدم النص حيت قالوا : بأن الصلاة في الأرض المغصوبة » وفي الملاة 
المكروهة » وقي الصوم المكروه تحتم منع » أي ليس فيها في مقطوع ببه. وإلا لما كسان 
للاجتهاد مساغ » وإذا لم يقطع بالمنع فلا ينائ كونه ممنوعا من وحه الصحة باعتبار الجهة الي 


يؤدي ما الواجب 0 


وقد يرد عليه قوله عليه الصلاة والسلام:"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" 
اللثانم و استدلوا بعدم اتحاد التعلق حيث قالوا : ١‏ 


بأنه لو لم تكن الصلاة صحيحة » لكن متعلق الوجوب والحرمة واحد إذ لا مانع سواه اتفاقا 
»واللازم باطل ؛إذ لا اتحاد للمتعلقين ؛فإن متعلق الأمر الصلاة ومتعلق النهي الغتضب » وكسل 
منهما ينعقل انفكاكه عن الآخر » وقد اختار المكلف جمعهما مع إمكان عدمه يوذلك لا 
يخرجهما عن حقيقتهما اللتين هما متعلقا الأمر »والنهي حن لا تبقيا حقيقتين مختلئنين فيتحد 
تعلو . 


وقد يجاب غنه بما يلي : 


أي أن الصلاة في الدار المغصوبة أحد أجزائها الكون الذي هو الحركة »والسكون .و هذا 
الكون منهي عنه؛لأنه كون في الدار المغصوبة »وهو منهي عنه.وإذا كان الجزء منهيا عنه يكسون 
الكل منهيا عنه بالضرورة ©“ 


''أ تيسير التحرير ۲۲۰/۳ . 
(') العدة؟/؟44؟.والحديثك رواه البخاري: معلقا في 'كتاب الاعتصام بالكتاب والستة. ياب إذا احتهد الحاكم أو العامل فأحطل 
314 ووعند مسلم في كتاب الأقضية.باب نقض الأحكام الباطلة ‏ 2151442147 

(' مختصر ابن الخاحب مع شرحه ؟/5. 


'') انظر بیان المختصر .741/١‏ 


۳۹ 














أبن قاضق الجيل واواؤة الاسولية 


عر الصا 





ثالياء بأن المكلف قد اختار الحمع مع إمكان عدمه فيقال:»وعا أنه اختسار الجمع بسين 
الواحب»واحرم فقد بطل عمله کمن سرق مالاءأو غصيه ّم تصدقهءأو زاكاة فهذا ليا يصح 
لكونه ات ين الحلال »والحرام تارا © 


الثالث : من القاس . 


الضرورة في تغاير الفعل المحكوم باعتبار احتلاف جهتيه من الغصب»والصلاة؛وذلك لأن التغاير 
بين الشيئين »كما أنه قد يقع بتعدد النوع تارة كالإنسان.والفرس وبتعدد الشخص تارة كزيد 
»وعمر قد يقع التغاير مع اتحاد الملوضوع المحكوم عليه شخصيا بسبب اختلاف صفاته كالحكم 
على زيد بكونه مذموما لفسقه »ومشكورا لكرمه وذلك مما يتحقق معه التقابل بين الحكمين 
؛والمنع منهما .© 


وقد يجاب عنه :بأنه قياس ما اتفق عليه على ما اختلف فيه حيث قاس تعدد النوع المختلة 5 
بتعدد الشخص المختلض فيه . 


الع ٠‏ الاحتجات ج بالإجماع حي حيث أجمع السلف على صحة الصلاة لأمرين: 
لهل + أهم ما أمروا الظلمة عند التوبة بقضاء الصلوات المؤداة في الدور الغصوبة 9) 


للتاني : ولا فهوا الظالمين عن الصلاة في الأرض المغصوبة »وقد قال الغزالي في موضع آخر: " 
الإجماع حجة عليه" “أي على الإمام أحمد . 


وقال الرازي : (والسلف أجمعوا على أن الظلمة لا يؤزعرونت بقضاء الصلوات المزداة في الدور المغصوبة "° 


'' انظر الفتاوى3١593/1.‏ 

(') الإحكام للآمدي 1١5/35‏ »والروضة 510/١‏ 
('' المستصفى .۷۷/١‏ 

.73/١ المستصفى‎ ''( 

7 الحصول ۲۹۱/۲ . 


f» 











أبن قاض الجيل واراؤة الأسولية 


= سے 





وهذه الحجة مردودة» وقد منع كثير من العلماء الاحتجاج بالإجماع ومن هؤلاء إمسام الخحرمين 
حيث قال في معرض رده على الباقلان ": (والذي ادعاه من الإجماع لا يسلم فقد كان السلف 
متعمقون في التقوىءيأمرون بالقضاء بدون ما فرضه القاضي .. إلى أن قال:ولعل مسن أدعى 
الإجماع في أن الصلاة المحزئة ليست معصية أسعد حالا في دعوى الإجماع عمن يداعي وفاق 
الماضين على إسقاط الأمر بسبب المعصية ). 


وقد قال:الإمام ابن الهمام في نقض هذه الدعوى وتبرئة ما نسب للامام أحمد من أنه حالف 
الإجماع قال:(لو كان إجماع لعرفه أحمد؛لأنه أعرف به من القاضي؛لأنه أقرب زمانا من السلف 
»ولو عرفه لما حالفه » فاندفع قول الغزالي الإجماع حجة على أحمد). 


ع 7 


وقال في فواتح الر موت ( ورد جمنع تحقق الإجماع . إذ لو كان لعرفه أحمدوفإن شأنه أجل من أن 


الذاعس + أن السيد إذا أمر عبده بخياطة ثوب.وفاه عن السكون في مكان مخصوص ثم خاطه 
في ذلك المكانءفإنا نقطع أنه مطيع عاص لمهي الأمر بالخياطة»والنهي عن المكان »وقد خرج 
الإمام الفتوحي على هذا الرأي أن الصحة لا تواب فيهاءواستدل يما نقل عن الإمام أحمد : لا 


أحر لمن غزا على فرس غصب ٠.)‏ 


'' سيأتٍ قول الباقلان لاحقا حيث إن له رأيا مستقلا قي المسألة . 

(' اليرهان ۲۰۲/۱ بتصرف . 

7 تيسير التحرير ۲۲۰/۲ . 

('؟ انظر فواتح الرحموت ١١9/١‏ يتصرف ء الروضة ١/11؟يجمع‏ الجوامع ۲۰۳/۱ شرح الكواكب النیر ۳۹۳/۱ رواية ابسن 
القاسم.المننهى مع شر حه 7/7 تیسیر التحرير 571/57. 

وجمع الجموامع بشرح امحلي ۰۲۰۳/۱ وشرح الكوكب المخير ۳۹۳/۱ . 











ابن قاضيق الجيل واراؤه الاسولية 


| دبلا آ سس 


القول الثاني : 


ذهب إليه الإمام مالك )و هو وجه للشافعي »و الرواية المشهورة عن الإمام أحمد »ومعظم الخنابلة 
»وهو مذهب أهل الظاهر »واحتيار أبي على وأبي هاشم من المعتزلة حيث قال هؤلاء بأن 
الصلاة باطلة وعليه إعادتما واستدلوا عا يلي : 


ألا أن نية التقرب بالصلاة شرط.والتقرب بالمعصية محال فكيف يكن التقرب به#؟ءوقيامه 
عد قعوده 5 الدار فعل وشو عاص به »فكيف يكون متقريا ما هو عاص به» وهر عا ب . 


وقد رد هذا الاستدلال بأنه:ينوي التقرب بالصلاة»ويعصي بالغصب؛ولذلك يجد المصلي من نفسه 
نية التقرب بالصلاة»وإن كان في دار مغصوبة؛لأنه لو سكت ولم يفعل فعلا لكان غاصبا في حالة 


النوم وعدم استعمال القدرة .وإنما يتقرب بأفعال »وليست تلك الأفعال شرطا لكونه غاصبا"'. 


تيا من شروط الصلاة إباحة الموضع »وهو محرم فهر كالنجس ؛ولأن الأمر بالصلاة يتتاول 
هذه المنهي عنها »فلا يجوز كوا واجبة من جهة أخرى . 7 


وقد يجاب عنه: بأن الصلاة اعتمادات بفعلها في تفسها .والنهي انصرف إلى اعتمادات ف الأرض 


. 0 8 5 
كالمنهي عن المأمور فلا يصح ` . 


U) 


هر: أي على الجبائي محمد بن عيد الوهاب الخباتي البصري (ه*؟ - ۳٠۳‏ ه). 

من شيو نجه : يعقر ب الشحام . 

من تلاميذد: اپنه أبو هاشم و أبو الحسن الأشعر ي. 

له من الكتب الفسمير القرآن). 

انظر تر هته في وفيات الأعيان ۳۹۸/۳ عشذرات الذهب 5141/7 . 

('" انظر شرح العضد على ابن الحخاحب ؟/5.الإحكام للآمدي 1١5/١‏ يمختصر الطوقٍ ص77 , المدحل إلى مذهب الإمام أحمد 

.1 ٤ص‎ 

06 و 5 
الروضة ger‏ شرح مختصر الروضة .TAa/r‏ 

(أ) المستصفى 74/1١‏ . 

١ 
5945/1 شرح الكوكب المنير‎ 

انظر العدة 455/5 . 


4۲ 








أبن قاشق الجبل واراؤة الأسولية 


' طح 


ظ تالت قول البي صلى الله عليه وسلم : ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )) »والنسهي 
ظ على هذا الفعل على هذه الصفة يخرجه عن أن يكون شرعيا »والصحة واللنواز من أحكام الشرع 
»وهذا الفعل منهي عنه فوجب أن لا يكون ذلك شرعا ° . 


وقد أحيب عن هذا الاعتراض : بأن قولكم إن الصلاة في الدار المغصوبة من حيث إها في الدار 
المغصوبة ليست من الدين»وهي من هذا الوجه مردودة .فلم قلتم إا من حيث إا صلاة ليست 
من الدين حي تكون مردودة عليه » فإن تلك الجهة عندنا من الدينءفلا تكون مرودودة يمسذا 
الاعتبار 9 , 


ربعا أنه لا فرق بين أن يكون النهي لمعن في المنهي عنهءأر في غيره في توجيه البطلان بدليلى 
أن شراء الصيد في حق الحرم ونكاح الحرمة باطل » وإن لم يكن النهي متوجها لمعن قي المنهي عنه 
؛ ولا هو لمعن آخر .وهو الإحرام» كذلك لا ينع أن تفسد الصلاة قي الدار المغصوبة لمم لي 
غيرها »وهو حرم الغتصب”". 


القول الثاله : 


قال: بان الصلاة" لا تصح لكن يسقط عندها لا ما" ذهب إليه القاضي الباقلاني» وفخر الدين 
الرازي »وهذا القول: كقول من قال: بأن الصلاة لا تصح فقد اتفقا في بطلافا واحتلفوا لي 
المخاطبة يما .ومعين قوم : "لا تصح الصلاة لكن يسقط الطلب عندها لا يما "أي أن الصلاة في 
الدار المغصوبة لا تقع مأموراً ها لكن يسقط التكليف بالصلاة عندها كما تسقط التكليف بأعذار 
تطرأ كالجنون وغيره ”° . 


('؟ العدة ٤۲/۳‏ 4 
''' ية الوصول قي دراية الأصول للأرموي 571/59 
7" العدة 4545/9 . 


. 505/١ البرهان‎ 7 











أبن قاضي الييل واراؤة الأسولية 


سے 


وقيل معناه : "أن الصلاة غير صحيحة » ولكن تسقط عن المكلف » وتبرأ يما ذمتهء ولا يطالب 


جا يوم القيامة 8 





وقد استدل من ذهب إلى هذا بالإجماع على عدم البطلان بأفعال السلف » وقد نقلتاه عند ذكسر 


حجة أرباب القول الثاني واللحواب عنه . 


بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الرأي بعد أن استعرض الآراء قال: (وهذا القول عدي 


من أفسد الأقوال)" . 





-رحمه الله- :( قال الباقلان: لو م تصح > لا سقط التكليف »وقد سقط بالإإماع الأفهم لم 


يؤمروا بقضاء الصلوات . 


قيل:لا إجماع في ذلك لعدم ذكره » ونقله كيف »وقد حالف الإمام أحمد»ومن معه »وهو إمسام 
النقل »وأعلم بأحوال السلف ؛ولأنه ينقض الإجماع بدونه) 7 . 


وقال ابن قاضي الجبل أيضا في معرض رده على قول الباقلاي: ( ويسقط الفرض عندها لا ءكما) 
باطل ؛لأن مسقطات الفرض محصورة من نسخ » أو عجزء أو فعل غيره كالكفاية»وليس هذا 
منها(" .ومن خلال هذا العرض الذي رأيت نحد أن العلماء »وابن قاضي الحبل متفققون على 
إبطال هذا القول :أما بقية الأقوال قفيها محال للأحذ »والرد . 

(' الفتاوى5 535/1 . 

('' انظر التحبير 57/5 4عشرح الكوكب المنير 895/1١‏ 
7" شرح الكواكب المتير .۳۹٥/۱‏ 








أبن قاضقي الييل واراؤة الأسولية 


مص سس 


القول الرابغ : 


القول: بيطلان الصلاة في المكان المغصوب بشرط أن يكون عالما بالغصب .وأن ذلك محرم »رهي 
رواية ثالثة عن الإمام أحمد-رحمه الله-نقلها عنه الإمام الفتوحيءوفيها زيادة لما ذكر في المسسألة 
المشهورة عنه »وهذا اختيار البهون“ -رحمه الله-حيث قال في شرح المنتهى مها نصه: (ولا 
يصحان أي عبادة الغاصب كأن صلى »أو حج مغصوب عالما ذاكرا »وعقده فيهما باطلان 
لحديث (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). ° 


ونحد أن ابن تيمية بميل إلى هذا القول:حيث قال : ما نصه :(فمن فرق بين من يعلم » ومن لا 


53 3 1 0 3 ;۳( 
يعلم فقد أصاب » ومن لا احطا). 


القول الخامس : 

أنه مستحق للثواب على صلاته»ومستحق للعقاب بشغله ملك الغير »وهي صحيحة ذهب إليه 
بعض علماء الأحناف . قال السرحسي 7)-رحمه الله-:( والصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها 
لعي شغل ملك الغير بنفسهءوذلك محاور لفعل الصلاة جمعا غير متصل به وصفا فعرفنا أن قبحه 


لمعن في غيره »وحكم هذا النوع أنه يككون صحيحا مشروعا بعد النسهي من قبل 


'' عبد الرحمن بن يوسف بن على زين الدين بن القاضي جمال الدين البهرقي [4-0١٠٠ه‏ وقيل توفي عام ]٠١81١‏ . 
من شيونخه : يوسف القاضي ء ووالده » والتقي الفتوحي » ولم أحد من عد في تلاميذه. 
من مؤلفاته : دقائق أولي النهي في الفقه » الروض المربع . 
انظر ترحمته في السحب الوابلة 571/7 برقم ۳۲۹ . 
('' شرح منتهى الإرادات 751/5. 
(' الفتاوى ۲۹۳/۲۹. 
(أأ هو: محمد بن أحمد بن أبى سهل شس الأئمة السرخيسي أيويكر | ٠.١‏ = 448 ]هف 
من شيوخحه : عبد العزير الحلواي. 
ومن تلاميذه: أبو حفص عمر بن حبيب »و أبو بكر الحصري ءواين عمر عثمان بن على . 
من مؤلفاته : أصول السر خخسيءو المسوط . شرح كتاب محمد . 
انظر ترحمته في الجواهر المضيئة ۸۷/۳ برقم 15114 . 














أبن فاضي الجيل وأاراؤة الأسولية 


عمج 2 سس 





أن القبح لما كان باعتبار فعل آخر سوى الصلاة لم يكن مؤثرا في المشروع لا أصلا »ولا وصفا 
فهنا يكون مطيعا قي الصلاة »وإن كان عاصيا في شغل ملك الغير بنفسه). 


وهذا الرأي الذي قال عنه الإمام الشنقيطي - ر حمه الله- ي مذاكرة الروضة : (وهذا أقيس).” 


انظر أصول السرخخسي 281/١‏ . 
١‏ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر ين محمد بن أحمد نوح اليعقوني الحكي [ ۳۲۵ھ la‏ 
من شيوخه: أحمد بن مودء وأحمد الأخرمء وأحمد بن آد. 

من تلاميذه: تتلمذ عليه حلى كثير ومنهم الشيخ عطية السالم -رحمه الله-. 

من مؤلفاته: مذكرة على روضة الناظرء أضواء البيان» آداب البحث و المناظرة . 

انظر ترحمته في أضواء البيان .۷/١ ١‏ 

7" المذكرة في أصول الفقه ص 514 











اين قاض الجيل واراؤة الاسولية 


' 1111م 


ري أبن قاضي اليل في المسالة . 

فيما يبدو-والله أعلم -أن الإمام ابن قاضي الحبل يرى أن الصلاة صحيحة وذلك لقوله:( لأن 
مسقطات الفرض محصورة من نسخ »أو عجز ءأو فعل غيره كالكفاية »وليس هذا منها )' 2 فلسو 
كانت الصلاة باطلة لمعل ذلك منها لاسيما »وأنه قي معرض الرد على الباقلان الذي قسال: 
بالبطلان وعدم القضاء. 

وف المنسوب إليه عن توضيح العجز في قاعدة سقوط الواجب بالعجز قال:"قال صاحب الحسرر 
فمن عجر عن الصوم لكبر أو مرض لايرجى برؤه فلا تسقط الكفارة بالعجز عنها وق الحامل 
والمرضع فإن عدمتا الإطعام فإنه يسقط والفرق بينهما أن هنا لا بدلا للواجب سوى الكفارة وهنا 


والقضاء بدا "7 





''" شرح الک وکب المنير 545/1 . 
لل القواعد الفقهية ق ۹٩‏ أ 














ابن قاضق الجيل واراؤة الأسولية 


خخلاصة هذه لاقو ٠‏ 
وبعد هذا العرض نرى أن البعض قال بصحتها كما قال:الجمهور » والبعض قال: بصحتها مع ام 
الغصب 2 كما قال السرخحسي »و الشنقيطى . 





والبعض الآخر قالوا :باليطلانءثم اختلفوا فمنهم من قال: بوجوب القضاء كما قال: أرباب 
القول: الثان » والبعض الآخر قالوا :لا يجب القضاء كالإمام الباقلاي» والرازي . 


فأما القول:الأخير وهو القول :الذي أبطل الصلاةءر لم يوجب القضاء فقد اتفق اللجميع على رده. 


فبتى لدنيا دادانة أقوال:قول: بالصحة 3 وقول:بالبطلان مع وجوب القضاء 2 وقول:بوجود الصحة 


وأجر الفعل » وحصول الإثم في نفس الوقت لعارض حارج أفعال الصلاة . 


فالذين قالوا: بالصحة مطلقا بمكن أن يرد على أدلتهم )و حجحجهم »ما ذكر ف أبواب الغصب من 
أن تصرفات الغاصب مضمونةهو أنه لا حق فيهاءو ال يِل على ذلك 
قوله صلى الله عليه وسلم (ليس لعرق ظالم حق ) فإن كان ذلك في أمور دنيوية مع ضماك رد 
المغصوبءوأرش النقص فمن باب أولى الأمور الدينية »وحق الله أولى » فإنه طيب لا يقل إلا 
طيبا فمن غصب أرضا فقد حرم على نفسه كل تصرف فيها كمن غصب مالاءثم تصدق بسهءأو 
قه» م تصدق به .و أيضا ما قاله:عليه الصلاة و السلام عندما سأل أصحابه فقال : أتدرون ما 
سيره م ر والسارم رر 
المفلس ... المقلس من أمي يأنٍ يوم القيامة بصلاة »و صيام »وزاكاة »ويأت قد شتم هذا و قاف 
هذا »وأكل مال هدا 1 سفك دم هذا »و ضراب هذا .,, الحديث 7 


“أ رواه أو داود بستده عن سعد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم "من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظَالم حق " 
في كتاب الخراج باب إحياء الموات ۳۹۸/۲. 
03 : 0 ع ب ١ lz‏ ا" 5 

رواد مسلم بسنده عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" اتدرون ما المفلس قينا من لا درهم له ولا متلع 
له قال إن المفلس من أمى يأني يوم القيامة بصلاة وزكاة ويأني قد شتم وقذف وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا 
فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أحذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم سرح 
في النار” . في كاب البر »والصلة. باب تحريم الظلم .1۹۹۷/٤‏ 








أبن قاضي الجبل واراؤة الاصولية 


' ا سے 


والذين قالوا بالبطلان مطلقاً قد يرد على أدلتهم نص الحديث السابق فهو قد مى ما فعلسوه 
عباده شرعية حين قال J:‏ يأ يوم القيامة بصلاة )و صيام »وز کاة) اديت »ولا بمكن أن 
يقال:بأن هذه الصلاة صلاة شرعية إذا كانت باطلة من أصلها فلم يبق في المسألة إلا الأحذ 


ظ بالقول الأخخير »حيث إن الصلاة صحيحة له أجرها »وعليه إثم ما غصب- والله أعلم -. 











أبن قاضق الببل واراؤة الاسولية 


اح 


المبحث السابع: 
فل صحة التكليف بالفعل حقيقة قبل حدوث الفغل 


وفيه تمهيد .وثلاثة مطالب: 


التمهيد: 
فل معغنة التكليق بالفغل قبل حدوثه 


المطلب الأول : 
فل مبنة هذه المسألة.و تحرير محل النزاع 


المطلب الثانة: 
في آراء العلماء في المسألة وموقف ابن قاضة الجبل منجا 


المطلب الثالث: 
نوع الخلاف فم المسألة. 











أبن فاضي الييل واراؤة الأسواية 


اث ال 11 


المبحث للسابع: في ععنى التكيف بالفعل قل حدوته. 





يقصد العلماء من التكليف إذا وجه للمكلف: هل يكون ذلك عند المباشرة للفعل أو قبلها وإذا 
توجه قبلها فهل يستمر إلى وقتها أم لا؟ 





قال القرافي بعد ذكر هذه المسألة : (وما أعلم في مسائل أصول الفقه أصعب من هذه الملسألة › 


»ولا أصعب من تقريرها للمتعلمين)20. : 

وقال السبكي : ( المسألة من مشكلات المواضعءوفيها اضطراب في المنقرل»وغور في المعقول). 
وش ا مسألة ثلاثة مطالب 

ا مطلب الأول : في معن هذه ا مسالة »وتحرير حل النسزاع. 

ا مطلب الثاائ: حلاف العلماء في المسألة. 


ا مطلب الثالث: نوع ال خلاف في المسألة. 


('؟ نفائس الأصول 15147/4. 


(1 
٠. 11/1 الإهاج‎ 














ابن قاضق الجبل وا راوه الأسولية 


ی 


المطب الأول : د ى هده المساة به د لزاع . 


هذه المسألة مبنية على الخلاف قي مسألة تعلق القدرة بالمقدورءهل يجب مقارتتها للمقدور»وعتنع 
تقدمها أو يجب تقدمها على المقدور »وعتنع مقارنتها أو تتصف ها معا على ثلاثة أقوال:.ويمكن 
أن نقول : إن القدرة ها معنيان . قدرة يحب معها الفعل»و ينضم إليها الداعية»واللاعث على 
الفعل»وقدرة أحرى »وهي سلامة الجوارح »و ابتعاد الموانع . فإذا حصلت و حب وقوع الفعهل 
وإلا فلا . 


قال إمام الحرمين: ( وبي المشايخ هذه المسألة على الاستطاعة»وتعلقها بالفعل حال الحدوث 


»وزعموا على أن الحادث يتصف بكونه مقدورا عليه ق حال الحدوت). ° 
وقد استنكر الإمام الغزالي إيرادها في أصول الفقه فقال: (وهل يكون الحادث في أول حال 
حدوثه مأمورا به كما كان قبل الحدوت أو يخرج عن كونه مأمورا كما في الحالة الثانفِة من 


الو حود » اخحتلفوا فيه » وفيه يحث أكلامى لا يليق ممقاصد أصه ل الفقه : 00 


أما تحرير محل النزاع فيها فيقال : 

التكليف بالفعل لا يخلو من ثلاث حالات 

الحالة الأوى: أن يوجه التكليف بالفعل بعد مباشرته. 
ا حالة الثائية: أن يوجه التكليف بالفعل عند مباشرته. 


احالة الثالنة: أن يرجه التكليف بالفعل قبل مباشرته. 


انظر هذه المسألة في البرهان ۹4/١‏ المستصفى ۱ امحصول ۲۷۱/۲ . الإحكام للآمدي ١44/١‏ ؛ مختصر المنقهي 
7 ع نفائس الأصول ١15/5‏ » المسودة ص 25 » تيسير التحرير ١57/5‏ ء فواتح الرحموت ١74/١‏ » إرشاد المحصول 
YEN‏ . 


('! البرهان ١35/1‏ فقرة 185 . 


. ۸1/١ المستصفى‎ 7 





١5 





أبن فاضي الجيل واراؤه الأسولية 


كا ل ست 


فأما الأولى فالدميع متفقون على أن التكليف بالفعل لا يتوحه بعد مباشرته؛لأن الطلب فيه 
نحصيل حاصلءوهذا محال. 
إنما اللزاع قي الثانية»والثالثة أي هل يتوجه التكليف عند المباشرة »أو قبلهاءوإذا توجه قبلها فهل 


يستمر إلى وقتها أو لا؟. 


والمراد بوقت المباشرة لحظة بروز الفعل من العدم إلى الوجود لا لحظة حصوله بالفعل.© 


١ 
.771075737/١ البناني بشرح الجلال‎ ةيشاحء١‎ ٤۸/١ والإحكام للآمدي‎ 4151761351١ انظر المعتمد‎ 200 
Chu 











ابن قاضي اليبل واراؤة الأصولية 


المطب الثاني : خلاف الهلماءم فج المسألة: 


ذهب جمهور العلماء إلى أن الفعل المأمور به يتوجه قبل الشروع في الفعلءوأن الأمر إذا تقدم على 
الفعل كان أمرا على الحقيقة » قال ابن عقيل :(يصح أن يقارن الأمر الفعفل حسال وجحوده ع 
»ووقوعه من المكلف » وليس من شرط صحة الأمر تقدمه على الفعل » وإذا تقدم على الفعل 
كان أمرا عندنا على الحقيقة أيضا . وإن كان في طيه إيذان و إعلام » قال : وهذا قال كافة 
سلف الأمة. وعامة الفقهاء ). © 





أصحابناء؛ عل امتناعه بعد حدوث الفعا عواختلفوا فى جواز تعلقه به ف اول زمان حدوثه). 
: ر واحتلفوا في جوار ف اول ر ونه) 


2 
أكنهم أخطفوا عله أنفسهم إله فريقين : 
قال قوم :بان الفعل العادث 8 حال حدوله مأمور لياه انحتاره الجويىءوابن برهادل ؛والأمدي 
»والرازي. 
مستدلين على ذلك :بأن الفعل الحادث مأمور به حال حدوثه فقالوا: بأن الفعل في أول زمان 
حدوثه مقدورءوإذا كان مقدورا أمكن تعلق التكليف به ؛لأن كل ما تعلقت القدرة به تعلق 
الأمر به" . 
وقال قوم :بأن التكليف بالفعل كما يكون قبل المباشرة ٬فإنه‏ يكون متوجها حال المباشرة. 


مستدلين على ذلك:بأن المكلف في حال تركه المأمور به مباشر للترك .والترك فعل»وهو حرام 
؛لإفضاته إلى إهمال الواجبء» فيكون قد باشر الترك » فتوجه عليه التكليف بالحرمة حال مباشرة 


انظر كلامه في المسودة ص 55. 
(') الإحكام للآمدي .۱٤۸/۱‏ 
انظر الوصول إلى الأصول 72/١‏ ١ءو‏ الإحكام للآمدي .١ 4/١‏ 











أبن فاضي الجيل واراؤة الاسولية 


چ 2 


الترك»فصح أن يكون مكلفا حال المباشرة من هذه الناحية ؛لأن العبد مستطيع قبل الفعل »ومع 
الفعل © 


أما جمهور المعتزلة فقد نفوا ذلك»وقد نفاه المعتزلة بناء على أصلهم في استحالة تعلق الأمسر 
بالحادث »وأن القدرة لا تقارن المقدور إلا أن أبا الحسين البصري منهم قد فصل في ذلك فقال : 
(وقد ذهب قوم إلى أن الأمر بالفعل مقارن حال الفعل » وأن ما تقدمه يكون إعلاماً » وعندنا أن 
الأمر لا يجوز أن يبتدئ به في حال الفعل » بل لابد من تقدمه قدرا مسن الزمن يكن مسن 
الاستدلال به على وجوب الأمور به » أو كونه مرعيا فيه » ويفعل الفعل في حال وجوبه فيهء 
“ولا يجوز تقدمه على ذلك » إلا لغرض » ويجوز أن يتقدم كل ذلك الغرض مصلحة » ولا فرق 
بين أن يكون المأمور متمكنا من الفعل من حين الأمر إلى وقت الفعل » أو غير متمكن من حسين 


الأ“ 


ولى ابن قاضي الجل - ورحمه الله . 


لقد نقل الإمام ابن قاضي الحبل أن الأمر يتقدم على الفعلءوأن هذا الأمر حقيقة »وقد عزاه لأكثر 
العلماء فلعله أيضا يرى هذا الرأي »ولم يكتف بنقله فقط عن الجمهورا "ي وهذا المذهب الذي 
اختاره ابن قاضي البل هو ما يراه شيخ الإسلام ابن تيميه-رحمه الله-لا سيما »ون هذا مذهب 
السلف بوعامة الفقهاء © 


hh 1 0‏ 
انظر الإشاج 132178/9 ا مجموع الفتاو ی۸۰/۸٤‏ . 


(' المعتمد 5 وما بعدها . 
انظر التحبير ١١39/9‏ ءشرح الكركب لمیر ٤۹۳/۱‏ ۲ 4514. 
7 انظر المسود ص 55 وما بعدها. 


1١ه‎ 











أبن قاخيي الجيل واراؤء الاسولية 


آث وك ا ل 


وقد نقل عن المعتزلة الخلاف في مقدار التقدم فقال: (احتلفت المعتزلة في مقدار التقدم. بعد 
اتفاقهم مع الدمهور على وقت يحصل للمأمور به السماع والفسهم .فبعضهم :بأزسة 
كثيرة»وقيل بوقت واحدء ثم احتلفوا من وجه آحر »هل يشترط أن يكون فيما قبل الفعل 
بأوقات لطف ومصلحة زائدة على التبليغ من المبلغ والقبول من المخاطب أم لا؟) 





ونقل عن شيخ الإسلام وغيره بعض ماقالوا به حيث قال: (وقال الشيخ تقي الدينن:الأكتر 
بأوقات كثيرة»و بعضهم بوقت واحدءوبعضهم علق على تقلعه بأوقات على المصلحة»وعلق 
بعضهم جواز تقدمه بأوقات :أن يكون في تلك الأوقات كلها تتكامل شروط التكليف من 
العمل والصحة والسلامة)7") 


انظر التحبير #/1777ءعغلى أنه قد عزى للباقلاني القول بأن لمعترلة قالوا: "جب تقدمله 
يوقتين»الأول: السما عءو الثاني: الفهمء و الوقت يقع في الثالث"انظر النسبة في شرح التنقيح ص ۱٤۷‏ بونقسل عر اليرماوي 


قوله:"اختلفوا فيمقدار زمن التقدم »فقيل: بو قت واحد والأكثر بأوقات”انظر التجيير ١ ١۷۳/٣‏ ظ 
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أبن قاضي الجبل واراؤةه الاسولية 





الخلاف هنا حلاف لفظي لا يتفرع عليه حكم شرعي مع أن الإجماع منعقد على أن المكلف 
مأمور بایان بالفعل المأمور به قبل أن يشرع فيهءولا يخرج عن عهدته إلا بالامتثال »ولا نحصل 
الامتثال إلا بالإتيان بالمأمور به »ويلزم منه أن يكون التكليف متوجها إلى الفعل قبل المباشرة »ولا 


- 5 . 59 
ينقطع إلا بالفراع منه ؟. 


أما من وجحهة نظر الإمام ابن تيمية-رحمه الله-فالأمر مختلف حيث يرى أن هناك أحكاما فقهية 
تترتب على المسألة حيث قال : ( إن الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي لا يجب أن تقارن 
الفعل » فإن الله إنما أوجب الحج على من استطاعه » فمن لم ججج من هؤلاء كان عاصيا باتفاق 


المسلمين » ولم يوحد في حقه استطاعة مقارنة »وإنما المقارنة إنما توجد في حق من فعل ) .° 


على أن ابن قاضي ابل يرى أنه يجوز تكليف المأمور بماعلم اتتفاء شروط وقوعه في وقته 7 


''' البحر الغخيط 470/١‏ 
انظر مجمع الفتاوى ٤٤1/۸‏ بتصرف . 


.1٠٠١4/# التحبير‎ 2 











أبن قاض الببل واراؤة الاسولية 


ڪج ف 





المبحث الثامخ: 


تكليف مالا يطاق 











أبن قاضي الجبل وارأؤة الاسولية 


' ا ا 





المبحث الثامن:تكليف مالابطلة. 

هذه المسألة أوردها الأصوليون في معرض الحجاج على أن المكلف هل يعلم كونه مكلفاً قبلا 
لتمكن من الامتنال؟ ومثلوا هذا" بما إذا أمر الله بصوم رمضان وهو يعلم موت المأمور في رمضانء 
فهل يصح التكليف به؟ 

وقد اختلفوا في هذه المسألة على قولين: 

القرل الأول :قال به جمهور الئاس من الفقهاء والمتكلمين قالوا : يجوز أن يأمر الله تعالى المكلف 
عا يعلم الله فيه أنه لا يقعله. 

قال في المسودة: بعد بيان صورقا: (فعندنا هذا أمر صحيح لأن من أصلنا أن فائدة الأمر تنشأ مسن 
نفس الأمر لا من الفعل المأمور به» فيحصل اعتقاد الوجوب والعزم على الطاعة؛ ويككون سييه 
الامتحان والابتلاء وهو أحد ركين الشرائع والركن الآخر تضمن الأفعال المصالح'”) 

القول الثابئ:وقالت به المعترلة والقدرية حيث قالوا : تدع ذلك ولا فائدة فيه» بناء على أن 
انأمور به لابد وأن يكون مرادا للآمر.”") 

قق الخاف: 

الخلاف في هذه المسألة راجع إلى تحقق الأمر بالشرط في حق الله تعالى. ومثاله إذا علم الله أن زيدا 
سيموت غداء فهل يصح أن يقال: إن الله أمره بالصوم غداً بشرط أن يعيش غدا أم لا؟ 

أي اين قاضي الج 

يرى-رحمه الله- التفريق بين مسائل أصول الدين وأصول الفقه. 

*فأما في أصول الدين فالتكليف به مكنا وأما قي أصول الفقه فالأمر يختلف من فعل لآخر. 

حيث قال -ر حمه الله -: (( اخحتلف الناس في تكليف ما لا يطاق للمساألة ((. 


(' البرهان: ۸۸/١‏ فقرة ۲۷ء المصتفى: ۸1/١‏ الإحكام للآمدي: ۳۳/۹ المسودق ۳> ۱۱۹ شرح الکو کب .۳۸٤/۱:‏ 
(" المعتمد .١١۰/۱‏ 


1e۸ 











ابن قاضي الجيل واراؤة الاسولية 


*أما أصول الدين: فلأن المحققين إذا حققوا وجوب إسناد جميع المكنات إلى الله تعالى حلفا 
وتدبيرا لزمهم التكليف عا لا يطاق. 

أما أصول الفقه: فلأن المبحث في الحكم الشرعي يتعلق بالنظر في الحاكم ‏ وهو الله تعالم 
والحكوم عليه س وهو العبد ‏ والنظر في الحكوم به وهو الفعل والتركءوشرطه أن يكون فعلاً 
مكنا ويستدعي ذلك: أن الفعل غير مقدور عليه هل يصح التكليف به أم لا؟ ويس مى أيضا: 
التكليف با محال »وهو أقسام. 

أحدها: أن يكون تدعا لذاته: كجمع الضدين» وإيحاد القدم وإعدامه» ونحوه كما ممتنع تصوره. فإنة 
لا يتعلق به قدرة مطلقاً. 

الشايي: ما يكون مقدورا لله تعالى فقط كخلق الأجسام وبعض الأعراض. 

الثالث: ما لم يخر عادة بخلق القدرة مع مثله للعين مع جوازه: كالمشي على الماء والطيران في 
اهواء. 

الرابع: ما لا قدرة للعبد عليه بال توجه الأمر» وله قدرة عليه عند الامتثال كبعض الخركات والسكنات. 
الخامس: ما في امتثاله مشقة عظيمة: كالتوبة بقتل النفس. 

نم قال بعد ذلك: ما لا يطاق قد يكون عاديا فقط كالطيران»أو عقليا فقط كإيمان الكافر الذي 
علم الله تعالى أنه لا يۇمن› أو عاديا وعقلياً: كالجمع بين الضدين. 

وقال أيضاً. يصح التكليف يما يعلم الآمر انتفاء شرطه وقوعه عنده. ° 

الذي الراجح: 

لا شك أن الرأي الراحح هو رأي أهل السنة والجماعة ومن سار على فهجهم من الفقهاء ويقدم على ما عداهم 


7 التب 41۳۲/۳ ۲۰ 


١4 











أبن قاض الجيل واراؤة الأسولية 


کے 


المبحث التاسع 
في حكم الأعيان قبل ورود الشرى 


له ومطلبين 
يشتمل هذا المبحث علق تمهيد عن المسألة و 
وي 





التمطييد : 
عن منشاً هذه المسألة 


المطلب الأول: 
فق تعريف المسألة 


١‏ لمطلب الثاني : فاضا الج منج 
آراء الغلماء فم المسألة وموقف ابن : 
اراع 











ابن قاضي الجبل واراؤه الاسولية 


هذه المسألة من المسائل الي بنيت على مسألة التقبييح»و التحسين العقليين فمن قسال:بالتحسين 
»والتقبيح العقليين قال:بأن الأعيان قبل ورود الشرع تكون على الحظر »أو على الإباحة على 
قولين . 


وهن قال: پان الفعل خسن “ولا يقبح نفی هذه المسألة أنه ما ترتب على تلك القاعدة. 


المطلب 33 





الأعيان قبل ورود الشرع . أي حكم الأشياء بعد ورود الشرعءلكنه أي الشرع خلا عن 
حكمهاءوهذا معلوم أنه لا يصح أبدا لقوله تعالل: ‏ اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكبم 


نعمي ورضيت لكم الإإسلام دينا 6+ المائدة] 


أو يكون المراد بعد ورود الشرع ولم يخل عن حكمهاءلكن جهل هذا الحكم كمن نشأ في برية 
“أو ولد ف حزيرة »وم يعرف شرعا وعنده فواكه »وأطعمه . 


وهذا الاقتراض قال عنه شيخ الإسلام : (ومنهم من فرضها فيمن ولد يجزيرة إلى غير ذلك من 
الكلام الذي يبين لك أن لا عمل بها ءوإها نظر محض ليس فيه عمل كالكلام في مبدأ اللغات). 


ويمكن أن نفهم مراد المسألة بطريقة أخرىءتتلخص في أمرين:فعل الشيء عند الجهل بالحكم 
سواء عدم الدليل» او وحجد »ولکنه لا يعلم لنسيان,أو جهل به وتحوه . 


('! انظر الفتاوى 553/51اء وشرح الک و کب المتیر 555/١‏ . 


المتاوى 574/81 . 


٩1 











أبن قاضي الجيل وا راؤء الأسولية 


' مكح سج 





للمطب الثاني : 1 لأعلماء في المسألة- 


القول الأول: 


ذهب جمهور العلماء إلى أن الأعيان قبل ورود الشرع على الإباحة ذهب إليه كث الحنفية 
»و جماعة من الشافعية »وهو قول أهل الظاهر وهو رأي الإمام أبو الخطاب من الحنابلة »وقد 
استدل هؤلاء بأدلة نقلية »وعقلية على صحة ما ذهبوا إليه”" . 


فمن النها - 


١‏ - قوله تعالى (قل لا أحد ق مآ أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه) [ ه؛«اسام] فالتخرمات 
ذكرت بو لم يتطرق إلى ما نفاه المخالفون من الحظرءأو الوقف فدل على أا على الإباحة .“ 


؟- قوله تعالى ل حلق لكم ما في الأرض جيعا) [ ٠+‏ لدة] فلو لم يكن خلقها لانتفاعنا مالم 
يكن في هذه المنة معين» إذ أنه ذكرها ليمعن ينا علينا أنه أباحها لنا. 7 


۳- مما ورد في صحيح البخاري ومسلم عن الي صلى الله عليه وسلمءقال:( إن اعظم المسلمين 


ومن اللعقل ١ ١‏ - إباحة قطع النخل لعدم ما يحظره من الشرع .وقد أومأ إليه الإمام أحمد-رحه 
الله-»وقد سكل عن قطع النخخل فقال: ( لا بأس به لم نسمع في قطع النخحل شيفام 


('' انظر مختصر المنتهي مع شرح العضد ١۲١/١‏ تيسير التحرير 1770/7 مع الحوامع بشرح المصللال17/1ءقواتح 
الرحموت 3/١‏ 4 ءالتمهيد 4953/4 الأحكام لابن حرم .۷٤/١‏ 

('' الروضة لابن قدامه ارا 

(' المرجع السابق .701/١‏ 

(؟ انظر لامع الصحيح للبخاري كتاب الاعتصاع بالكتابءوالسنة. باب ما يكره من كترة السؤال وتكلف مالا يعنيه 
0 وانظر صححيح مسلم كتاب الفضائل. باب توقيره صلى الله عليه وسلم» وترك إكثار سؤاله عمسا لا ضرورة إليه 
ا 1 


7 العدة 51/4 ؟١‏ والتمهيد 559/4 . 











أبن قاضي الجبل واراؤه الاسولية 


| م 





وقد تعقب ابن تيمية هذا الدليل فقال : (قلت : لا شك أنه أف - أي الإمام أحمد- بعدم الا 
> لكن يجوز أن يكون للعموميات الشرعية » ويجوز أن يكون سكوت الشارع عفرا أو يجوز أن 
يكون استصحابا لعدم التحريم »ويجوز أن يكون لأن الأصل إباحة عقلية » مع أن هذا من الأفعال 


لا من الأعيان ^ . 


؟- أن هذه المنافع لا يخلو أن يكون الله تعالى خلقها ليتتفع هو ها .تعالى عن ذلك علواً كبوا 
؛لأنه لا تلحقه المنافع »ولا المضار »أو يكون حلقها ليضر ها حلقه فذلك قبيح؛ لأنه لم يكن حلل 
حلقه إياها من يستحق العقاب فثبت أنه خلقها لتفع خحلقه. ° 


وقد يرد عليه: أن الله قد يجوز أن يكون خلقھا ليمتحن ا عباده فيثيبهم عليها وليستدلوا يما عليه 


7 


وهذا الرد مدفرع بأنه : لو كان كذلك لنصب دليلا يبين هم ذلك م آل قولكم ابتلاء »و الابتلاء 


يكون بالشرخ »والكلام هنا عما قل ) . 


القول الثاني : 


أا على الحظر وال هذا ذهب معتزلة بغداد »واين حامد٬و‏ ابو بكر الأكري ویعض الحنشة 
»والقاضي أبو يعلى من الحنابلة »وقد استدلوا على ذلك عا يأى: 


السودة 6۷۹ . 

"أ التمهيد 553/5 »وانظر تيسير التحرير ۱1۸/۳ . 

العدة ١745/4‏ بتصرف . 

.۲۷۷/٤دیهمتلا‎ 7 

محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح » أبو بكر التميمي الأغري [583 - ١۷٣ه]‏ . 
من شيوخه : عبد الله بن زيدان الككوفي » وأبو داود السبحستاي » والقاضي أبو عمر . 
من تلاميذه : البرقان » أبو القاسم التنوخي » القاضي الباقلاني » الدار قطي . 

من مؤلفاته :كتاب الأصول » إجماع أهل المدينة » فضل المدنية على مكة . 


انظر ترجمته في الديباج ص ٠١۱‏ ء برقم 27» وشجرة التور 41/١‏ . 











ابن قاضق الجبل واراؤء الأسولية 


' يكح ااا سج 





لول أن جميع المحلوقات ملك لله تعالى؛ لأنه حلقها »و أنشأها »وبرأهاء ولا يجوز الانتفاع 
علك العبد إلا بإذنه . 


فهذا دليل على أن أملاك الآدميين لا يجوز لأحد منهم أن ينتفع ملك غيره بغير إذنه . 

وقد رد:بأنه إنما ينصح التصرف في ملك الغير على وجه يلحقه بذلك ضرر مثل أن يتلف منفعته 
عليه »أو يعنعه من التصرف فيهءفأما مالا ضرر على مالكه فيه كالاستظلال بحائطهءأو ساباطه فلا 
يقبح التصرف فيه مع وجود الملك فدل على أن المنع من التصرف ليس جرد الملكية”” . 


تايبا أن تناول ذلك»واستباحته ترك للاحتياط.وركوب الغرر؛لأنه يمكن أن يكون على 
الإباحة فلا يأثم »ولا يحرج »ويمكن أن يكون على الحظر فيكون ملوما في فعله مأثوما في تناوله 
فإذا أمكن هذا »وهذا وجب بدليل العقل الامتناع منه لقلا يركب الخطر »والغرر" . 


وقد أجيب عنه :بأنا لا نأمن أن يكون الاتتفاع ها واجبا فيعاقبنا الله على ترك ذلكءوأن العقاب 


يتعلق تارة بالترك عوتارة بالفعل ^ 


(') العدة 4/4؟١1.‏ 
"١‏ التمهيد ۲۸۲/٤‏ وما بعدها. 
7" انظر العدة ١١ ١ 4/٤‏ وإحكام الفصول للباحي 1۸١‏ 6 545. 


4 


اه 
شرح اللمع 4۸١/۲‏ . 


16 











ابن قاخيي الجيل واراؤة الاحولية 


| ممص ا ل 


القول الثالث :ذهب إله الوقف ©: 





وإليه ذهب ابن حزم رابو الوليد الباجي »> والشيرازي» والغزالي »و ابن اللحاجب والرازي 
- . 0 8 0 5 5 ۴ 8 
»والآمدي »»وذكر صاحب تيسير التحرير أنه مذهب أبي منصور الماتريدي' “.وقد فسر ذهاهم 


إلى الوقف بتفسيرين : 


الول + أنه لا حكم » فهذا ليس قولا بالوقف في المسألة بل قطعا بعدم الحكم »وجزم الأشضعري 
بعدم الحكم كما حکاہ الآمدي »و نقله القراقي عن . 


الثاني + أنا لا ندري هل هناك حكم أم لا؟.وإذا كان هناك حكم فلا ندري هل هو مباح أم 
محظورءويهذا قال الإمام بن حزم والغزالي »قال الغزالي (وإن أريد به أنا نتوقف فلا ندري أا 


محظورة » أو مباحة فهو حطأء لأنا لا ندري أنه لا حظرءولا إباحة ول يرد شيء من ذلك 


وقد استدل أرباب هذا المذهب .عا يلي : 


'! انظر شرح اللمع ها لمستصفى 27/١‏ مختصر ابن الجاحب مع شر حه 717/١‏ الخصول ١53/1١‏ الإحكام 
للآمدي 1/1 3. 

5 ه]‎ {tol = TAL 1 على بن أحمد بن سعد بن حزم الظاهري أبو محمد‎ ''١ 

من شيوخه : يي بن مسعوداء ومحمد بن الحسن المذاحجي - 

من تلاميذه : محمد بن فتوح بن حميدة » أبو عبد الله الحميدي » الأندلسي الميورقي . 

من مؤلفاته : الإحكام قي أصول الأحكام في الأصولءر الى بالاثار 3 الزرهد في الرذائل . 

انظر ترجته -ر حه الله -في سير أعلام البلاء ۱۸4/١۸‏ برقم ٩3‏ . 

(') محمد بن محمد بن مود أبو منصور الماتر يدي من أئمة علماء الكلام [ ووو [arrr‏ . 
من شيوخه : أبوبكر الجموزحاني » وأبو تصر العياضي . 

من تلاميذه : على الرستغن »و إسحاق بن حمد السمرقندي » والحكيم القاضي . 

من مؤلفاته :ماعيدذ الشرائع » كتاب التوحيد » المقاللات . 

انظر ترجمته #الجواهر المضيعة 71/7 

(7) إحكام الفصول ص 1۸۲ عنفائس الأصول .٤٠١/١‏ 

0 الإاحکام لابن حرم a‏ 

('؟ المستصفى آله" . 


71۵ 





ابن قاضي الجبل وازاؤة الأسواية 


سے 


امل ٠‏ إجماع المسلمين على أن الحاظر .والمبيح هو الله تعالى : ولو كان العقل يوجب شيئا من 
ذلك لما جاز أن يوصف الباري سبحانه بأنه آمر »ولا ناه » ولا حاظر »ولا مبيح فبهذا الإجماع 


بطل أن يكون ف العقل شيء من ذلك. ”© 


وقد يجاب عنه :بأن الإجماع على أن المو جب »والمبيح »والمانع هو الله ولا حلاف هنا خاصة مع 
وجود الدليل »ولكن الخلاف في مسألة ما إذا كان لم يرد دليل يحرم “أو ينع" . 


الثاني . الأعيان ملك لله تعالى فهو الله الذي ينع وقبل ورود الشرع لا مزية لأحد هذه 
الوجوه على الثان موجحب التوقف في الجميع.0) 


وقد يجاب عنه . بأنه يجوز أن نقول حكم الله فيها إما الإباحة أو الحظرءولا نقول حكم الله فيها 
الوقف ثم يبطل هذا الدليل بالتحرك في الأماكن»وسد الرمقء فإنك قد أبمت الانتفاع به قبك إذن 


امالك . 


لك 2 لو کان العقل يو حب إباحةء أو حظر شيع من الأعيان لما جاز أن يرد الشرع خا قسسه 
لأنه لا يحور أن يرد الشرع بخالاف ما يوجبه العقلءولما جار ورود الشرع بالتحليل »و اتسر 
دل على أن العقل ل يبح شيئا »ولم يحرمه' '. 


ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال: " أن ما ثبت بالعقل ينقسم إلى قسمين : فما كان منسه 


واجبا لعينه كشكر المنعم » والإنصاف ء وقبح الظلم فلا يصح أن يرد الشرع بخلاف ذلك. 


وما كان واجبا لعلة»أو دليل»مثل مسألتنا هذه فيصح أن يرفع الدليل »والعلة فسيرتفع ذلك 


الحكم » وهذا غير ممتنع » كفروع الدين كلهاء تثبت بأدلة ثم تنسخ الأدلة» فيرتفع الحكم 


''١‏ إحكام الفصول587 بتصرف. 
روضة الناظر ../١‏ 50 

("؟ انظر أحكام الفصول للباحي 587 بتصرف . 
() التمهيد للكلوذاني ۲۹۰/۳. 














أبن قأضي الجيل واراؤة الاسولية 


ل 


»و كذلك اجتهاد الأنبياء يقبت »ثم يرد النص من الله بغير ذلك » وهذا المعئى قد يكون لي 
مصلحة المكلفي: فيباح ثم يكون في وقت آخحر مفسدة فيحرم 00 

أ ص أبن قاض ص الصل : 

ذهب-رحمه الله-إلى احتيار المذهب الأول .والذي ذهب إلى القول بالإباحة حيث قال: 
الأدلة الشرعية دلت على الإباحةءلقوله تعالي :3 لق لكم ما 2 الأرض جيعا4 #وقوله 
تعالى: فر قل من حرم زينة الله الي أحرج لعباده والطيبات من الرزق ( [+«الأعراف]و قو له صلى 
الله عليه وسلم: من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيع 0 رعو فيحرم لأحل ملت" 


»وقوله صلی الله عليه وسلم "ما سکت عنه فهو عقو ") .7" 
آل رأ ص الراد 
قبل الحديث عن الرأي الراجح »والرأي المرجوح لابد من ذكر قاعدتين مهمتين في المسألة: 
للقاعدة اله لى : إن هذه الأفعال؛ أو الأعيان لا تخلو من أحد ثلاثة أحوال : 
اهل أن يكون فيها ضرر محض ولا تفع فيهاء ككل السمءونحرهءفالإقدام عليها حرام محظور . 


الثاني .أن يكرن فيها نفع محض »ولا ضرر فيهاءفهي على الإباحة. 


انظر التمهيد للكلوذاني ۲۹۱/۶ . 

('' رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب ها يكره من كثرة السؤال وتكلف مالايعن 2170/9 ومسلم ف 
كناب الفضائل. باب توقيره صلى الله عليه وسلم؛ /47. 

انظر التحبير ۷1۸/۲ ءوشرح الكوكب المنير777/1ءوالحديث رواه الترمذي في كتاب اللباس. باب ما حاء في ليس 
الفراءة/37١‏ قال الألباني :"حسن" انظر صحيح الحامع الصغر وزيادائه 9/1 5.. 


1۷ 








أبن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


ا لے 





الثالث دما اجتمع فيها الأمران الضرر »والنفع وترجح الضرر »أو كان مساويا فسهي حرام 
لحديث ( لا ضررء ولا ضرار).0© 


القاعدة فة 0 


أن هذه الأفعال في جملتها تنقسم إلى قسمين : 


لقم أله . 

أفعال اضطرارية بغير اختيار المككلفءولا قدرة له على تر كهاء كالتنفس في اهواء (“ءفهذا قطا 
غير ممنوع إلا على رأي من أحاز تكليف ما لا يطاق. 

القسم الثاني . 

احتيار ية» وهي الواقعة بإرادة التكليف مع قدرته على تركهاءفما ظهر فيه دليل حاص فالحجة 
قائمة على الدليلء أما ما لم يظهر فيه دليل ففيه الثلاثة المذاهب المذكورة . 

ومن خلال هذه المقدمة المختصرة يبين لنا أن الأقرب للأدلة هو رأي الجمهور .وهو الرأي الذي 
احتاره الإمام ابن قاضي الجبل »والذي قال بالاباحة فيه . 


ويحدر بنا أن ننقل كلام ابن تيمية هنا كفيصل بين الأقوال »ومظهر لمذهب أهل السنة في المسألة 
»وهو الرأي الذي اختاره الجمهور . 


''' مذكرة الشنقيطي على الروضة ص 1٩‏ والحديث رواه ابن ماجة في :كتاب الأحكام باب من بن في حقهمايضر 
تخاره 4/7 8/اءوأخرحه الحاكم في كتاب البيوع وقال:"صحيح الإسناد على شرط مسلمءوواققه النعبي"7:217/7دءوانظر 





صحيح الجامع قال الألباني :"صح ٠١١۰/۲"‏ 


('؟ الإكاج للسبكي 157/١‏ . 





| ۸ 








أبن قاخيي الجيل واراؤة الاسولية 


ج ب سلجي 





قال:(إن تصرفات العباد من الأقوال »و الأفعال نوعان: عيادات » وعادات ... ثم قال: الأصل 5 


العبادات التوقفء فلا يشرع منها إلا هما شرعه الله تعالى»و إلا دحلنا في معن قوله تعالى :ام هم 
شركؤا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اللهى6 [١+تشورى].والعادات‏ الأصل فيها العفو فلا يحظسر 
منها إلا ما حرمه .وإلا دخلنا في معن قوله تعالى: قل أرءيتم مآ أنزل الله لكم من رزق فجعتم 
منه حراما وحلالا» [ههيرنسى] » وهذا ذم المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله 
وحرموا ما لم يحرمهءئي سورة الأنعام من قوله (وجعلوا لله ما ذرأمن الحرث والأنتعم نصيبا 
فقالوا هذا لله برعمهم وهذا لشر کآئا) ٣۹]‏ الأنعام] .فد کر ما ابتدعوه من العيادات :ومن 
التحريعات): © 


وقال في موضع آخخر : (الأصل في العبادات لا يشرع منها إلا ما شرعه الله »والأصل في العادات 
لا يحظر منها إلا ما حظره الله ) 7 . 


فهنا يظهر أن قول: الإمام ابن قاضي الحبل موافق لقول: شيخه .والذي قال: بالإياحة حيث قال: 
(؟ ر الأدلة الشرعية دلت على الإباحة لقوله تعالى #خبلق لكم ما في الأرض جميعاة . 


وقوله تعالى: # قل من حرم زينة اله ال احر ج لعباده والطيبات من الزرق ٣۲)‏ الأعراف] »وقوله 


*ولعل ما استدل به ابن قاضي ابل هناءهي عين الأدلة الى ذكرها شيخه في الفتاوى حيث قال: 
(فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اخحتلاف أصنافها »وتباين أوصافها أن تكون 
(ْ حلالا مطلقا للآدميين ءثم استدل بأدلة كثيرة منها الكتاب قوله تعالى (هو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعا ) ثم قال ... فيجب إذا أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في الأرض فضسلا 
من الله ونعمة .. ثم قال من السنة ما ورد في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاصءقال: رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شئ لم يحرم فحرم من أجل مسألته . 


.55/74 مجموع الفتاوی‎ ''١ 
.1۹٩/٤ الفتاوى‎ !'( 
. ۳۲۷ - ۳۲۹/۱ شرح الكوكب لیر‎ 7 

















ابن قاضي اليل واراقة الأسولية 


ل ال 


*وقد سكل الي صلى الله عليه وسلم عن شئ من السمنء والجبنءوالفراء»فقال : (الحلال ما أحل 
الله في كتايه »والحرام ما حرم الله في كتابه »وما سكت عنه فهو مما عفا عنه) . فهذه الأدلة هي 
الأدلة الي يمكن أن يعول عليها وغيرها لا يرقى إلى مضادقا فبهذا يتبين رجححان هذا القول على 


ما سواه -والله أعلم-. 





('' الفتاوى ١5/5اه‏ بتصرف.والحديث رواه الترمذي هذا اللفظ في كتاب اللباس. باب ما جاء قي ليس القراء37/4١‏ وعد 


ابن ماحة في كتاب الأطعمة .باب أكل الحين والسمن ۱١١۷/١‏ وهر حديث حسن انظر صحيح الحامع الصغير 1 


Yo 














ابن قاخي الجبل واراؤة الأسولية 


ا ا 


المبحث العاشر: 


فل حكم تكليف المكره وفيه مطالب 


المطلب الأول: 
في تعريف الإ كراه وأقسامه. 


المطلب الثانة : 
آراء العلماء فم المسألة وموقف ابن قاضق الجبل منها. 





¥۷۹ 

















ابن قاضي الجبل وازراؤة الأصولية 


ج ا 


aA ١ تخشطيد: يلكا‎ 


الإكراه في اللغة من كره الشيء كراهية »و كرهاء وكراهة - حلاف أحبه فهر كريه »وأكرهه على 
الأمر قهره عليه »و كره إليه الأمر صيره كريها إليه . 

والإكراه من الكره »وهو ما أكرهك غيرك عليه . 

وبالضم الكره ما أكرهت نفسك عليه . 

وقال في مختار الصحاح :(الكره بالضم المشقة» وبالفتح الإكراه يقال قام على "كره" أي على مشقة 
»وأقامه فلان على كره أي على مشقة »و أقامه فلان على "كره " أي أكرهه على القيام) “. 
الإكراء في الشرع هو: حمل الإنسان على ما يكرهه ءولا يريد مباشرته لولا الحممل عليه 


0 1 


لسان العر ب ۳ 2 پاب الهاء قصل الكافف مادة كره. 
('! القاموس الحيط ١17‏ حرف الاء فصل الكاف . 
ختار الصحاح ۱٤1۷‏ . 

س 


0 شرح المنار ص 553 . 


¥۲ 








أبن قاخيي الجيل واراؤة الاسولية 


کے 


للمطب اول .دحي عل اللؤاع هي العسالة 

من المتفق عليه عند العلماء أن المكلف لا يؤاحذ إلا إذا كان عاقلا مختار؛ عالما بالأمر قبل زمن الفعمل 

فاهماً لما يريد فعله»مسلما فيما إذا كان الأمر عبادياء وقد ذكر العلماء أن من شروط التكليف العائدة 

إلى المكلف الاختتيار »وذلك ليخرجوا به من دائرة الإكراه »والمكره لا يتصرف فيما أكره عليه بإرادته 
إلا امم احتلفوا في تحديد الإكراه الذي يرفع التكليف عن المكلف فقسموه إلى قسمين: 

زكراه ملجيع : وهو ما يفقد القدرة »ويسلبه الاختيار » وقد عرفه الإسنوي ”2 بقوله : (هر الذي لا 

يقي للشخص معه قدرة ولا اختيار)'" . 

إكراه غير ملجئ (وهو ما لا يفقد القدرة»ولا سلب الاختيار) ”". فمن لا قدرة لهءولا اختيار كمن 

حمل كرهاءوأدخل مکانا حلف ألا يدخلهءونحوه فهذا لا یام باتفاق؛لأنه لا يتعلق به تكليف,أما من . 
أكره بضربءأو نحوه حى فعل فهذا الفعل يتعلق به في التكليفءفإن أمكته ألا يفعل فهو ختار لكن 

ليس له قصدءوإنما القصد دفع الضرر عن نفسه فهو مختار من وجهءوغير مختار من وجه»وهدا وقع فيه 

النزاع »هل هو مكلف »وهذا ما سنعرضه ف المطلب الثان حيإؤته الله © 


ّ أبو محمد الإسنوي: عبد الرحيم بن الحسن بن عمر الأموي كان عالطا في الفقه .والأصول ۷٠ ٤[‏ هام «الاناه]. 
من مشايغه : الجلال القر ويي والقونوي» وتقي الدين السبكي 

ومن تلاميذه : بدر الدين الزراكشي عواين العماد عوزين الدين المراغي وغيرهم 

مؤلفاته . التمهيد في تخريج الفروع على الأصول » الأشباه والنظائر » فاية السول . 

انظر ترجمته في : الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني ۳۹۳/۲ .وشذرات الذهب ۲۲٠/١‏ بغية الوعاه للسيوطي 15/79 . 
'"' التمهيد للإسئري ص ١5١‏ . 

'"' التمهيد للإسنوي ص ٠۲١‏ . 

7 جامع العلوم والحكم الحديث التاسع والثلاثون ص ۳۹٤‏ 





¥ 




















ابن قاضي الجيل واراؤة الأسولية 


11111 


وقد ذكر ابن اللحام ”“ أن الأكراه لا يبيح الأقوال »ولكنه يختلف في بعض الأفعال حيت قال:( 
وظابط المذهب إن الإكراه لا يبيح الأقوال» وإن احتلفت في بعض الأقوال) .° 


آراع الغلماء في تكليف المكره : 

ذهب جمهور العلماء إلى أن المكره داحل تحت التكليف ؛ لأنه يفهم ويسمع»ويقدر على تحقيق ما أمي 
به»وتر كه »و هو اختيار الشيرازيءوإمام الحرمينءوالإسنوي من الشافعية »وقال به الحنابلة أيضا 

بل إن الإمام الشيرازي قد حكى الإجماع في نحو هذا حيث قال : ( لأن المسلمين أجمعوا على أن 
الكره على القتل مأمور باحتناب القتل »ودفع المكره عن نفسه . و مي قبل من أكره على قتاله أ 
وعصى اد : 

وقال الغزالي : (فعل المكره يجوز أن يدل تحت التكليف إفإن شرط تكليف المكلف السماع .والفهم 
... والمكره يفهم .وفعله في حيز الإمكان إذ يقدر على تحقيقه» وتر كه). © 

وقال في الروضة : ( المكره يدخحل تحت التكليف ؛ لأنه يفهم ويسمع » ويقدر على تحقيق ما أمر به 
»وت رکه )50 


'' على بن محمد بن على بن عباس البعلي الدمشقي. المعروف بابن اللحام [ بعد ۰ ۷ه - ۸٠۳‏ ها|. 
من شيوحه : الشمس بن اليونانية » وابن رجب . 
من مؤلفاته : القواعد والفوائد الأصولية > بريد أحكام النهاية. 
انظر تر مته في ال لسحب الوابلة ۲۹۵/۲ » الضوء اللامع 750/5 . 
'' القواعد والفوائد الأصولية ص .۳۹. 
''' انظر شرح اللمع للشيرازي ۲۷٠/١‏ » البرهان 31/١‏ ء المستصفى 30/١‏ ء الحصول ۲۹۷/۲ > روضة الناظر ۲۷۷/١‏ الإحكام 
للآمدي ١54/١‏ المسودة ص ٠١‏ ء الإبماج ١‏ التمهيد للإسنوي ص ١١١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص 4 شرج 
الكوكب النير 413/1١‏ فواتح الرحموت 170/١‏ . 
(4) . 8 
شرح اللمع للشيرازي 7171/1 . 
7“ الستصفى 320/١‏ . 


9 الروضة ١/لا/ا؟.‏ 


١ + 








أبن قاضي الجبل واراؤه الأسولية 


' “2 ال 


وقد استدل الجمهور بأدلة منها :^ 

أولا : 

ثانيا : 

أن الزن» والقتل باقيان على التحريم ءولا يحلان بالإكراه .© 
ظ ثالثا : 
أنه إذا أكره على الإسلام فأسلم قبل في عرف الشرع »وغيره »وأنه قد أدى ما كلف به . 
إلا أن الغزالى استدرك في هذا الدليل أنه قد لا يثاب لانعدام البة °° 








وأبها : إجماع العلماء كما قد حكاه الشيرازي سابقا 


القول الثاني : 

القول بعدم التكليف ذهبت إليه المعتزلة »و نحم الدين الطوفي من الحنابلة »وتاج الدين ابن السبكي من 
الشافعية وذلك لا يلي : 

أولا : 

أن الإكراه يرجح فعل ما أكره عليه فيجب »ولا يصح منه غيره فهو كالآلة فبالفعل منسسوب إلى 
المكره - بكسر الراء -.وإذا كان المكره - بفتحها - كالآلة لم يجز تكليفه كما تكلف الآلات.7 أ 


('؟ انظر هذه الأدلة قي : البرهات 41/١‏ > المستصفى 40/١‏ » وما بعدها » شرح اللمع ۲۷۱/۱ + روضة الناظر ۲۸۸/۱ ء التمهيد 
للاسنوي ١ ١١١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص 73 وما بعدها . 

روضة الناظر ۲۲۷/۲۳ . 

''' التمهيد للإسنوي ص ٠١١‏ 

(©؟ انظر المستصفى 10/١‏ روضة الداظر ۲۸۸/۲ . 


(12 4 2 53 0 5 3 
شرح مختصر الروضة ١83/5‏ والبابل في أصول الفقه »وانظر الإهاج ١57/١‏ وما بعدها . 














أبن قا خي الجبل وا راء الأسولية 


سس اح 


ثأنيا : أن الغرض من التكليف تعريض المكلف للثواب فيفهم منه أن الحمول على شيء لم يكن له 
نية فلا يثاب عليه.'") 

ويمكن مناقشة أدلتهم بما يلي : 

اوا : 

عدم التسليم بأن المكره لا حيار له بل هو قادر على الفعل .والترك فإذا أقدم على واحد منها كان 
ختارا له ؛وهذا يجب عليه ترك الفعل إذا أكره على قتل مسلم . 


: Û 


چ 








قوم بأن الغرض من التكليف الثواب هذا الدليل»احتجاج با هو مناز ع في أصله» وهو أن المعتزلة 
يعتقدون أن أفعال العباد غير واجبة بفعل الله كما »ون حصول الثواب ليس شرطا من شروط 
التكليف.بل الشرط هو التمكن من الأفعال »وهذا متمكن” '. 

القول الثالث : 


أن المكره مكلف مطلقاً سواء كان الإكراه ملجنا ءأم غير ملجع. وهذا للحتفية. 

مستدلين على ذلك بأن المكره مبتلى في حال الإكراه »كما كان مبتلى في حال الاحتيارء والاإتلاء 
بخص الخطاب . 

والدليل على ثبوت الابتلاء .هو أن المكره في الإتيان عا أكره عليه متردد بين كونه مباشر لفرض أو 


2 £ 8 5 0 
مباح عأو ڪرم عأ ر شخصة. 


( المعتمد 155/1١‏ 
('' انظر المستصفى ١/١‏ 3ع وشرح الکو کب المنير577/1. 
7 انظر فواتح الرحموت١/117.‏ 


۷۹ 














أبن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


لاا 


لالب الخلاف 4 جنوه : 

إن سبب الخلاف هنا راجع لأمر عقدي»ولعله بسبب ما أظهره المعتزلة من القول بخلق أفعال العباد 
قال: نحم الدين الطوتي (والحق أن الخلاف فيه مين على خلق الأفعال)' '»وقال في البلبل (فمن رآها 
لق الله تعالى قال: بتكليف المكره؛ إذ جميع الأفعال واجبة بفعل الله »ومن لاءفلا. أي»ومن لا يري 
أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى ل ير تكليف المكره؛ لأن المعتزلة ”موا أنفسهم أهل العدل؛ لأفم 
قالوا: أفعال العباد مخلوقة هم لا لله سبحانه وتعالى» تحقيقه للعدالة © 


أي ابن قاضي الجيل -رحمه الله . 


يرى ابن قاضي الحبل-رحمه الله- أن المكلف إذا عدم الاحتيار»وصار كالآلة فإنه لا يكلف قال- رحمه 
الله- :( إذا انتهى الإكراه إلى سلب القدرةء و الاحتيار فهذا غير مكلف) ©" »و هذا ما يسمى بللا كراه 
الللجئع »ومن خلال هذه العبارة يتبين لنا مفهوم المخالفة أنه يؤاخذ المكلف في حالة ماإذا لم يؤد 
الإأكراه إلى سلب القدرة . 

وقد تابع في هذه المسألة رأي شيخه شيخ الإسلام -رحمه الله -حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(لا حلاف أن تكليف العاجز الذي لا قدرة له على الفعل بحال غير واقع في الشريعة بل قد ت ةط 
الشريعة التكليف عمن لم تكمل فيه أداة العلم »والقدرة تخفيفا عنه ). 


وني المنسوب إليه قال:(وأما الإكراه على الفطر فهل يفطر فيه نظر وذلك لأن هذا من باب من حلف 
لا يفعل فأكره على الفعل لم يحنث ويكون فعله وجوده كعدمه للعذر فمن وجب عليه شيع »أ, أوجيه 


© انظر شرح مختصر الروضة ٤/۲‏ 1۹. 
البلبل ص ۷ 16 . 
انظر التحيير 700/7 ١عشرح‏ الكروكب لمر 509/١‏ . 


انظر مجموع الفتاوی ۳٤٤/۱۰‏ ما يعدها . 


يفل 




















أبن قاض الجيل واراؤه الاسولية 


2902 لسسع يي 


بنذر أو يمين لم يصر فاعلا لمانع من فعله ومن حرم عليه شئ فأكره على فعله ففعله غير معتبر بالصوم 
الواجب إذا أكره على الفطر له من حيث إن الفعل حرم وقد أكره عليه فينبغي أن يعتبر فعله قلا 
يفطر فإن قلنا يفطر وحب القضاء لأن الصوم الواحب لم يأت به وأما الكفارة فتجب في الموضع الذي 
لو تركه من غير عذر وجبت لأن الكفارة ليست تكليفاً)”'". 


اللي الإاجح . 
لابد من التفريق في المسألة بين الإكراه على الأقوال.والأفعال » فالأقوال يسقط فيها الإثم» ويرتفع 
التكليف »والدليل على ذلك ما يلي : 


ual‏ رواه ابن عباس رضى الله عنهما قال :(من أكره فتكلم بلسانه»وخالفه قلبه بالإيمان فيبحجر 
بذلك من عدوه» فلا حرج عليه إن الله سبحانه وتعالى إنما يأخذ العباد عا عقدت عليه قلويم) '. 
ثيا .ما حكاه الإمام القرطيي”" من إجماع حيث قال :( أجمع أهل العلم على أن من أكره على 
الكفر حي خشي على نفسه القتل » أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيعان » ولا تسين منه 
زوجتهءولا يحكم عليه بحكم الكفر))' '. 


(') انظر القراعد الفقهية المنسوب إليه ق ١۳۸‏ أ 
('! سنن البيهقي ۳۹۳/۸ برقم ۱۹۸۹٩‏ . 
هو: يوسف ين عبدالله بن عبد البر القرطي. أبو عمر. [734ه ل ٦۳‏ ٤ه]‏ 

من شيوخه: احمد بن محمد الطلمنكي» يونس بن عبدالله؛ ابن القرضي 

من تلاميذه: أبو علي الغساي» وأبو الحسن بن مقوزء وأبو محمد بن حزم. 

من مصنفاته: التمهيدء جامع بيان العلم وفضله. والكافي قي الفقه. 

انظر ترجمته في الديباج المذهب 44٠‏ برقم 5؟5 »وسور أعلام النبلاء 55/1١4‏ ١ع‏ وشحرة النور الزكية .1١3/١‏ 
(أ) الجامع لإحكام القرآن للإمام القرطي 119/١١‏ . 


4۸ 








أبن قاضي الجبل وأراؤةه الأسولية 


ل ل 





وإذا كان الإكراه على الفعل فيما يتعلق بحقوق المخلوقين فلا يخلو الأمر من قسمين : 

القسم اله .إن كان الإكراه بالقتلءأو الحبسءأو الضربءفإنه لا يكون مسقطا للتكليف؛ولعل 
رأي الجمهور الذي سبق ذكره يعنون به هذا النوعءوهو ما يسمي عند علماء الأحناف الإكراه غير 
الملجيع قال الآمدي :(وأما إن لم ينته" أي الأكراه"إلى حد الاضطرار فهو مختارهءوتكليفه جائر 
عقلاءو شرعا) 00 

AN a‏ : ما إذا كان ( المكره ) بفتح الراء - لا احتيار له »وبلغ به الإكراه إلى درحة أن 
يكون كالآلة في يد المكره كمن ربط بم أدخل مكانا حلف ألا يدحله» أو ألقى به من شاهق على 
شخص فقتله فإنه لا يكلف في هذه الحالة »وهذا ما يسمى بالإكراه الملجئ . 

قال الإسنوي :(الاكراه إن كان ملجنا .وهو الذي لا يبقي للشخص معه قدرةء ولا اختيار كالإلقساء 





من شاهق فلا يصح معه التكليف)”. 

وقال ابن اللحام ( المكره المحمول كالآلة غير مكلف وهو تكليف عا لا يطاق ).7 

وهذا النوع من الإكراه هو الذي ذهب إليه ابن قاضي الحبل بأنه لا يكلف حيث قال: (إذا اتتهى 
الإكراه إلى سلب القدرة والاختيار فهذا غير مكلف7ءأما فيما يتعلق بمقوق الخالق سبحانه وتعالى 
كالأكل في فار رمضان .والعمل في الصلاة »ونحوه فإنه غير مؤاحذ بنص القرآن »والسنة . 

لقوله تعالى : « ما جعل عليكم في الدين من حرج © [ شج ۷۸] . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : "إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غليه فسددوا »وقاربوا 


له اه )2( 
»واستعينوا بالغدوة»والروحة»و شيء من الدجحة . 


07 الإحكام 154/1 . 

7" التمهيد ۰ 

('! القواعد والفرائد الأصولية ص ٣۹.‏ 

شرح الكوكب انير ٠٠۹/۱‏ . 

7 رواه البحاري في كتاب الإبمان باب الدين یسر ۱ /7. 


۷۹ 














ابن فاضي الجيل واراؤة الأسولية 


' سس 


وما دمنا نتكلم عن الفرق ف الأكراه بين الأقوالءوالأقعال فهنا فائدة يستحسن ذكرها:( إن الأفعصال 
إذا وقعت لم ترتفع مفسدتها .... بخلاف الأقوال فإنه يمكن إلغاؤهاءو جعلها عمتزلة أقوال النائمواجنون 
فمفسدة الفعل الذي لا يباح به الإكراه ثابتة بخلاف مفسدة القول فإنه إنما تثبت إذا كان قائلة عاللا 
به مختار؟ لی . 

ونستطيع أن نصل في فاية هذا المبحث إلى خلاصة نوجزها فيما يلي : 
أهلا: 

أن ابن قاضي الحبل يرى أن المكره إذا كان كالآلة فلا يصح الأكراه لعدم القدرة »والاختيار »وبتاء 
عليه نفهم العكس من كلامه عن الإكراه حيث قال : (إذا انتهى الإكراه إلى سلب القدرة .والاختيار 
فهذا غير مكلف) أ. ه 
تاليا 

أن رأي ابن قاضي الجبل هنا يوافق رأي شيخه شيخ الإسلام ابن تيميه . 
تالنا. 

أن ثم فرق بين الإكراه الملحى »وغير الملجئ .ومن ثم يمكن حمل أقوال من ذهب إلى عدم التكليف 
على الإكراه الملجئ ما لم تبن هذه القاعدة على أصل عقدي كما فعل المعتزلة . 
ابعل 

أن ثم فرق بين الإكراه على الأقوال .والأفعال من حيث التكليف »وعدمه »وفرق بين حقوق الخسالق 
»والمخلوق أيضا هنا . 








۳ س 
20 سر ره الله , س 





0 راد المعاد ۲.0 باحتصار , 


انظر الفتاوی .5814/١٠١‏ 

















أبن فاخي الجيل واراؤةه الأسولية 


كر ا 


الغصل الثالث 


فيما يتعلق بالكتاب و السنة 
و فيه مبارحث 





المبحث الأول:في تعريف القرآن واستعماله بمقتضى اللغة. 
المبحث الثاني :في حكم تفسير القرآن بمقتضى اللغة. 
المبحث الثالث:في تعريف السنة. 

المبحث الرابع:في عدد التواتر إفادته للعلم. 

المبحث الخامس:في خبر الواحد وقبوله. 

المبحث السادس: في الحديث المرسل وحكم قبوله. 

المبحث السابع :الإصرار على الصغائر وتأثيرها على العدالة. 
المبحث الثامن:في التعديل المبهم وحكم قبوله. 


المبحث التاسع: فى عدالة الصحابة رضوان الله . 
في رصوان : 


۸۹ 











ابن قاهي الجبل واراؤةه الأصولية 


ل ا لح 


المبحث الأول: 





فق تغريك القران واستغماله بمقتضة اللغة 


ويشتمل علق تمهيد و#مطلبين. 
التمهيد : 

عن الاختلاف فج مسمة الكلام. 

المطلب الأول : 
تعريف القرآن ومذاهب الناس فيه. 
١‏ 
المطلب الثانة : 
موقف الإ مام ابن قاض الجبل من شبه أوردها الزمام الرازي في هذا 
المقام. 


AY 

















أبن فاخي الجبل وازاؤة الاسولية 


کے 





تفهيد عن الأرا قي تعريف اله أن . 

قبل أن نخوض في تعريف القرآن »ومذاهب الناس فيه لابد من تمهيد بسيط عن احتلاف الناس في 
مسمى الكلام . 

فقد قيل: بأن الكلام اسم للفظ .والمعيي بطريق العموم »وهذا مذهب السلف والفقهاء. © 

وقيل :بأنه اسم للفظ الدال على المعئ »وهو للمعتزلة . 

وقيل :بأنه اسم للمعين المدلول عليه باللفظ »وهو قول: الأشاعرة؛ ومن تبعهم »واختاره الباقلان. 
وقيل: بأنه اسم لكل منهما بطريق الاشتراك »وقد اختاره إمام الحرمين.' أ 

والراحح هو قول السلف. 





4 3 اه 8 

شرح العقيدة الطحاوية ۲۲۹/۱ . 
انظر البرهان ١43/1١‏ وما بعدهاء المستصقى ٠١١/١‏ ء البحر الحيط 245/١‏ . 
E 6 3 57‏ 

انظر الإرشاد إلي قواطع الأدلة 45 » المستصفى .٠١١/١‏ 


A۳ 














1 أبن قاضي الجبل واراؤه الأسولية 


للمطب اهل ٠‏ فى تعريف القرآن الكريم. 


ذهب أهل السنة والجماعة إلى التمسك يما ورد عن الصحابة »والتابعين في تعريف الققرآن على 
أنه : كلام الله الزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته © 


فقد جمع التعريف أربعة قيود : 


الاول: أن القرآن كلام الله حقيقة وهر اللفط و المعن معأ . 





الثانه. :أنه مسرل من عند الله »وهذا القيد أي كونه منزلاً ليس المقصود منه إثبات الكلام 
النفسي »والاحتراز له كما قالت الأشاعرة . قال الإاسنوي (فخرج بالسزل الكلام النفساي »و كلام 
البشر) ٠‏ ۰ 


الثالث : كونه معجزا فقد أحرج الأحاديث القدسية . 





الرابخ :كرنه متعبدا بتلاوته »فيخر ج هذا القيد الآيات المنسوخة . 





وعند أهل السنة أن الكلام بجموع أصوات .وحروف تنبئ عن مقصود المتكلم »رهذا القول هو المأثور 
عن السلف»وأئمة أهل السنة»وقول الجمهور من الطوائفءقال ابن تيميه : قي قوله صلى الله عليه 
وسلم "أن الله يحدث في أمره ما يشاءءوإن ما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة" (اتفق العلماء على 
أنه إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاتهءو اتفقرا كلهم على أن ما يقوم بالقلب مسن 


انظر مخقتصر ابن اللحام )۷٠(‏ »وشرح الكوكب المنير ۷/١‏ وما بعدها . 


(''اغهاية السول ۳/۲ . 

“' رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب والسلام في الصلاة 785/١‏ ء يسنده عن عبد الله قال :كنا نسلم ف الصلاة ونأمر بماججا 
فقد مت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد على السلام فأخذن ما قدم وما حدث فلما قضي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال : إن الله يحدث من أمره ما يشاء موإن الله تعالى قدأحدث من أمبره أن لا تكنمسوا في 


الصلاة. فرد على السلام) »والنسائي في كتاب الصلاة باب السهو 1r‏ قريبا منه »وهر صحيح انظر صحيح الججامع 5145/1 


Af 














ابن قاض الجيل واراؤه الاسولية 


ا 





تصديق بأمور دنيوية»و طلب لا يبطل الصلاةءو إنما يبطلها التكلم بذلك»فعلم اتفاق المسلمين على أن 
حديث النفس ليس بكلام»والكلام إذا أطلق فإنه ينصرف إلى العبادات المسموعة بالحقيقة؛وم وض سع 
النزاع أن الكلام المطلق جرد عن أي إضافة هل يراد به المعينءو حديث النفسءأو يراد به اللفظ فقط 
»وقد بينا أن الذي عليه الجماهير هو أن الكلام»والقول عند الإطلاق يتناول اللفظءوالمعئ جميعاً م © 
وقال في شرح الكوكب المنير : ( ذهب الإمام أحمد »وإمام أهل السنة من غير مداقعة رضي الله عنهءو 
أصحابهء و إمام أهل الحديث بلا شك عمد بن إ#ماعيل البخار ي-رضى الله نهيو جمهور العلماء قاله: 
ابن مفلح في أصوله في الأمرءوابن قاضي الجبلء إلى أن الكلام ليس مشتركا بين العبارة »و مدلوها بل 
الكلام حقيقة هر الحروف المسموعة من الأصوات »وإلل ذلك أشار بقوله : وال كلام حقيقة أي 
المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق أنه الأصوات «والحروف). 


وقد استدل الجمهور عله ذلك بأدلة: 
من الكتاب» والسنةء وكلام أهل اللغة والحرف : 


قمن الكتاب : 
قوله تعالى عن زكريا  :‏ ءايتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا *فخترج على قومه من المحراب 
فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا € .د مرع] 
ومن السنة : 
قوله عليه الصلاة والسلام:" إن الله تحاوز لأمي عما وسوستء أو حدثت به أنفسها مال ل تعمل به أو 


(n 6 


('؟ الفتاوى 175/907 . 


('أ شرح الک و كب النير /. 
0 رواه البخاري في كتاب التكاح . باب الطلاق في الإغلاق ١ ۸٠۷‏ وكذلك مسلم في كتاب الإيمان باب تماوز الله عن حديث 


النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستغفر 1١5/١‏ . 





١مم‎ 

















ابن قاضي الجبل وازراؤة الأسولية 


چ 


ومن كلام أهل اللغة : 

اتفاقهم على أن الكلام : اسم ؛وفعل ؛وحرفءولدذلك قال :الفقهاء لو حلف آلا يتكلم فحدث نفسه 
بشيء دون أن ينطق بلسانه لم يحنث »ولو تكلم حنث . 

ومن الخرف : 

اتفاقهم على تسمية الناطق متكلما »و من عداه سا كنا أو حرس اللن 

أن كلام الله مخلوق محدث خلقه منفصلا عنه »وهو رأي المعتزلة وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بأدلة 
منها - قوله تعالى : ف الله عالق كل شيء ( [ ٦٣‏ تزمر ].وقالوا: بأن القرآن شيءءوالاية تفيد العموم. 
فيكون عخلوقا. 5) 

ويمكن الإجابة عن هذه الشبهة بأن العموم في "كل" يكون بحسبه ويعرف بالقرائن فعندما قال تعالى : 
#إتدمر كل شيء بأمر ركا» |د الأحقاف ] م تفد “كل 0 العموم؛لأن مسا كنهم شيءءو م تدمر كما أا 
لم تدمر الأرض »ولا السماءء فكان المراد أا دمرت كل شيء يدمر بالريح عادة . 


وأيضا مما يمكن الإجابة عن هذا الاستدلال نقض القاعدة السابقة الى ذكروها حين قالوا بأن كل تفيد 
العموم »فعندهم أفعال العباد غير مخلوقة .وإنما يخلقها العباد جميعا »ولا يخلقها الله فقد أخرجوها من 
عموم "كل ".وهي شيء من الأشياء . 

وما استدلوا به قوله تعالى  :‏ إنا جعلناه قرآنا عربيا © [ م ترعرف] فقالوا جعلنا عمعى خلقنا كقوله 
تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي ٠۰|.)‏ الأبياء] 


''2 انظر هذه الأدلة في روضة الناظر 5955/7 وما بعدها ومجموع الفتاوی ۱۲۳/۷ وما بعدها وشرح الكوكب المنير ٠۳/۳‏ . 


انظر العقيدة الطحاوية/” 5+٠‏ 5054 . 


ل 














ابن قاضي الجيل واراؤة الاسولية 


سے 


وقد أحاب عنه الطحاوي رحمه الله بقوله:(فما أفسده من استدلال؛فإن جعل إذا كان ععسي خلق 
يتعدى إلى مفعول واحد كقوله تعالي : (وحعل الظلمات والتور».[ «لأنمام] 

وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بعين خلق قال تعالى: #رولا تنقضوا الإبمان بعد توكيدها وقد جعلتم 
الله عليكم كفيلا [.: سر ٩‏ 

ومن المناسب أن نتقل في خحتام هذا الرأي كلاما للإمام أحمد-رحمه الله حول من قال: بخلق القرآن 
وهذا المذهب الذي أثبت العلماء بطلانه فقال :( من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر ؛لأن القرآن 
من علم الله عوفيه أسماء الله ٩.‏ 


المحذهب الثالث. : 

قالوا : بان الكلام مع قائم بالنفس »وهو مذهب الأشاعرة 

ومعين هذا » أن الكلام التفسي هو الفكر الذي يجول في خخاطر الإنسان»و ت دل عليه العبارة أو 
الإشارة.0) 

هذا وقد أشار ابن تيمية إلى صعوبة هذه ا لعبارة أو تحمليلهاءحيت قال : مم يستطع أحد من القائلين 
بالكلام النفسي أن يثبته وقال :( وشذا كان أبو سعيد بن كلاب رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه 
المسألة لا يذكر في بياا شيعا يعقل»بل يقول هو معن يناقض السكوت.والخرس قال :»والسكوت 
والخرس إغا يتصورات إذا تصور الكلام فالساكت هو الساكت عن الكلاموالأخرس هو العاجز عله 
»أو الذي حصلت له آفة في محل النطق تمنعه من الكلام »و حينعذ فلا يعرف الساكت رالأخرس حي 


يعر ف الكلام دالا يعرف الكلام حى يعرف السا کت »و الرس ۲ . 


زيف 5 

المرجحع السابق rh‏ 
('' السنة لعبد الله ين لحمد ص ٩‏ . 
''' الإرشاد إلى قواطع الأدلة للحويي ص 27 يتصرف ف العبارة وانظر لأدلتهم في الحصول۲/د٠.‏ 
طبقات الشافعية الكيرى 513/7 . 


9 الفتاوی 535/51 . 


AY 











أبن قاضي الجيل واراؤة الأسولية 


اذ 


وعليه فالأشاعرة يجعلون الكلام المطلق تارة اسما نجرد المععى »وتارة يجعلرنه مشتر كا بين اللفظ »والمعى 
»ويجعلونه حقيقة فيهما . 

واستدلوا على ما ذهبوا إليه مما ورد من النصوص الشرعية حيث أضافت الكلام إلى القلب نارةءو! 
النفس تارة أحرى »و كذلك من كلام العرب . 

فمن ذلك قوله تعالى: لرويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقسول #[ماغاسة]ءوبقوله تعالى : 
#وأسروا قولكم أو اجهروا به) ٠٣|‏ بارد ] فمن الآيتين»وغيرهما استدلوا على أن المراد المعى التفسي 
؛لأن الكلام أضيف هنا إلى القلب ,أو النفس . 

ويرد على هذا الاستدلال أنه ليس في جميع ما أوردوه موضع النزاع ؛لأن الكلام »والقول.والحديث 
مع التقيد يضاف إلى النفس كما ورد في الحديث " أن الله تجاوز عن أمٍ عما حدثت ها أنفسها ما لم 
تتلكم به» أو تعمل" فقوله: ''حدثت به أنفسها ما لم تكلم به" دليل على أن حديث النفس ليس هو ., 
الكلام المطلق »وأنه ليس باللسان . وأما استدلالهم بقوله: ‏ وأسروا قولكم أو اجهروا به ) حيث 
جعلوا القول المسر في القلب دون اللسان لقوله: لإإنه عليم بذات الصدور) |٣٠تارد]‏ . 

وهذه الحجة غير صحيحة؛لأن القول يكون بالسر تارةءوبالجهر تارة أخرى »وهذا لا يكون إلا في 
الحروف المسموعة فقط »وأما قوله تعالى: ( إنه عليم بذات الصدور » فمن باب التنبيه على الأدن 
الذي يراد به الأعلى فكونه عليما بذات الصدورءفإنه كان عليما بالقول السر فالجهر من باب أولي". 


واستدلوا أيضا بقول عمر بن الخطاب “-رضى الله عنه-حيث قال: ((زورت ف نفسي كلاما))' '. 
فقالوا: هذا هو كلام النفس. 


اا و 8 5 
' انظر في أدلتهم »و ما قد يرد علیهااحصو ل 2/۲ ؟ومابعدهاء شرح الکو كب الخير ١/7‏ ؟ومابعدها. 


(" أيو حفص عبر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي [ ٠٠‏ ق البعثة - 57 ه ]كان إسلامه فتحا لذا سي الفاروق تولي 


الخلافة بعد أبى بكر الصديق رضى الله عنه وبقي فيها عشر سين إلى أن قتله أبو لولو امحوسي - لعنة اله عليه - وهو يصلي الصبيح 
رضى الله عنه . 
انظر أسد الغابة ۱۳۷/٤‏ ترجمة رقم ۳۸۳۰ . 


5 


ے ۳ 2 
شرح العقيدة الطحاوية 7١7/١‏ وما بعدها . 


١مم‎ 








أبن قاضي الجيل واراؤه الاسولية 


لج جكب يي 


ويرد عليه بأن قوله ( زورت ) هنا أصلحت الكلام» والمراد تهيئته و إصلاحه»فيفهم من كلام عمر أنه 
قدر في نفسه كلاما »وحسنه »ولكنه لم يقل ذلكءفعلم أن لا يكون قولا: إلا إذا قيل: باللسان فقط . 
واستدلوا بقول الأحطل: ”“ إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
ويرد عليه 


5 : بأن هذا قول رجل نصران لم يعرف له باع في علم العربية »والنصارى أول ممن ضل ق 
الكلام »فقالوا إن عيسى نفس كلمة الله . 

ونما يلاحظ أن بعض الأصوليين قد استدلوا بكلام الأخطل هنا »وردوا خير الواحد من السنة الشريقة 
مع أن بعضها في الصحيحين . 


ثانيا:قال الطحاوي: (هذا ليس في ديوان الأحطل »وإنما الذي في ديوانه إن البيان لفي الفؤاد.وه ذا 


أقرب)20. 


ثالثا:على تقدير ما ذكره فهو محاز عن مادة الكلام »وهو التصورات الصحيحة له إذ من لا يتصور 
منه معن ما يقول لا يوجد منه كلام ثم هو مبالغة من الشاعر قي ترجيح الفؤاد على اللسان . 


وأبغاً:قال ابن تيميه: ”“(عن قول الأشاعرة هذا بأنه طارئ على اللغة نم نسب إلى أبو النصر 
السجزي ” قوله الإجماع قائم على أن الكلام لا يكون إلا حرفا وصوتا ذا تآلف.واتساق » قال: إنه 


(' الأحطل : غياث بن عوت التغلبي النصراني كان من اشعر الناس وكان عبد الملك بن مروان يجزل له العطاءءقيل للفرزدق : مسن 
اشعر الناس قال : كفاك بي إذا افتحرت »وججرير إذا هجا »وبابن النصرانية إذا امتدح . وهذا البيت ذكره الطحاوي في 
عقيدته 77/1١‏ 7واختلف في نسبته له وقد نسبه إليه ابن هشام في شذور الذهب ص۲۸. 

انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 083/85 . 

(' العقيدة الطحاوية ۲۲۷/١‏ . 

7" انظر درء تعارض العقل والنقل ۸۳/۲ »والفتاوى ١75/197‏ . 

'' أبو النصر السجزي هو عبيد الله بن سعيد بن حاتم أبو نصر السجستاني إمام حافظ كان متقنا للحديث واسع الرواية روى عن 
الحاكم »وأبى أحمد الفرضي توفي رحمه الله عكة سنة [414 4ه ]. 


انظر ترجمته - تذكرة الحفاظ ۱۱۱۸/۳ شذرات ابن العماد ۲۷٠/۳‏ . 


١18 











أبن قاخيي الجبل واراؤة الاسولية ظ 


لاا 





لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم على أن معني الكلام هو هذا حي ظهر ابسن 
كلاب والأشعرىء والقلانسي) . 
رأي أبن قاضي الجيل - وحمه الله . 

يرى ابن قاضي الحبل في الكلام : أنه ليس مشتركا بين العبارة »ومدلوها .بل الكلام حقيقة هو 
الحروف المسموعة من الصوت.وهذا رأي الإمام أحمد .والإمام البخاري» وجمهور العلماء كما عزاه 
إليهم الإمام الفترحي . 

إن الأمر قسم من أقسام الكلام »وأن الكلام هو الألفاظ المتضمنة لمعانيها . 

قال : ( الأمر قسم من أقسام الكلام »والكلام الألفاظ المتضمنة لمعانيها » والإنسان قبل تلفظه يقوم 
بقلبه طلب فيفر غ إلى الألفاظ كما إذا قال:(اسقئٍ ماء) كأنه يحد طلبا قائما بقلبه فيقصد اللفظ ء 
»واحتلف الناس في حقيقة ذلك الطلب فقالت:طائفة هو قسم من أقسام العلم » وقالت أخحرى: إرادة . 
الفعل »وقالت الأشعرية هو كلام النفس »وهو مغاير للعلم »والإرادة »وأنكرت الجماهير.والمعتزلة قيلم 
معن بالنفس غير العلم »والإرادة وقالوا:القائم بالقلب هو صورة ما تريد النطق به .”") 

فمن خلال ما سبق يتبين ما يلي : 


.- أن الأمر قسم من أقسام الكلام »و سيأ قي باب الأمر- إن شاء الله‎ Nal 





تَايدا : أن رأيه يوافق رأي أهل السنة »والحماعة» ورأي شيخه شيخ الإسلام ابن تيميه -رحمه الله -. 
ثاثا : بيان رأي المعتزلة مقارنة مع الأشاعرة حيث قالت: الأشاعرة أن الطلب هو كلام النفس» وهو 
مغاير للعلم »والإرادة »وأنكرت المعتزلة قيام معن بالنفس غير العلمء والإرادة . 
وهذا نوع من ضرب أدلة الخصوم بعضها ببعض لإظهار تناقض تلك الأقوال. 





('' القلانسي. هو أبو العباس احمد بن عبد الرحمن بن خحالد القلانسي من أعيان القرن الثالث له مصنفات كتيرة في علم الكلام 
بلغت مائة وحمسين مصنفا . 

انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى ٠٠٠١/۲‏ . 

(' انظر التحبير ۱۲۹۹/۳ وشرح الكوكب المنیر .۲٤/۲‏ 








أبن قاض الجبل واراؤه الاسولية 


3٠‏ سج 


ذكره لأدلة الجمهور على ما ذهبوا إليه في مسألة الكلام واختياره . 
قال ابن قاضي الجبل- رحمه الله- -» (احتج تج الجمهرر » بالكتاب»والسنة »واللغة »والعرف أما الككاب 
فقوله تعالي: (إءايتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا* فخخرج على قومه من الحراب فأوحى إليهم أن 
سبحوا بكرة وعشيا © ١-01‏ 1مرم] فلم يسم الإشارة كلاما »وقال لمريم: ([ فقولي إني نذرت للر<حمن 
صوما فلن أكلم اليوم إنسيا © ۲٠[‏ مرع] . 
وق الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إن الله عفا لأمتٍ عن الخطأ .والنسيان »وما حدئت 
به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به" (. 
وقسم أهل اللسان الكلام :إلى اسم »وفعل .وحرف . 
واتفق الفقهاء كافة على أنه من حلف لا يتكلم لم يحنث بدون النطق »وإن حدثته نفسه. 
قال:-رحمه الله-فإن قيل :الأيمان مبناها على العرف 

ل :الأصل عدم التغيير وأهل العرف يسمون الناطق متكلماء ومن عداه ساكنا »أو أخرس. 


ا الأشاعة في هده المسالة. 





قال -رحمه الله -:في معرض بيان أدلتهم والرد عليها 
فإن قالوا : قوله تعالى: إذا جآءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله . والله يعلم إنك لرسوله . 


والله يشهد إن المنافقين لكاذبون .) ١[‏ المافترن] أكذكم الله في شهادتم»ومعلوم صدقهم في النطىق 
اللسان » فلابد من إثبات كلام في النفس ليكون الكلام عائدا إليه فقوله تعالى: #رويقورلون في 
أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول »© [م لغادلة]:وقوله تعالى : (واستكبروا في أنفسهم ) [١"تترقاد]‏ 

وقوله تعالى : ل وأسروا قولكم أو اجهروا به ٠16‏ الند]ء وقوله تعالى : (ونعلم ما توسوس به نفسے) 
إكدق] . 


ثم قال :-رحمه الله -ني معرض الرد على هذه الأدلة وبيان مذهبه فيها . 


)1( 5 
المرحع السابق 








أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


س گے 


أما اول ۽ فلأن الشهادة هي الإخبار عن الشيء مع اعتقاده . فلما م يكونوا معتقدين ذلك 
أكذكم الله تعالى . 
وعن الثاني وجهال : 
الثاني أنه قول مفيد فهو مجاز »وهو الجواب عن الأسرارء والجهر . 
وعن اللثالت . أن الاستكبار رؤية النفس »وهو خارج عن ذلك . 
ثم ذكر-رحمه الله-استدلالهم بقول عمر رضى الله عنه : (زورت في نفسي كلاما) ‏ 
ثم قال في معرض الرد عليه:( قلنا : "زور" صور ما يريد النطق به»أو كقول القائل زورت في نفسي 


بناء أو سفراً . 
ثم ذكر استدلالهم بقول الأحطل فقال : قول الأحطل : 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


»ولفظه :" إن البيان "). 

ثم ذكر حجة للآمدي فقال: (وقال الآمدي: وإذا جعلتم الحقائق ‏ الي هي الأمرءوالنهي 
»والاستخبار شيئاً واحدا لزمكم أن تردوا الصفات إلى معن واحد ) 

وقال ابن قاضي الحبل في معرض رده عليه: (قلنا:هو سؤال وارد ولعل عند غيرنا حله) . 

ثم نقل- رحمه الله-كلاما لأبي نصر السجزي أن الكلام لا يتبعض فقال: (قوهم لا تتبعض يرد عليه أن 
موسى صل الله عليه وسلم “مع بعض كلام اللهءولا يمكن أن يقال سمع الكل»و قال ابسن درباس 
الشافعي”" »و كذلك قوله تعالى: ( ففهمناها سليمان ) [4, لأنياء]مع التصريح باختصاص موسى 
بالكلام). 





ا( 8 
('" انظر شرح الک و کب المنير ۳۲/۲ 714. 


هو :عثمان بن عيسى بن درباس ضياء الدين .أبو عمر [۲٠٦ها]|.‏ 


14۹۲ 








أبن قاضي الجيل واراؤة الاسولية 





قال الرازي: (ماهية الطلب مغايرة للفظ »ويدل على ذلك وجوه: 


أحدها أن ماهية هذا المعى لا تتبدل باختلاف الأمكنة.والأزمنة»والألفاظ الدالة على هذا المعني 
تختلف باختلاف الأزمنة »والأمكنة. © 

وقد رد الإمام ابن قاضي الحبل هذا من وجهين فقال: 

(أحدهما إن أردت احتلاف أجناسها فهذا مسلم »ولا ينفعك .وإن أردت اخقتلاف قدرها 
وصفتها فممنو ع»لأنا لا نسلم أن الطلب الحاصل باللفظ العربي الفصيح مع الصوت الجهوري ثمائل 
للفظ الأعجمي مع الصوت الضعيفءوهذا؛لأن القائم بالنفس قد يتفاوت فيكون: طلبا أقوى من غيره 
#وأكمل. 
اللثاني: هب أن المدلول متحدوالدال مختلف لكن لم لا يجوز وجود المدلول مشروطا بالدليل فهو ٠‏ 
؛وإن غايره لکن لا يوجد إلا بوجودهءألا ترى أن كون الإنسان منجرا لغيره لابد فيه من أمر ظاهر 
يدل على ماقي باطنه من المع »وذلك الأمر الظاهر»وإن اختلف لكن لا يكون منجراً إلا بهءوإذا لاح 
لك ذلك لم يكن بحرد كونه المع كافيا في مطلوبه»وهذا كما أن المعى قائم بالبدن ثم إن وحود 
الروح في هذا العالم لا يمكن إلا مع البدن»وأيضا يكون كل من المتلازمين دليل على الآخر لا يقتضي 
لك وجود المدلول بدون الدليل كالأمور المتضايقة كالأبوة »والبنوة.9) 

قال 8 زي اللوجه الثاني (إن جميع العقلاء يعلمون بالضرورة أن قول القائل أفعل دليل على 
ذلك الطلب القائم بالقلب لاشك أن الدليل مغاير للمدلول)."“ 


من شيوخه : الحنضر بن عقيل »والخضر بن شبل . ولم أجد من عد في تلاميذه. 
من مؤلفاته : الاستقصاء » شرح اللمع . وغيرها. 

انظر ترجمته في طبقات ابن السبكي ۳۳۷/۸ برقم ۱۲۳۱ »وشذرات الذهب 7/5. 
('؟ كتاب الأربعين ص 2.١74‏ 

('© انظر التحبیر ۱۲۷۳۰۱۲۷/۳ شرح الکو کب المخير ۳۸/۲. 

60 كتاب الأربعين ص٤۱۷‏ 











أبن قاضق الجيل واراؤةه الاسولية 


کے 


قال ابن قاضي الحبل: (هب أن الأمر كذلك لكن لم يجمعوا على أنه يوجد المدلول بدون دليله.° 

قال الرازي: (للوجه الال أن جميع العقلاء يعلمون بالضرورة أن قول القائل "أفعل" لا يكون 
طلباء وأمراً إلا عند اصطلاح الناس على هذا الوضع ءفأما كون ذلك المع القائم بالقلب طلب؛فإنه 
أمر ذاتي حقيقي لا يحتاج فيه إلى الوضع »والاصطلاح)”". 

قال ابن قاضي الحبل : (ما ذكر ممنوع فإن أكثر الناس لا يجعلون اللغات اصطلاحية بل إما توقيفيية 
بإلهام »أو بغير إهام»والنزاع في ذلك مشهور »ولو سّلم فلم قلت:بإمكان وجوده بدون اللفظ؟.)"" 
قال الرازي: ((له جه ال ابع: هو أنهم قالوا:إن قولنا:ضرب يضرب إخبار»وقولنا: أض ربءولا 
تضرب أمرءوفي »ولو أن الواضعين قلبوا الأمرءوقالوا:بالعكس لكان جائزا ءأما لو قالوا: إن حقيقة 
الطلب يمكن أن تقلب حيرا »أو حقيقة الخبر يمكن أن تقلب طلباً لكان ذلك محالاً) .° 

قال ابن قاضي الحبل: (قيل لو سلم لم يلزم أن لا يكون »وجود أحدهما مشروطا بالآخر »وأيضا اقم : 
ادعيتم أن حقيقة الطلب»وحقيقة الخبر شيء واحدءبل ادعى الرازي أن حقيقة الطلب داخلة في حقيقة 





حبر لأن الأمر عبارة عن تعريف فعله أنه لو فعله لصار مستحقا للذم »و كذا القول : في الشنهيء وإن 
كان مرجع الكل إلى شيء واحد »وما الخبر صح إن كلام الله واحد).©) 





() دن 1 

شرح الکو کب المنير؟/73. 
('' كتاب الأربعين ص 174. 
) ' شرح الكوكب 1 
497 كباب الأربعين ص VE‏ 
7) شرح الكوكب المنیر ٣١/۱‏ 


١54 








أبن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


اح 


ولي اين قاضي الجل 

مما لا شك فيه من خلال ما سبق أن ابن قاضي الحبل - رحمه الله -يرى: 

أو ما يراه شيخه ابن تيمية »ويراه إمام أهل السنة »والجماعة »وإمام أهل الحديث بلا منازعة 
الإمام البخاري- رحمهم الله- جميعاً في مسألة تعريف الكلام» وماهيته. 

ثا أنه يخالف المعتزلة»والأشاعرة من خلال نقله تعارض أقوالهما. 

الإلى الإاجد ظ 
أن الرأي الراحح ف المسألة هو رأي الجمهورءوهو رأي أهل السنة»والحماعة باعتبار أن هذه المسألة 
عقدية قد سبق فيها إجماع السلف على أقوال الخلف »ثم إن الصحابة الكرام»ومن تبعهم لم يخوضوما 
فيها »فدل ذلك على أن الاجتهاد فيها فيه نوع من المحذور. 

الخيرة الأصولية والفقهية لهذه المسألة 

لا يترتب على الاحتلاف قي هذه المسألة أثر أصولي أو فقهي إلا ما سيأنٍ بيانه في باب الأمر إن شاء 


١ 
ت‎ 


الله . 











اين قاخيي الجيل وارائزه الاسولية 


حل 


المبحث الثاني :في حكم تفسير القرآن بمقتضة اللغة. 





ل 





ابن قاضي الجيل واراؤة الاسولية 





من المسلمات ف هذا الأمر أن القرآن نزل بلغة العرب »ولذا فإن القارئ للقرآن قد يفهم كثيرا ما يقرا 
من الآيات على مقتضى اللغة دون الرجوع إلى معن ما يقرأ. 

وقد أثر عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال:(التفسير على أربعة أوجهءوجه تعرفه العرب من 
كلامها »وتفسير لا يعذر أحد بجهالته.وتفسير يعلمه العلماء »وتفسير لا يعلمه إلا الله).”") 





وقد روي في هذا الخصوص عن الإمام أحمد رواتيان: 

الرواية الأوله : 

الجواز: وإلى هذا ذهب معظم أصحاب الإمام أحمد. 

قال في شرح الكوكب المنير (ولا يحرم تفسير القرآن بمقتضى اللغة عن الإمام أحمد-رضي الله عنه- 
»وأكثر أصحابه) . ۰ 
ومن ذهب إلى هذه الرواية استدل بقوله تعالى: #إنا أنزلناه قرآنا عربيا ٠‏ © [ برسف] وبقوله تعالى: 
#بلسان عربي مبين) [د:؛ الشعراء] »وهذا يدل على أنه إذا تحقق من اللفظ في اللغة حملناه ”°“ عليه و إلى 
هذا ذهب القاضي أبو يعلى »وأبو الخطاب»واحد قال القاضي:(قد فسر أحمد قوله: (إنيْ معكما 
6؛ ط] على مقتضى اللغة »وقال هو جائز في اللغة بقول الرجل سأحري عليك رزقكءوقال أيضا: 
(تفسير روح الله إنما معناها أا روح خلقها الله تعالى كما يقال: عبدالله »وسماء الله .وأرض الله) .290 


الرواية الثانية 
' فهم منها ما يدل على المنع» فمن ذلك أنه سئل عن القرآن تمثل له الرجال بشيء من الشعر فقال:”"ما 
يعجبنٰ " فظاهره المنع . 


انظر البرهان للزركشي155/7. 

”© شرح الكوكب المنير ١58/7‏ »والمسودة .٠١١‏ 
(") العدة ۷۲۰/۳ التمهيد ۲۸۱/۲ 

.۷٠۹/۳ العدة‎ 7 











أبن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


' جب طحي 


وقد استدل على هذه الرواية ما يلي: 
ظ قوله تعالى: (لتبين للناس ما نزل إليهم 16؛: اشحل] فاقتضى ذلك أن البيان من جهته يوجد فقط. 

وقد رد: بأن هذا حمول على بيان الأحكام فقط. 

واستدل بقوله تعالى: #رالأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما انز الله على 
رسوله 16 التوبة] . 

وقد رد:بأن الاحتجاج بقولهم:في الألفاظ فقط لا في الحدود »وكذلك قدوحدمنهم 
الكفر»والتكذيب نحو قوهم إن الله ثالث ثلاثة )€ [٣۷لسة]»وتسميتهم‏ الأصنام الة فقال تعالى:9رإن هي ' 
إلا أسماء سميتموها ) ۲٣[‏ انحم]. ١‏ 

وقد رد:بأنا نرجع إليهم في الألفاظ المفردة المرسلة نحو السوادوالبياض .والإنسان لا في الألفاظ 
المركبة الي يقع فيها الصدق .والكذب »وقي قوهم: ثالث ثلاثة في إفراد هذه الألفاظ ليس فيها صدق . 
»ولا كذب:0) 

دلي ابن قا ضي الجل -إكحعه الل 

يرى أنه يجوز تفسير القرآن على حسب مقتضى اللغة حيث قال: "والمنقول عن ابن عباس الاحتحلج 
في التفسير مقتضى اللغة كثيرا »ولأن القرآن عربي فيجوز تفسيره عقتضى لغة العرب" فمن هذه العبارة 
نستنتج أن ابن قاضي الحبل يرى هذا الرأي؛وذلك لما سيأ من أن قول:الصحابي حجةىثم إنه علل 
صحة قول: ابن عباس في ذلك بأن القرآن عربي »ومادام كذلك »فإنه يجوز تفسيره ممقتضى لغة العرب 
-والله اعلم .-9) 

اللي الإاجح 

ما سبق يتبين»-والله أعلم- أن الرواية الأولى أرحح وذلك لما يلي: 


03 للنص عليها من أحد أعلام الصحابة »وعلماء التفسير -رضي الله عنه- »وهر ابن عباس . 





('؟ انظر في الأقوال و ماقد يرد عليها العدۃ ٠۷۱۹/۳‏ التمهید ۲۸۱/۲ »شر ح الك و كب امن 58/5 ١ءواليرهان‏ للز ركشي .٠٠٤/۲‏ 
('' انظر التحسبير ۱٤۱۷/۳‏ »شرح الک وكب المنير ٠١۸/۲‏ » وانظر أيضا المسودة .٠١۸‏ 


۹۸ 




















ابن قاضي الجيل واراؤه الاسولية 


چ سلجي 


تايا أن الصحابة كانوا يفهمون القرآن عند نزوله »ويعرفون المراد منه في الغالب»ولو كان ذلك 
ممنوعا حن يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيان المرادءوخاصة ما يفهمه العرب من كلامها 
»أو يعرفه العلماء منهم» لنقل تحرتم ذلك .والمنع منه» وما دام لم ينقل فهذا دليل على الجواز. 

تالكا يشترط في التفسير بالمقتضى لغة العرب حى يمكن الحمع بين القولين :ألا تؤدي هذه الطريقة إلى 
التصرف في الآيات ما يخدم معتقدات منحرفة» أو أقوال زائغة عن الدين بعيدة عن الحق محاربة للسنة 
-والله أعلم-. 











أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


ا لح 


المبحث الثالث 











أبن فاضي الجبل واراؤة الاسولية 


ا لح 


المبحث الثالث :في تهريف السنة: 

السنة في اللغة: الطريقة »أو السيرة سواء كانت حميدة »أم ذميمة © 

قال تعالى: «ر قد حلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) 
١١]‏ آل عمران] 

وقد ورد في السنة ما يؤيد هذا المعئ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام:"من سن في الإسلام سنة حسنة 
فعمل وا بعده كتب له مثل أجر من عمل ها »ولا ينقص من أجورهم شيء »ومن سن في الإسلام 
سنة سيئة تعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل هاءولا ينقص من أوزارهم شيء” . 

أما السنة في الاصطلام: 

احتلف العلماء في تحديدها على حسب اتحاهاقم فعلماء العقيدة يستعملوفا في مقابل البدعة» وكل مل 
أحدث ق الدين على غير مثال سابق. ۰ 
وتطلق عن علماء الحديث ويراد بما: ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قولء أو فعل» أو تقريي 
أو صفة خلقيةء أو صفة خلقية» أو سيرة سواء كان من قبل البعثةء أو بعدها!". 

وتطلق أحيانا على ما عمل من الصحابة سواء كان ذلك في القرآن »أو في السنةء أولا. 

وتطلق عند علماء الفقه .ويراد يها ما يقابل الفرض فيقال: فروض الوضوء كذا أو سننه كذاء 

وتطلق أيضا ويراد ها ما يقابل البدعة فيقال هذا طلاق السنة» وهذا طلاق البدعة. 

أما علماء أصول الفقه فيطلقون السنة »ويريدون بما ما صدر عن البي صلى الله عليه وسلم: غير 
القرآن» من قولء أو فعل» أو تقريرء أو كتابة» ونحوها.”) 


('' انظر لسان العرب 775/1١7‏ فصل النون حرف السين مادة سنن .والقاموس الحیط ص 5508 .١‏ 

.50834/84 رواه مسلم في حديث طويل هذا جزء منه في كتاب العلم باب من سن سنة حسنة أو سيئة‎ "١ 
5 5 5 8 5 . 5 o (P0 

' انظر تدريب الراوي ١/١‏ 4ءفتح الباقي بشرح ألفية العراقي ص١٤‏ . 

7" ويستدل على ذلك بقول الفقهاء سنة الصحابة تضمين الصناع وحد الخمر ...الخ. 


7 انظر قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص ۰۳۸ وشرح الكوكب المنير .١150/7‏ 











ابن قاضي الجبل واراؤه الاسولية 


تح 


وإذا وردت الحكمة في القرآن مقرونة مع الكتاب فهي السنة بإجماع السلف قال تعالى: '( وأنزل الله 
عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما 6[ ١٠٠نسام)‏ 

قال الشافعي: "فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول : الحكمة سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسل"( 


('' الرسالة ص6لاءوانظر الفتاوى ۱۷۹۸۲/۱۹۰۳۹۹/۳. 














ابن قاض الجيل واراؤة الاسولية 


در لاا 


المبحث الرابع: 
في العدد الذقخ يثبت به التواتر 
وفيه تمهيد .وثلاثة مطالب 
التمهيد : 


عن أقسام الحديث. 


المطلب الأول: 
فل تعريف الخبر. 


المطلب الثانة: 5 
فم تعريف المتواتر لغة واصطلاحا. 


ِ لمطلب الثالث: 
ومو ین O‏ 


المطلب الرابع: 
فم حصول العلم مع اختلاف الوقائع. 











أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


جل اح 


النمهيد عن أقسام الححيث 

تختلف السنة عن القرآن الكرم في كون القرآن قطعي الثبوت »ولا مجال فيه للخلاف»وقد نقل نققلا 
متواترا. 

أما السنة فهي على العكس من ذلك ففيها المتواتر »وفيها الآحاد وفيها المتصل السند .وفيها المنقطع. 
وذلك راجع لأسباب عدة أهمها: 

* عدم كتابتها كما كان القرآن يكتب .وخلاف الصحابة في ذلك. 

* بحيء السنة في وقائع مختلفة »وأحداث متغايرة» ولم يحضرها كل الصحابة. 

* حصول الدس على السنة من أعداء الإسلام »والمغرضين» وغيرها من الأسباب كثيرة. 

هذا فبعد اهتمام العلماء با »والتأليف فيها »وتصنيفهاء وتقسيمها .وتبوبيها »ذهبوا إلى أن ما نقل إلينط 
لا يخلوا إما أن يكون متواتراء أو آحادا فالمتواتر صحيح مقبول يفيد العلم.والآحاد أقسام عدةولا يخلوا . 
هذا المنقول أن يكون متصل السند يحنج به» أو منقطعاً يكون في حكم المبحوث عنه إن أيده متصل 
مثله »أو أعلى منه قبل أو رد ولم يبه به.”) 

ولكل من هذه الأنواع المختلفة حكم عند أهل الفن. 


('' انظر مجموع الفتاوى ۲۲۳/۲۰ وما بعدها. 











ابن قاضي الجيل واراؤة الأسولية 


چل تج 


المح الأول فى تع يف الد 

يطلق ويراد به العلم ‏ وهو مشتق من الخبار» وهي الأرض الرخوة الي تقع فيها الدواب »وقي الل 
من بحنب الخبار أمن العثار. 

يقال :خبرت الأمر أي علمته »والخبر بالتحريك» واحد الأخبار »والخير ما أتاك من نبأ عمن تستخبر 
قال ابن سيده: (الخير التبا »والجمع أخبار).© 

أما في الاصطلاح فقد عرفه علماء الحديث بأنه ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن 
حجر: (الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث» وقيل: الحديث ما جاء عن البي صلى الله عليه 
وسلم .والخبر ما جاء عن غيره). ° 

وقال جماعة من أهل الاصطلاح: ((الخبر أعم, والأثر هو الذي يعبر به عن غير الحديث) 
وقيل: أنهما مرادفان للحديث أي الخبر» والأثر. 

وقيل: بينهما عموم »و خصوص مطلق فكل حديث خبر »ولا عكس. 

وقيل: لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد. 

أما علماء الأصول فقد اختلفوا في جواز تعريفه حيث عرفه البعض .وتوقف آخرون. 
فالذين رأوا أنه يحد كانوا غالبية العلماء» قال الفتوحي: والخبر يحد عند الأكثرين» وهم فيه حدود 
كثيرة قل أن يسلم واحد منها من حدشءوأسلمها قوطم: ((ما يدخله صدق.وكذب)) »وقد قال به 
أبو يعلى »والغزالي »وابن قدامة »وبعض المعتزلة .© 


5 
( 


2 لسان العرب v/s‏ وما بعدها فصا الراء حرف الخاء مادة حير. 
0 نزهة النظر ص٤ .١‏ 


.47 مقدمة ابن الصلاح ص‎ (١ 


(4) 


0 


تدريب الراوي .47047/١‏ 
7 شرح الک و کب المنير ۸۳۹/۲. 
'') المعتمد 4/5 ۷ء العدة ۱۳۲/١ ىفصتسملاء١ 53/١‏ الروضة۷/۱٤٠.‏ 














ابن قاضي الجبل وأراؤة الأسولية 


چ کے 


وقال الآمدي بعد أن ذكر كثيرا من التعاريف»وذكر ما يرد عليها من مآخذ قال: (الخبر عبارة عن 
اللفظ الدال بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم» أو سلبها على وجه يحسن السكوت عليه من غير 
حاجة .على تمام مع قصد المتكلم به الدلالة على النسبة» أو سلبها) .© 

والذين رأوا أنه لا يعد اختلفواء فقال: البعض لأنه ضروري» كالسكاكي”"والرازي عومنهم من قال: 

بأنه لا يحد لعسره. ولم ينسب هذا القول لأحد بعينه. 

قال الرازي: (الحق عندنا أن تصور ماهية الخبر غي عن الحد »والرسم) 7. 

إطلاق الخبر على الصيغة .ومذاهب العلماء فيه 

ولابد قبل بيان إطلاق الصيغة» من ذكر أقوال العلماء في الصيغة نفسها. 

فقال قوم: إن الصيغة تدل بمجردها من غير قرنية تدل على كونه خبرا »وإلى هذا القول :ذهبب 
القاضي أبو يعلى »والرازي »والشيرازي. ° 

وقالت المعتزلة: ليس له صيغة أصلاءويدل عليه اللفظ بقرينة هي قصد المخبر إلى الإخبار كالأمر تماما. 


)3( 


وقالت الأشاعرة: ((إن الخبر هو المعى القائم بالنفس)) 27 . 
فهذه ثلاثة مذاهب ف هذا المقام »وهي راجعة في الغالب إلى تعريف الكلام »كما سبق بيانه» وإلى 


الأمر هل له صيغة أم لا كما سيأتٍ بيانه -بإذن الله-. 


('! الإحكام ۹/۲. 
0 : هو: سراج الدين .أبو يعقوب» يوسف بن أبى بكر عمر بن على الخوارزمي الشهير بالسكاكي [دد دهم ١۲٠ه].‏ 
له من المؤلفات. مفتاح العلوم» والاشتقاق» والمعاني والبيانء 
انظر ترجمته في هداية العارفين /257. 
0 المحصول 7707/4. 
''' انظر العدة: ۸٤۰/۳‏ اللمع ص .٠١١‏ 
7 المعتمد ۷۳/۲. 
انظر مختصر ابن الحاحب وشرحه للعضد 45/7. 











أبن قاضي الجبل وأراؤة الاسولية 


چل کے 


موقف اين قاضى الهل. 
لقد ذهب-رحه الله-إلى اختيار المذهب الأول أي أن الخبر له صيغة تدل بمجردها على الخبر من غير 
قرينة حيث قال: ((ويطلق حقيقة على قول مخصوص إوذلك لتبادر الفهم عند الإطلاق إلى 
ذلك)).”'' وهذا يؤيده ما قاله :العلماء قبله»وما قاله الآمدي -رحمه الله-:(وقد يطلق حقيقة على 
القول المخصوص”". 
وقال عبد العزيز البخاري”": (والخبر يطلق على قول مخصوص من الأقوال »ويطلق على الإشارات 
الحالية »والدلالات المعنوية كما يقال أخبرتي عيناك »ومنه قول المتنبي»: 

وكم لظلام الليل عندي من يد يخير أن المانوية تكذب””) 
ولكنه حقيقة في الأول لتبادر الفهم إليه عند إطلاق لفظ الخبر دون الثاني .° 


انظر التحبير 597/4١ءشرح‏ الكوكب المنیر .۲۹٦۹/۲‏ 
('؟ الإحكام 9/7 
”7 عبد العزيز بن احمد بن احمد البخاري (....ه ٠.‏ 7/اه). 
من شيوخه: عمه محمد الماكرغي» وأبو الفضل محمد بن نصر. 
من تلاميذه: محمد البخاري» وعمر بن الخبازي. 
من مصنفاته: شرح أصول الفقه للبزدوي» شرح أصول الإخسيكي» الهداية. 
انظر ترحمته في الجواهر المضيئة ٤۲۸/۲‏ برقم ٠‏ 85. 
هو:أحمد بن حسين بن حسن الجعفي الكوق. أبو الطيب الشهير بلمتنبي [.+ه ل 254]. 
أقام بالبادية يقتيس اللغة والأخبار وكان من أذكيا عصره بلغ الذروة في النظم وساد ديوانه الآفاق. 
من مؤلفاته: ديوان شعر »حنان العنان. 
انظر ترجمته في سير اعلام النبلاء ١39/15‏ »وشذرات الذهب .٠١/۳‏ 
”' المانرية أصحاب ماني بن فاتك الحكيم وقد أحدث دينا ين المحوسية والنصرانية» كأن يقول بنبوة عيسى ولا يقول بنبوة موسى 
»ويزعمون أن العام مصنوع مركب من أصلين قديمين أحدهما النور والآخر الظلمة .انظر الملل والنحل۲۹۰/۱. 
انظر البيت في ديوان المتيي7/1٠”.‏ 
”“ كشف الأسرار للبخاري 4/9 58. 
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الاك 


أما بالنسبة لإطلاق الخبر على الصيغة نفسها فقد قال الشيرازي: (وله صيغة في اللغة تدل عليه» وهو 
قوله: زيد قائم» وعمر قائم» وما أشبههءثم قال: في معرض الرد على الذين قالوا :بعام الصيغة 
»والدليل على فساد ذلك أن أهل اللغة قسموا الكلام أربعة أقسام أمرء وفي» وخير» واستخبار) ". 


''' اللمع للشيرازي ص لت 3 








أبن قاخيي الجبل واراؤة الأسولية 





المنوان للغة: التتابع قال في القاموس (والتواتر التتابع »أو مع فترات» وواتر بين أخباره »وواتره 
مواترة »ووتارا تابع» ولا تكون المواترة بين الأشياء إلا إذا وقعت بينهما فترة »وإلا فهي مداركة 
»ومواصلة)أ.ه 
ومن التواتر قوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترا©) [غ؛ الؤسون]أصلها وترا أبدلت التاء من الواو أً.ه_© 
ومن خلال التعريف اللغوي السابق عن التواتر لغة» يتبين لنا أنه التتابع ولكن بعد فترات »والذي يظهر 
أيضا من خلاله أن هناك تصورا خاطئا عن تعريفه» حيث قد يرى البعض أن التواتر هو التتابع بدون 
انقطاع. 
أى ابن قات 
يرى أن التواتر هو حصول الشيء بعد الشيء بينهما انقطاع. 
قال:(قلت: قال: الحواليقي من غلط العامة قولهم: تواترت كتبك أي اتصلت من غير انقطاع» وإنمل 
التواتر الشيء بعد الشيء بينهما انقطاع »وهو تفاعل من الوترء وهو العود) . 

أماللمتون فى الصطااح. 

فقد عرفه علماء الحديث بأنه: الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة .ولابد قي إسناده مسن 
استمرار هذا الشرط في روايته من أوله إلى منتهاه.!*) 





'"' القاموس الحيط باب الراء فصل الواو ص .57١‏ 

''' هو: موهوب بن أحمد بن محمد بن الخفر الحواليقي .أبو منصور [475ه وقبل 475هل. ٤‏ ده] 
من شيوخه: ابن البسري. من تلاميذه: أبو زكريا التبريزي. 
من مؤلفاته: شرح أدب الكاتب» المعرب» تتمة درة الغواص. 
انظر ترجمته في المنهج الأحمد ۱۲۹/۳ شذرات الذهب 177/4. 

”'' انظر التحبير ۱۷٤۹/٤‏ »و شرح الكوكب الخير ۳۲۳/۲. 


مقدمة ابن الصلاح ص 44 25 وما بعدها. 
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وأما علماء الأصول فقد قالوا عنه: بأنه كل خبر علم مخبره ضرورة “وقيل : بأنه عبارة عن حبر 
جماعة مفيد بنفسه للعلم بمخيره". 

ويمكن أن نخلص بتعريف يجمع بين ما ذكره أهل الحديث من جهة »وأهل الأصولءوأهل اللغة من 
جهة أخرى فيقال: بأن المتواتر هو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب 
؛لكثرهم »أو لعدالتهم. كالحكم بأن البي صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة» وأظهر المعجزة على يذه 
»و سمي بذلك؛لأنه لا يقع دفعه بل على التعاقب» والتوالي .© 

وينبغي أن ننبه إلى أن امحدثين يرون المتواتر نوعا من أنواع المشهور على عكس الأصوليينءاللذين - 
يعدونه نوعا مستقلا. قال ابن الصلاح“-ر حه الله : (ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه 
»وأصوله 5 أهل الحديث لا يذ كرونه باسعه الخاص المشعر بمعناه الخاص) 0 . 

ويوضح الإمام النووي "© ذلك فيقول: (ومن المشهور المتواتر المذكور في الفقه »وأصوله» ولا 
يذكرونه أهل الحديث هذا الإسم» ولعل بإهمالهم إياه لكونه قليلا في رواياقم حدم ". 





اللمع ا 
(') الإحكام للآمدي ؟/4١.‏ 
''' انظر التعريفات للجرجاني 707 فقرة رقم .17101١‏ 
١‏ هو:أبو عمر .عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى [//اه-48<ه] 
من شيوخه:والده »عبدالله بن السمين»نصر بن سلامة 
من تلاميذه: ابن نوح المقدسي» الشهاب محمد بن شرف 
له مصنف علوم الحديثت 
انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ 470/5 ١ءسير‏ أعلام النبلاء ١ 5 ١/57“‏ 
7' مقدمة ابن الصلاح ص 515. 
''' النووي: يحي بن شرف بن مري الخزامي» أبو زكرياء الشافعي 1۳١[‏ هھ ٦۷٦ه]‏ 
من شيوخه: الرضي بن البرهان, والزين خالد» وجمال الدين الصيرقي. 
من تلاميذه: الخطيب بن العطار» ابن أبي الفتح» المزي. 
من مؤلفاته: شرح مسلم» الروضة. المجموع. 
انظر ترجمته في طبقات ا لشافعية لابن السبكي ۳۹۱/۱ .وتذكر الحفاظ ١٤۷١/٤‏ 


تدريب الراوي 7/5 1. 


"١ 
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ذهب جمهور الأصوليين والمحدثين إلى أنه لا يحصر بعدد معين بل الضابط حصول 
العلم» فمى أخبر هذا الجمع »وأفاد خبرهم العلم علمنا أنه متواتر» وإلا فلا. © 

قال السيوطي”: (ولا يعتبر فيه عدد معين في الأصح)”". 

وقال في المسودة: (ولا يعتبر في المتواتر عدد محصور بل يعتبر ما يفيد العلم على حمس ب العادة في 
سكون النفس إليهم »وعدم تأتى التواطؤ على الكذب منهم إما لكثرقم, وإما لصلاحهم, ودينهمء 
ونحو ذلك.* 


وقد استدل الجمهرر على ما ذهبوا إليه بأدلة منها: 


أولا: أنه لو اقتضى عددا محصورا لاقتضى صفات النقلة من الإسلام »والعدالة »والبلوغ »والحرية»و لما 
لم نعتبر صفات الناقل لم نعتبر العدد. © 


ثأنيا:عدم ورود دليل على العدد لا من طريق العقل »ولا الشرع.9) 


('؟ انظر أصول الس رحسي ۲۹٤/۱‏ روضة الناظر 470/5 »شرح تنقيح الفصول ص ٠٠۲‏ المسودة ص 775 »حاشية البنان 
۲ ب تدريب الراوي ١75/7‏ ءإرشاد الفحول ٠١4/١‏ وما بعدها. 

هو :ابو الفضل عبد الرحمن بن الكمال بن محمد الأسيوطي ١-۸٤۹[‏ ۹۱م[ 

من شيو نحه: سراج الدين البلقيي محمد بن سليمان الرومي »و سيف الدين الحنفي. 

من تلاميذه: الداوودي المالكي » 

من مصنفاته: الألفية في مصطلح الحديثء تاريخ الخلفاء»الحاوي للفتاوى. 

انظر ترجمته في الضوء اللامع 4 /٥٦ءشذرات‏ النهب 8/١ه.‏ 

("' تدريب الراوي 75/9 1. 

المسودة ص ه7؟. 

3 انظر شرح اللمع5174/7. 

0 الإحكام لابن حزم ٠١7/١‏ العدة .۸١٦/۳‏ 


(6) 
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جر ا ا کے 


ثالثا :أن الضابط ق المتواتر حصول العلم »فإذا احير الجمع »و فاد خبرهم العلم حصل التواتسر Yg‏ 





فلا.7) 
ينما ذهب آخرون إلى أنه لابد من اشتراط العددء وهم قلة من العلماء ثم اختلفوا فيما بيهم في 
أدئ العدد. 


فقال قوم خمسة »ومنهم» أبو الوليد الباجي7"©, وأكثر أصحاب الإمام الشاقعي- رحمه الله-.0) 

قال القاضي الباقلاني: ((أقطع بأن قول الأربعة لا يفيد)) ‏ وتوقف في الخمسة»وتبعه إمام الحرمين 
حيث قال: ((وإنما الذي نضبطه ما قدمنا ذكره أن الأربعة فما دون ليسوا عدد التواترء فأمافوق 
الأربع فلا نشير إلى عدد)).7©) 

وقد استدل هؤلاء: بأن الأربعة عدد معين في الشهادة الموجبة لغلبة الظن دون العلم. 

لا داعي هم إلى الكذب.وإئما يعلم ذلك إذا علم استحالة اشتراكهم في داع واحد اتفاقاءأو تواط وا 
»والأربعة لا يعلم استحالة كلا الأمرين عليهم »فلم يقع العلم بخبرهم. 9 

وقال آخرون: إن أقل عدد في التواتر عشرة »ولا يصح أن يكون بأقل من ذلك »ونسب هذا القول إلى 
الإصطخري .”) 


'' انظر تشنيف المسامع .٩ ٤۷/۲‏ 

('' إحكام الفصول ص ۲۸۸. 

^ انظر قواطع الأدلة .5./١‏ 

'') انظر تشنيف المسامع .۹٤۷/۲‏ 

7 التلخيص ؟/5.5. 

7 المعتمد ۸۹/۲. 

00 انظر قواطع الأدلة ۳٠۳/١‏ وتشنيف المسامع ۹۷/۲ 
والإصطخحري هو: الحسن بن احمد بن يزيد بن عیسی» أبو سعيد ٤ ٤[‏ ۲ه ۳۲۸ه]. 
من شيواخحه: سعدان بن نصرء واحمد الزهري. 
من تلاميذه: محمد بن المظفرء والدار قطبي. 
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وقيل: ((إن الآحاد من الواحد إلى التسعة فما زاد فهو متواتر)) 

وقيل: ((اثنا عشر؛ لأهم عدد النقباء قال تعالى: (وبعتنا منهم اٿن عشر نقيبا ( [؟١-المائدة].‏ 

وقيل: عشرون لقوله تعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون 6 [ده اافال] "“عزاه في البحر إلى أبي 
هذيل العلاف”"“من المعتزلة »وغيره. 

وقيل: ثلاثمائة »وبضعة عشر عدد أهل بدر نقله في البحر .وعزاه إلى الباقلاني »و إمام الحرمين. 

وقيل: سبعة بعدد أهل الكهف. 

وقيل: سبعون لقوله تعالى: (واحتار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا © [ده١‏ الأعراف] 

وقيل: خمس عشرة مائة ؛فإنه عدد أهل بدر» وقيل: سبع عشرة مائة؛ فإنه بعدد أهل بيعة الزرضوان 
وقيل: أربعون عدد من تحب يهم صلاة الجمعة ”". 

وهذه الأقوال جميعها يكفي ف الرد عليها ما قاله ابن حزم» حيث قال: (وهذه كلها أقوال: بلا برهلن . 
»وما كان هكذا فقد سقط ويكفي في إبطال ذلك أن ننبه كل من يقول بشيء من هذه الحدود على 
أن يقيس كل ما يعتقد صحته من أخبار دينه »ودنياه فإنه لا سبيل له البتة إلى أن يكون شيء منها 
صح عنده بالعدد الذي شرط كل .واحد من ذلك العدد عن مثل ذلك العدد كله) ©). 





من مؤلفاته: کتاب الفروض» وكتاب الونائق. 
انظر تر مته في طبقات الشافعية لابن | لسبکو م/م 
('2 انظر قواطع الأدلة ٠7/١‏ 7ءتشنيف المسامع 7 ٩‏ البحر الحیط ٤۲‏ /۲۳۲. 
هو: محمد الهديل البصري» المعروف بالعلاف. مولى عبد القيس أحد رؤوس المعتزلة وشيوخهم (... 7ه ). 
قال البغدادي عنه: ((وفضائحه تترى تكفره فيها سائر فرق الأمة من أصحابه في الاعتزال وغيرهم)). 
انظر ترجمته في شذرات النهب .۸٥/۲‏ 
(" انظر هذه الأقوال وغيرها في الإحكام لابن حزم ١ .7/١‏ وقواطع الأدلة لابن السمعاني ۳٠۳/١‏ تدريب الراوي ۷٦/۲‏ 
البحر الحیط ۲٣۳۲/۶‏ جمع الجوامع بشرح المحلى ۲ وإرشاد الفحول 7٠14/١‏ 2.5.5 
49 الإحكام .1٠١/١‏ 











ابن قاضي الجيل واراؤة الاسولية 


ااا تج 


ولي ابن قاضي الجل: 

يرى -رحمه الله- ما يراه الجمهور أنه لا أقل لعدد التواترء وقد قال: بحيبا عمن سأل مثل هذه المسالة: 
"فان قيل : كيف نعلم العلم بالتواتر مع الجهل بأقل عدده ؟ قلنا: كما يعلم أن الخبز مشبع ٬والماء‏ مسرو 
»وإن جهلنا عدده" ° . 


اللي الراجح. 

بعد هذا الاستعراض المفصل للأقوال:»وأصحابا يدرك القارئ أن القول الأول:»وهو قول الجممهور 
»والرأي الذي ذهب إليه ابن قاضي الحبل هو القول الحق»وماعداه مرجوح؛وذلك لعدم وحود الدليل 
الذي يحرم به »و كذلك فإن كثيرا مما ثبت بالتواتر لمكن الاعتماد فيه على عدد معين كالعلم بانتصار 
المسلمين في معركة ماءونحوها وكذلك فإن القول: الأول هو قول أهل الاختصاص من علماء الحديث 
لقوة أدلتهم عوانظر لقول الآمدي في الرد على من خالف الحمهورء قال: (وما قيل من الأقاويل في ٠‏ 
ضبط عدد التواتر فهي مع اختلافها .وتعارضها »وعدم مناسبتها »وملاءمتها للمطلوب 
مضطربة ... وبالجملة فضابط التواتر ما حصل العلم عنده من أقوال المخبرين»لا أن العلم مضبوط 
بعدد متخصص 0“ 

وقال ابن قتيبة' “((والذي يؤ كد ضعف هذه الأقاويل إنه يلزم منها إثبات قول بشمانية» كقوله تعالى: 
لإوثامنهم كلبهم) (؟؟ تكين] وإثبات قول بتسعة عشر لقوله تعالى:( عليها تسعة عشر) [.+ )»و لم 


يصيروا إليه فدل على فساد حجتهم)) © . 


2 انظر التحبسير ۱۷۸۳/٤‏ شر ح الکو کب المنير ٣٣٣/۲‏ 
الإحكام ۲۷/۲ 

0 :هو عبدالله بن مسلم الدينوري. أبو محمد (.... هھ 75 5). 

من شيوحه: إسحاق بن راهويه؛ وأبى حاتم السجستان. 

من تلاميذه: عبيد الله السكريء عبيد الله بن احمد بن أبى بكر. 

من مؤلفاته: غريب القرآن» غريب الحديث» إصلاح الغلط. 

انظر ترجمته في تذكر الحفاظ 1۳۳/۲ وسير أعلام النبلاء ۲۹۹/۱۳ وشذرات الذنهب 159/5. 
9 تأويل مختلف الحديث ص 55. 











أبن قاضق الجيل واراؤة الأصولية 


جل ا 


قال ابن قدامة-رحمه الله-: (فأما ما ذهب إليه المخحصصون بالأعدادء فتحكم 
ا ' 9 على فسادها)'. 
“ولا يدل عليه »وتعارض اقوالهم دليل 


روضة الناضر .٠١۸/۱‏ 


10 








أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 





بحثت هذه المسالة تحت مسميات مختلفة »مفادها واحد »فمن ذلك أن ما حصل العلم في واقعة يفيده 
في كل واقعة »وما حصله لشخص يحصله لكل شخص يشار كه في السماع. 


وهل يحصل العلم مع جرد الخبر عن القرائن. 

قال الجمهور: يفيد إذا تجرد عن القرائن»بينما ذهب جماعة من المتكلمين »واي الحمسين البصري 
»والقاضي أبي يعلى إلى أنه يحصل العلم حن ولو لم يتجرد الخبر عن القرائن. 

وبناء على ما سبق قال الجمهور:يصح ذلك »ولا يجوز أن يختلف إذا تجرد الخبر عن القرائن أما إذا 
اقترنت به قرائن جاز أن يختلف به الوقائع »والأشخاصء وهذا الرأي ذهب إليه الغزالى»وابن الحاحب 
»والآمدي »وابن السبكي»وابن قدامه»وغیرهم»وقد استدلوا بأن القرائن قد تورث العلم اذا وجحدت © 
وقد ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني »وأبو الحسين البصري»و بعض المتكلمين إلى انه لا يفيد العلم قلل ٠‏ 
أبو الحسين: ((إن العلم إنما يقع بخبرهم ؛لأنهم اختصوا بشروط معلومة تؤدي إلى العلم بصدقهم؛ وهي 
متقررة عند كل من عرف العادات» وإن لم يعتبر عنها كثير منهم »فإذا حصلت هذه الشروط في عدد 


o 1‏ 6 3 ا 5 ان )( 
آخر وجب أن يؤدي خبره إلى مثل ما أدى إليه حبر الأولين)). 


('© انظر المستصفى ١173/١‏ الروضة ٠٠۳١/۲‏ »شرح العضد 1/5 هءشرح الحلي 14/1 17. 
(؟ المعتمد: ؟/5317. 
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ابن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


چسل 7 ل 


اتيا امن قاضي الجل. 

الذي يظهر»-والله أعلم-أنه قد اختار مذهب الجمهور قال في شرح الك وكب: (وقول أبى الحسين »و 
الباقلاني من حصل بخبره علم بواقعة لشخص حصل بعثله بغيرها لشخص آخر صحيح» ثم قال :إن 
تساويا من كل وجه فلأجل هذا قلنا: مع تساو من كل وجه قال:»وهو بعيد عادة؛ثم قال:بعد ذلك 


»وسبقه باشتراط التساوي ابن قاضي الحبل) “. 


فاشتراط ابن قاضي الحبل التساوي هنا دليل على أنه قد اختار المذهب الأول حيث قال: ((إن ما 
حصل العلم في واقعة يفيده في كل واقعة»وما حصله لشخص يحصله لكل شخص يشار كه في السماع 
إذا تساويا من كل وجه)) .»-والله أعلم-. 


خاتمة المبحث 

وبعد هذا حدير بأن نذكر هل يفيد المتواتر العلم »أو الظن ؟ 

فيقال:بأن مذهب الحمهور أن العلم الحاصل بالتواتر ضروري»ولعل ابن قاضي الحبل يرى هذا حيسث 
قال في تفاوت المعلوم : (الأصح التفاوت فإنا بحد بالضرورة الفرق بين كون الواحد نصف الاين 
»وبعين ما علمناه من جهة التواتر مع كون ا ليقين حاصلا فيهما . 

فقد أشار هنا إلى أن التواتر يفيد علم اليقين ).27 بينما ذهب البعض إلى أن العلم الحاصل به ضروري 
فقط ذهب إليه أبو الحسين البصريءوأبو الخطاب27. 


انظر التحبیر ۱۷۹/٤‏ »و شرح الكوكب النیر ٤/۲‏ 54. 
('' انظر شرح الکو کب المنیر ٤/۲‏ 74. 

0 شرح الکو کب المنیر ..۳۳۹٣/۲‏ 

6 انظر المعتمد ۸۱/۲ والتمهید ۲۳/۲. 








أبن قاض الجبل واراؤة الأسولية 


لاا 1 1ك 


المبحث الخامس: 


في خبر الواحد وقبوله 


وفيه تمهيد. ومطلبان: 


التميهد : 
عن تعريف الإحاد. 


المطلب الأول: 
آراء العلماء فم أخذ الآحاد أو رده وموقف ابن قاضم الجبل من هذه الآراء 


المطلب الثانة: 
فم الأخذ بحديث الآحاد فم العقائد وأصول الديانات. 











أبن فاضي الجبل واراؤة الاسولية 


و اح 


مهيد 5 يف ضف حك 

الآحاد في اللغة :جمع أحد يمعي واحد كحجر »وأحجار» وأصل الآحاد أأحاد» يهمزتين فأبدلت الثانية 
ألفا لسكوها وتحرك ما قبلها »وهو مشتق من الواحد. 

قال في القاموس: "آحاد »وأحدان .أو ليس له ج" ٩(‏ 

أما في الاصطلاح فقد قال عنه علماء الأصول: بأنه ما كان من الأخبار غير منته إلى حد التواتر:9) 


بينما عرفه ابن قاضي الجبل- رحمه الله- بأنه "ما أفاد الظن وحعل الشهرر مسن أقسامه حيث 
قال:"ومن الآحاد المستفيض المشهور: 0" 


وهذا التعريف هذه الصيغة غير مسلم لأنه غير منعكسءوغير مطرد أما أنه غير مطرد فلأن القياس. 
مفيد للظن» وليس هو خبر الواحد فقد وحد الحد ولا محدود وأم أنه أما غير منعكس فهو أن الواحد 
إذا أخبر بخبر و لم يفد الظن فإنه حبر واحد وإن لم يفد الظن فإنه حبر واحد وإن لم بفد اقفن فقد 
وجد المحدود ولا حد كيف وأن التعريف با أفاد الظن تعريف بلفظ متردد بين العلم كمافي قواه 
تعالى ‏ الذين يظنون أههم ملاقوا رهم) أي يعلمون وبين ترجيح أحد الاحتمالين على الآحر في 
النفس من غير قطع. 


(' القاموس المحيط ۳۳۸ باب الدال فصل الهمزة. 

(') الإحكام للآمدي 51/7. 

(" انظر تحرير المنقول من علم الأصول ق ٤‏ ؟أءالتحبير 4/4 .١8‏ 
9 انظر الإحكام للآمدي ۳١/۲‏ فاية الوصول ۲۸۰۰/۷. 








أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


راسج 


امطاب الأول حلاف العلما. فى اإأخذ بالحجيث الآحلى لى ده 
المذهب الأول: 


الأحذ بخبر الآحاد »والعمل به »والتعبد» ذهب إليه جمهور العلماء من الأصوليين»وغيرهم مذهب 
سلف الأمة الصالح “ -رضوان الله عليهم -قال الشافعي رحمه الله: ((لم أحفظ عن فقهاء اللملمين 
أنهم احتلفوا في تثبيت خير الواحد)) © 

بل قد حكى الإمام القاضي أبو يعلى الفراء الإجماع عن الصحابة الكرام في ذلك فقال: ((وأيضا فإن 
الصحابة أجمعت على العمل بخبر الآحاد؛لأنا نعلم أن بعضهم كان يقبل من بعض ولا يطالبه بالتواتر 


»والاستفاضة» وهذا معلوم من أحوالهم ضرورة)”" وما استدلوا به ما يلي: 


إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون6[١١‏ التوبة] . 
الشاهد في قوله (رطائفة# ‏ فالطائفة تطلق على الواحد.وعلى الجماعة كما قال تعالى إن نعف عن 
عنه- أنه قال :"الطائفة الرجلء والنة ".© 
(') انظر هذه المسألة: قي الرسالة ص ۷١٠٤ء‏ تفسير الطبري ۳۳١/١١‏ الإحكام لابن حزم ٠١5/١‏ وما بعدهاء والعدة ۸5۷/۳ 
المستصفى ۸/1 »و التمهيد لأبي الخطاب eof r‏ الوصول إلى الأصول لابن برهالن 121/۲ »امحصسول أو الاحكسام 
للآمدي ١/5‏ :ومابعدهاء المسودة لآل تيمية ۲۳۷ »تيسير التحرير لابن امام 81١/7‏ »شرح المحلي على جمع الجوامع .٠١۳/۲‏ 
(' الرسالة لادهع. 
(") العدة .۸٦/۳‏ 
(') محمد بن كعب بن سليم القرضي المدنٍ كان عالما مفسرا من أئمة التفسير وكان كثير الحديث ورعا ٠۸[‏ ١ه].‏ 
من شيو نحه: فضالة بن عبيد» والمغيرة بن شعبة وكعب بن عجرة. 
انظر ترحمته في: الحلية ۲٠۲/۳‏ البداية والنهاية 7517/3 قهذيب التهذيب .٤٦۳/۹‏ 
'7' ذكره ابن جرير في تفسيره 14 .585/١‏ 
انظر فتح القدير للشوكاني ۳۷۸/۲. 


YY 











أبن قأضي الجبل واراؤة الاسولية 


چل اح 


قال تعالى أيضا :(وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما4[6ه الححرت] فيصدق هذا على ما 
إذا اقتتل اثنان»وبقوله تعالى :إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة © [+ اخحرت] فدل 
على أن العدل إذا جاء بنبأ لا نتبين»ولا نتثبت فيه من طريق دليل الخطاب» فلو كانا سواء لم يكن 
9 بيصا بالفاسق بالتشب ت معين. )0 


ومن السفة :أنه قد اشتهر »واستفاض من النقل بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل 
الرسل من الصحابة إلى أطراف البلادء والقبائل »ويدعوهم فيها إلى الإسلام أو الحكم بين الناس أو 
أذ الزكاة »ونحوها »ومن الأمثلة على ذلك أنه بعث أبا بكر أميرا على الحاج»وعليا ”“قاضيا في 
اليمن»ومعاذا“ داعيا للإسلام »وجابيا للصدقات في اليمن أيضاء وغيرها كثير »ومن عمل الصحاب 


انفسهم -رضوان الله -عليهم ما يلي: 


أولا:تحويل القبلة بخبر الواحد .كما في الصحيحين: عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما“ قال: 


عليه الليلة قرآن »وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها »و كانت .وجوههم إلى الشام »فاستداروا إلى 


الكعبة). 9) 


(') العدة #/5م. 


هو: عبدالله بن عثمان بن عامر بن لؤي القرشي التيمي» أفضل الأمة وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم [٠١ه]‏ 

انظر ترجمته في الاستيعاب ٤۳/۲‏ ۲ أسد الغابة 8/7 .5٠0‏ 

أبو الحسين. علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الحاشني كان لواء النبي صلى الله عليه وسلم في مواطسن 
كثيرة[ ٤ ٠‏ ه]انظر ترجمته في الاستيعاب 5/7 ”أسد الغابة ٤‏ /۸۷. 

أ هو أبو عبد الرحمن المدني معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة »وشهد المشاهد 
كلها »وهو ممن جمع القرآن على عهد البي صلى الله عليه وسلم مات سنة[۷١ه]‏ 

انظر ترجمته في الاستيعاب ۳٠١/۳‏ أسد الغابة ه//841١1.‏ 

7 هو:أبو عبد الرحمن .عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي استصغر يوم أحد وشهد ما بعدها قال عنه مالك : (أفي 
الناس ٠‏ سنة) وتوف سنة[ . ۷ه] .انظر ترجمته في الاستيعاب ۳٤۱/۲‏ أسد الغابة مم 


7 أوردها البخاري تي كتاب أخبار الآحاد ۳۳/۸١١٤۳١ء‏ ومسلم في كتاب المساحد ١ءباب‏ تحويل القبلة 7075/١‏ . 


حر 











ابن قاض الجبل واراؤة الاسولية 


جل اح 


ثأنيا:عمل عمر -رضي الله عنه- بخبر عبدالرحمن بن عوف ‏ في أحذ الجزية من المحوس'" . 


ثاثا :رحو ع الصحابة جميعا إلى خبر عائشة في وحوب الغسل من التقاء الختانين »وغيرها كثير””". 
وكذلك مما استدل به الجمهور على الأحذ بخبر الواحد الإجماع »وقد ذكرنا طرفا منه في أول المبحث 
واليك ما قاله ابن عبد البر -رحمه الله-: (أجمع أهل العلم من أهل الفقه.والأثر في جميع الأمصار فيما 
علمت على قبول خير الواحد العدل .وإيجاب العمل به إذا ثبت »و لم ينسخه غيره من أثر »أو إجمصاع 
على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا )'! '. 

المذهب الثانهي : : 

عدم جواز العمل بخبر الواحد في الشرع »وقد ذهبت إليه جماهير القدرية» والرافضة" .وبعض 
المعتزلة كاطبائي» وأبى داود من الظاهرية “^ 


(') عبدالرحمن بن عرف بن عبد عوف بن عبد الحارث القرشي أحد العشرة المبشر ين بالجنة»تنازل عن حقه في الخلافة هصاجر 


الهجرتين وكان قد أسلم على يد أبي بكر رضي الله عنه» ولد بعد عام الفيل بعشر سنين وتو سنة (۳۲ه) عن 77 سنة. 
انظر في ترجمته: الاستيعاب ۳۹۳/۲ والإصابة 415/7. 

('' رواه البخاري في كتاب الحزية »و الموادعة الباب الأول 17/4 ؟. 

''' قصة الرحوع ذكرها الإمام احمد في السند ١١5/١‏ ولي سنن ابن ماجة في كتاب الطهارة وسنتها ١33/١‏ وصححه الألباني. 

.۲/١ التمهيد‎ 

هم القائلون بأن العبد يحدث فعل نفسه»وأن أفعال العباد مقدورة لهم على جهة الاستقلال »ومن اشهر فرقهم المعتزلة. 

انظر الملل والنحل 4۷/١‏ وبحمو ع الفتاوى۸/١۳٤٠٠٥٤.‏ 

''' هي فرقة من فرق الشيعة. موا بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر »وقيل لكوم رفضوا الدين »وقيل غير ذلك»وهم يدعون 

الإمامية .من فرقهم القرامطة.والقطعية »والراوندية. انظر الملل والنحل .١83/١‏ 

5 انظر أدلتهم ف المعتمد 4/5 7١»الإحكام‏ لابن حزم ١١١/١‏ العدة651/5 »المستصفى ١ ٤۸/١‏ الإحكام للآمدي 5/58 

المسودة 770 .شرح المحلى على جمع الجوامع .١177/7‏ 


۲ 











أبن قاضي الببل واراؤة الاسولية 


حر ااا تج 


مستدلين على ذلك بالكتاب»والسنة: 


من الكتاب قرله تعالى : ( ولا تقف ماليس لك به علم ) [٠لإسء]‏ وبقوله تعالى: (إن 
الظن لا يغن عن الحق شيئا ٠١[‏ ادح] فقد فى عن اتباع ما لا يعلم »وعلى ذم من اتبع الظن »وعمل 
به. 

ويجاب عنه: بأنه قد ترحح فيما سبق أن خبر الواحد الثقة مقبول مفيد للعلم فاتباعه اتباع للمعلوم لا 
للمظنونءقال ابن حزم-رحمه الله-: عن الآية الأولى (هذه الآية حجة لنا عليهم في هذه المسألة ؛لأنا لم 
نقف ما ليس لنا به علم بل قد صح لنا به العلم وقام البرهان على وجوب قبوله »وصح العلم بلزوم 
اتباعه »والعمل به فسقط اعتراضهم هذه الآية »والحمد لله رب العالمين) (") 

وف الآية الثانية قالوا :إن الله قدم من اتبع الظن وبين أنه لا غئ له في الحق فكان على عمومه 

ويجاب عنه: بما قاله أبو الحسين البصري حيث قال: ((بأنا بعلمنا على خبر الواحد متبعون الدليل * 
القاطع الدال على اتباع خير الواحد)) للق 


كيّء أن اك : ا 000 : 3 
4 من السنة: أن البي صلى الله عليه وسلم» رد خير ذي اليدين ٠‏ ؛لانه خبر واحد »وقد كان بجمع 
من الصحابة. 


( الإحكام لابن حزم .١١١/١‏ 

المعتمد *«/:؟1. 

١‏ حير ذي اليدين رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة العصر 
فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن قال: 
قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟! فقالوا: نعم يا رسول 
الله فاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سحدتين وهو جالس بعد التسليم. انظر صحيسح مسسلم س 
كتاب المساجد. باب السهو في الصلاة والسجود له 2. 

ذو اليدين هو الخرباق بن عمر السلمي كان في يديه طول لذلك كان البي صلى الله عليه وسلم يناديه بذي اليدين. 

انظر ترجمته في: الاستيعاب 2441/١‏ وأسد الغابة 4/5 27 والإصابة .٤۸۹/١‏ 


YY 








أبن قاخيي الجبل واراؤة الاسولية 


جل حح 


ويجاب عنه: بإنه إنما رده ؛لأنه عارض ما اعتقده من تمام الصلاة »ولظنه صلى الله عليه وسلم غلطة 
»لأنه تفرد بهذا القول دون من حضر من الصلاة من بقية الصحابة »وأيضا فإن ظهور أمارة الوهم في 
بر الواحد توجب التوقف في قبوله .© 

وتمام القول في مثل هذه الآثار الى يفيد ظاهرها أنهم لم يقبلوهاء أن الرد لم يكن سببه واحد »بل 
أسباب أخرى كالاحتياط »أو الظن» أو الخطاء أو زيادة تبت أو غير ذلك من الأسباب “° 

رأي ابن قاضي الجل . 

لقد صرح ابن قاضي الحبل في الأخذ به في قصة تغيير الوقف فبعد أن ذكر القصة-رحمه الله-قال: 
معقبا عليها نقلا عن الرازي قال فخر الدين الرازي: (لعل نصف أصول الفقه مبني على هذا الدزايل 
كتخصيص العموم .وأن العام اللخصوص حجة» وأنه يخصص بخبر الواحد »وقول حر الواحدء 
والقول: مشروعية القياس .وأن المراسيل حجة). 

ثم انتقد على الغزالي تضعيفه لخبر الآحاد .ثم أثبت القطع بخبر الآحاد بناء عليه فقال: (وضعف أبو 
حامد الاحتجاج ذا النمط من الأدلةءثم ابت القطع بخبر الواحد بناء عليه» وأثبت القول بالقياس بناء 
عليه).وانتقد أيضا على أبو محمد بن حزم رده لمثل هذا الخبر »و كذلك الآمدي حيث قال : (وأكتر 
الناس ردا هذا النوع من الدليل هو أبو محمد بن حزم »ثم إنه اضطر في مواضيع كثيرة في كتابه إلى 
البناء عليه »و كذلك سيف الدين الآمدي» وغيره إذا تكلموا في خصوص المسألة فقد يعترضون عليه 
“و إذا أثبتوا خبر الواحد .أو القياس .أو غير ذلك كان ما يعتمد عليه هذا النوع من الاستدلال)).7) 
وقد نقل عن إمام الحرمين أنه يفيد العله”“على أن مانقله الويئ في التلخيص غير ذلك حيث رد على 
من قالوا:بأن الآحاد يفيد العلم مع القرائنءو لم يتعرض هذا في البرهان أما مانقله عن الغزالي فصحي-” . 


(' انظر العدة ۸۷٤/۳‏ والإحكام للآمدي 1۹/۲»وروضة الناظر .٠۷١/١‏ 
('' انظر الرسالة للإمام الشافعي 24١١‏ وروضة الناظر ۳۷۹/۱ وما بعدها. 
(' المناقلة والاستبدال بالأوقاف37.. 

(©) انظر التحبسير؛/817١‏ 


التلخيص ۳۲۹/۲ فقرة ۱۰۳۰ البرهان ۳۹۲/۱ فقرة 4ه المستصفى17/7. 








أبن قاضي الجبل واراؤة الاصولية 


جل ا 


الزأي الإاجح 

إن نما لاشك فيه أن قول السلف الصاح من الصحابة»والتابعين »وما أجمع عليه الفقهاء أولى» وأرحح 
ما قالته: ماهير القدرية»والرافضة .والمعتزلة »الذين ماعلم أنهم ناصروا السنة »أو استدلوا بجا »أو دافعو 
عنهاء»و مما يؤيد ذلك ما قاله القاضي أبو يعلى في وصف هذه الطائفة من الناس حيث قال: (وقال قوم 
من المبتدعة لا يجوز العمل به »ولا يحوز ورود التعبد بة)'2 أي بخبر الآحاد. 

وبما أن الإجماع قد انعقد على صحة الاحتجاج بخبر الآحادء فلا عبرة بخلاف من حالف .وخلافه 
عندئذ حرق لما أجمع عليه أئمة المسلمين. 


العدة #/517م. 


Yo 











أبن قاضي الجبل واراتزه الاسولية 


چل اح 


لمحل اللثانم :حجبة ذا حا في لاعقائد. 

الكلام في هذا المطلب كسابقه من حيث الخلاف والأدلة. 

وقد ذهب سلف الأمة »وأهل السنة .والجماعة إلى الأخذ بصحيح الآحاد سواء كان في العقائدء 
أو العبادات» أو الأحلاق »و نحوها. 

قال ابن عبد البر- رحمه الله-:(وأجمع أهل العلم من أهل الفقه»والأثر في جميع الأمصار فيما علمت 
على قبول خير الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت»ولم ينسخه غيره من أثرءأو إجماع على 
هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا إلا الخوارج »وطوائف من أهل 
البدع شرذمة لا تعد خلافاءوقد أجمع المسلمون على جواز قبول خبر الواحد السائل المستف للا 
يخبره به العالم الواحد إذا استفتاه فيما لا یعلمه»وقبول حبر الواحد العدل فيما يخبر به مثله» وقد 
ذكر الحجة عليهم في ردهم أخبار الآحاد جماعة من أئمة الجماعة »وعلماء المسلمين)) © 

وقال المحد -رحمه الله-:(مذهب أصحابنا أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول 
الديانات)) 00 

ونقل عن الإمام ابن قاضي الحبل هذا عن الحنابلة فلعله سلك مسلكهم في هذا ولعله لو كان مخالنا 
لذكر ذلك ونقل عنه كما نقل عنه بعض المسائل الى خالف فيها حيث قال-رحمه الله-:(ومذهب 
الحنابلة أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات,ثم قال:ذكره القاضي أبو 
يعلى في مقدمة اجرد »والشيخ تقي الدين في عقيدته).0) 


() التمهيد لابن عبد الير ۱/. 
(') المسودة .۲٤۸‏ 
'" انظر المسودة 071417 48 25 و التحبسیر ۱۸۱۷/٤‏ ءوشرح الكوكب المنير 505/9. 








أبن قاضق الجبل واراؤة الأسولية 


الاك 


المبحث السادس: 
حكم الحديث المرسل 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: 


تعريف المرسل. 


المطلب الثانة : 


آراء العلماء فم قبوله وموقف ابن قاضة الجبل منه. 


¥ 














ابن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


چل ا 


للعطلب الأول .في تع يف المرسل 


عرف المرسل ف ١‏ الاغة دأنه اسم مفعول من أرسل فيقال:أرسل يرسل إرسالا »و جمعه 


مرسلات »ومراسیل» وأرسله بمعين أطلقه »و احمل“ 


أمافى الصطاح. 


ففيه حلاف بين علماء المصطلح. 

فيطلق عند البعض على قول التابعي قال: رسول الله صلی الله عليه وسلم .وهذا احتیار الحاكم 
»وسار عليه ابن الصلاح. 

قال ابن الصلاح: (والثاني ما سقط من آخره من بعد الصحابي هو المرسل»وصورته أن يقول: 
التابعي سواء كان كبيرا »أو صغيرا قال:رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا »أو فعل كذ" 


ويطلق عند آحرین على :کل ما انقطع سنده مطلقاءوهو اختيار الخطيب البغدادي »وعليه سار 
البخاري»ومسلم »وهو المشهور عند الفقهاء »والأصوليين. 


(') لسان العرب فصل اللام باب الراء 85/1١‏ ؟. 

('' انظر مقدمة ابن الصلاح ص 8 4 »الاقتراح في بيان الاصطلاح ص۸١۲‏ بالمقنع في علوم الحديث 2173/1١‏ تدريب الراوي 
١/١‏ وما بعدها.فتح الباقي ص١4 .١‏ 

0 انظر أصول السرحسي 47/١‏ ۳الإحكام للآمدي 7/١‏ تيسير التحرير 7/7 ١٠ءإرشاد‏ الفحول١/514.‏ 








أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 





وقبل هذا لابد من مقدمة مهمة وهي: 


أن ثم فرق بين موسل الصحابج ومرسل غيره . 

فأما مرسل الصحابي-رضي الله عنه-فهو مقبول عند جمهور العلماء »وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة ؛لأن عدالة الصحابة مقطوع بجا لتعديل الله هم»وأكثر روايات الصحابة-رضوان الله- 
عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل كما قال البراء بن عازب “-رضي | لله عنه- 
حيث قال: (ما كل ما حدثناكم به عن رسول الله صلی الله عليه وسلم سمعناه منه غير أنا لا 
نكذب). »و لم يشذ عن هذا الرأي إلا قلة ”“ مردود عليهم عا ورد في نقلهم»وعدالتهم كما 
سيأ في المبحث التاسع -بإذن الله-. 


أما مراسيل غير الصحابة فهي موضع حلاف بين العلماء على رأيين فذهب جمهور المحدثين,و جماعة 
بالمرسل .والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقرت عليه آراء جماهير حفاظ الحديث 

ص 354 7 252 3 52 0 03 . ع۶ 5 1 ٤‏ 8 
ونقاد الانر وقد تداولوه ف تصانيفهم)' »وهذا الراي رواية عن الإمام احمد واليه.وممن ذهب إليه 
أيضا بعض أهل الظاهر ذكره ابن قدامه ‏ ءوإنما ذهبوا إلى هذا الرأي؛لأن من شروط الحديث 
الصحيح عدالة»وثقة الراوي»والمر سل سقط من رواته رجل لا يعلم حاله فاحتمال ضعفه وارد 


'' البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري. أبو عمارة الصحابي الحليل [...ه 7/اه] شهد أحدا وما بعدها واستصغر يوم 


بدر افتتح الري عام 4 ۲ه وشهد احمل وصفين مع على وقتال الخوارج ونزل الكوفة ومات ها. 

انظر ترجمته الاستيعاب ۳۹/١‏ وأسد الغابة »”51/1١‏ والإصابة 87/١‏ 5. 

'' انظر الكفاية في علم الراوية للخطيب البغدادي. ص .٤۸‏ 

("" لم أحد منه صرح بهذا فيما اطلعت عليه ولعله رأي من قال بعدم عدالة الصحابة من المعتزلة »والروافض والله أعلم. 
(') مقدمة ابن الصلاح مطبوع مع التقييد والإيضاح ص 74. 

7 الروضة 479/5. 


1۹4 














أبن قاخيي الجيل واراؤه الأسولية 


| ااانا ع 


فأصبحنا على جهل بعدالة الراوي »وإن اتفق على أن المرسل لا يروي إلا عن ثقة فالتوثيق مع 
الإكام غير كاف .^ 


بينما ذهب الإمام أبو حنيفة »وأصحابه»والإمام مالك ”في المشهور عنه» والمشهور عن الإمام 
أحهد 7" والمعتزلة»و جماعة من المتكلمين © إلى أن المرسل صحيح مقبول ويحتج به . 

وقد استدل من ذهب إلى هذا عايلي: 

أولا:ان المرسل مثبت لعدالة راويه ؛فإنه لو أرسل عن غير ثقة كان قد قطع على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم منهءوإذا كان ذلك تعديلا له ل يعتبر جواز أن يجرحه غيره لو أظهر اسه © 
ثانيا:قد ثبت الإرسال من قبل الصحابة-رضوان الله عليهم-.وبعض التابعين »و كان التحديث 
على سبيل الإرسال معروفا بينهم مستمرا بلا نكير فكان إجماعا على قبول المراسيل “© 





أما الإمام الشافعي _ رحمه الله_فقد ذهب إلى الأخذ فقط ,عراسيل كبار التابعين بأربعة شروط. 


(' انظر المستصفى ١ 14/١‏ العدة ٩۰۳‏ إحكام الفصول للباجي 743 التمهيد للكلوذاني 71/5 ١ءروضة‏ الناضر ۲۲۸/۲ 
وما بعدها عالإحكام للآمدي ؟/231377 إرشاد الفحول .757/١‏ 

('" انظر فواتح الرحموت ١74/7‏ › تيسير التحرير .٠١/7‏ 

0 انظر إحكام الفصول للباحي ص 5494» وشرح تنقيح الفصول للقرافي ۳۷۹. 

والإمام مالك هو :مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي .أبو عبد الله إمام دار الهجرة [۷۹-۹۳١ه]‏ 

من شيوخه :ربيعة الرأي»والزهري .وابن المنكدر. 

من تلاميذه: شعبة »وابن المبارك »والأوزاعي. 

من مؤلفاته:الموطاً. 

انظر ترحمته في:الديباج المذهب ص ؛ .تذكرة الحفاظ ١7/١‏ 7 البداية والنهاية .١80/١‏ 

وهي الراوية الي ذكرها القاضي أبو يعلى ۹۰٦/۳‏ »وأبو الخطاب في التمهيد ۰۱۳۰/۳ 71١ءوالتجبيره/”70.‏ 

7 انظر المعتمد 17/5 ١‏ وما بعدهاء وشرح اللمع 5717/7 .والمستصفى ١/159١.والإحكام‏ للآمدي ٠۳۳/١‏ »والوصول 
لابن برهان ۱۷۷/۲. 

انظر العدة .۹.٦/۳‏ 


e (¥)‏ عت 
انظر فواتح الرحموت ا . 


۳۰ 








ابن قأضي الجبل وأراؤة الاسولية 


د الا 


“أن يرت الحديث من طريق آخر ولو موسلا. 

أن لا يخالفه الحفاظ المأمونون إذا شاركوه. 

“أن لا يرسل إلا عن فقة. 

"أن يغضده قول صحابج أو يفتي به أكثر العلماه. 


قال الشافعي بعد أن اشترط هذه الشروط: (ومى خالف ما وصفت أضر بحديثه حى لا يسع أحدا 


منهم قبول مرسله)”''فهذه ثلاثة مذاهب كما رأيت في مرسل غير الصحابي من حيث الأحذ مها 


زيف 8 8 
الرسالة ص 45١‏ وما بعدهاء)شرح التحبير .١9455/5‏ 


۳1 








أبن قاض الجبل واراقة الأسولية 


- 111100 | 


موقف ابن قاضي الجل من هذه ل 

رضي الله عنه بتحويل المسجد الجامع بالكوفة »ونقله»وهو أن المرسل مقبول صحيح يحتج به. 
باعتبار أن جميع الفقهاء قبلوا هذا الخبر مع أنه مرسل»وإليك طريقه - رهه الله- في الجمع بين الآراء 
المختلفة السابقة »والاتفاق على خير عمر السابق. 

قال :(ومثل هذا المرسل يقول به جمهور أهل العلم أما أبو حنيفة »ومالك .وأحمد في المشهور عنه 
فظاهر» ورجح بعض المالكية»والحنفية مطلق المراسيل. الثابتة على المسندات من أخبار الآحاد دكي 
ذلك عن بعض المالكية أبو عمر بن عبد البر لحزم الراوي بالقصة المقتضي كثرة من أخبرهءأو ظهور 
صدقه قطعا بخلاف غيره»وأما الشافعي فإنه يقبل المرسل فيما إذا أسنده غير مرسله .أو أرسله آحر 
يروي عن شیوخ مرسله»أو اعتضد بقول صحابيءأو أكثر أهل العلم»أو كان كمراسيل سعيد بسن 
المسيب”''»وهذا قد اعتضد بقول طائفة من الصحابة كما نذكره ولو اعتضد بدلائل شرعه» وأما 
من يقبل مراسيل التابعين»وتابعيهم كما هو قول ابن أبان”' »وغيره فظاهرة فتحرر أن مثل هذا 
المرسل لا ينازع الجمهور في قبوله »وصحة الاحتجاج به) .© 

ونقل عنه القول بأنه لو قال التابعي من السنة كذا »كأنه منزلة المرسل»ححة على إحدى 
الروايتين»وقال الشيخ هما سواءءوإن كان قول الصحابي أولى7". 


7 سعيد بن المسيب بن حرملة بن حزن ولد لسنتين من حلافة عمر وتوي سنة[37ه] 
روى عن: علي »وعثمان »وعائشة وأخذ عنه : الزهري عوقتادة 

انظر ترجمته في حلية الأولياء »وسير أعلام النبلاءة/7117. 

'' عيسي بن أبان بن صدقة .أبو موسى. الفقيه احدث [ ١۲۲ه].‏ 

من شيوخه: محمد بن الحسن» وهشيمء وإسماعيل بن جعفر. 

من تلاميذه: بكار بن قتيبة. 

من مؤلفاته: كتاب الحج؛ كتاب الشهادات» كتاب العلل. 

انظر ترجمته في: الجواهر المضيئة »٦۷۸/١‏ وسير أعلام النبلاء .540(٠١‏ 

(" انظر كتاب المناقلة والاستبدال بالأوقاف لابن قاضي الحبل ص ٠-۸۹‏ ۹. 

(أ؟ التحبير ۲۰۲۷/١‏ المسودة ص 755. 


۴ 











أبن قاخيي الجبل واراؤء الاسولية 


چل اح 


فمما قاله ابن قاضي الجل هنايتضح لناما 

لأا أن هناك بعض المراسيل قد أخذ ها العلماء »ونوا عليها أحكاما »وفتاوى كهذا الخبر. 
كاب( أنه بقليل من التفكير .والتأمل نستطيع أن نحجم الخلاف الذي نشأ بين العلماء في أضيق 
الحدود فمن قال يقبل المرسل »ومن رده »ومن اشترط له شروطا »أو من لا يقبله عن التابعين »أو 
تابعيهم نحدهم اتفقوا على الأخذ بهذا المرسل ؛فهذا دليل أن الجزئيات البسيطة الى اختلفوا فيها لا 
تكاد تذكر إذا ما وجدنا الاتفاق على الحكم الفقهي فيه »أو الحكم الشرعي لبي عليه. 

ثالث عكن أن نأحذ من استنتاج ابن قاضي الحبل هنا:أن هناك مراسيل لم يحدث فيها خلافا بين 
الجمهور حيث يقول:(فتحرر أن مثل هذا المرسل لا ينازع الجمهور قي قبول»وصحة الاحتجاج به) 
١‏ العا قبول المرسل إذا اشتهر بين الناس»ولذلك يقول: ((وهذه الواقعة اشتهرت بالحجازءوالعراق 
»والصحابة متوافرون فلم ينقل إنكارهاءولا الاعتراض فيها من أحد منهم بل عمر هو الخليفة الآمر 
»وابن مسعود”'' هو المأمور الناقل فدل هذا على شياع القصة»وعلى الإقرار عليهاءوالرضى 
تعوجبها) ٩.)‏ 

خاعسا نأحذ مما سبق أن ابن قاضي الحبل يرد المرسل إذا لم تتوفر فيه الشروط ال ذكرت عن 
الشافعي أو أغلبهاءوذلك لقوله : (ومثل هذا المرسل يقول به جمهور أهل العلم)ءوقوله: ( وأا 
الشافعي فإنه يقبل المرسل فيما إذا أسنده غير مرسله )الح 4 

فدل هذا على أن هناك مراسيل لا يأخحذ يها »ولعلها ما رده أئمة الحديث»ومن أخحذوسلك 


مسلكهم من علماء الأصول. -والله اعلم-. 


0 هو: عبدالله بن مسعود بن غافل الهذلي. أبو عبدالله .هاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها | [ar‏ 


انظر أسد الغابة 0/1/7 الإصابة ۳٠٦۸/۲‏ 
(' المجموع في المناقلة والاستبدال بالأوقاف ص .4١‏ 
0 جموع في المناقلة والاستبدال بالأوقاف ص .۸٩۹‏ 


* المرجع السابق ص .1١‏ 


۳۳ 








ابن قاضى الجيل واراؤة الاسولية 


حر لے 


المبحث السابع : 


في الرصرار علق الصغائر وتأثيرها عل العدالة 


وفيه مطالب : 


المطلب الأول: 
تغريف. الغدالة.وشروط قبول الرواية من الراوة. 


المطلب الثانة: 
فم تعريف الصغيرة. 


المطلب الثالث : 
فل الحد الذي يوجب رد الرواية إذا تكررت منه فعل الصغائر. 


"+ 








ابن قاضي ألجبل واراؤة الاسولية 


م 1ك 


المطلب الأول. للعدالة وش وطهة 

العدالة . 

مأحوذة في اللغة من العدل »وهو خلاف الور »وهى التوسط في الأمر من غير زيادة» ولا نقصان 
يقال رجحل عدل رضي .ومقنع في الشهادة. 27 


وللعدالة قي الأصطاح ٠‏ هي صفة راسخة قي النفس تحمله على ملازمة التقوى.والمروءة 
»و تحمله على ترك الكبائم .° 

*وقيل : بأنها أهلية قبول الشهادة ¢ والرواية عن البي صلى الله عليه وسلء'"»والعدل من م يأت 
بكبيرة »ولم يداوم على صغيرة الل3 

*وقال النووي عن العدالة : )) أن يكون الراوي: مسلماً »بالغ عاقلا سليما من أسباب الفسق 
»وخوارم المروءة )7.0 

*وقيل هي :ملكة تحمل على ملازمة التقوى.والمروءة متصفا بأن يكون مسلما ذا عقل قد بلغ 
الحل. 

أمرين . سلامة الحواس سلامة الدين »ويشترط لي قبول الرواية من الراوي ما يلي : 

*العدالة :وتعي السلامة من الفسق» وخوارم المروءة »و العدالة :نعي المسلم. البالغ »العاقل» السام 
من الفسق بارتكاب كبيرة »أو إصرار على صغيرة . 

*معرفة الراوي فإن كان مجهولا عيناًء أو حال م تقبل روايته . 





''' لسان العرب 470/1١١‏ فصل اللام حرف العين مادة "عدل" .القاموس الحيط ١71١‏ . 

00 انظر التمهيد للكلوذاي ١ “AY‏ العضد على ابن الحاحب ۳/۲“ الإحكام للآمدي 7 شرح الكوكب المنير ۳۸٤/۲‏ 
> إرشاد الفحول .519/١‏ 

("؟ الإحكام للآمدي 75/9. 

.٠١۸/۳ التمهيد‎ 

'“”' تدريب الراوي ۳۰۰/|۱. 


''' فتح الباقي ص۲۳۷. 


Yo 








أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


م 11-1111111 


*الضبط على نوعية ضبط الصدر ,أو السطر ومن لم يضبط كالمغفلءأو كثير الخطأ لم تقبل روايته. 
“عدم مخالفة الثقات إذ خلافهم يعد شذوذا فمن فقد شرطا من هذه الشروط اختلفت عدالته 


١ 
»و ردت روايته.7)‎ 


('؟ انظر تدريب الراوي. 543/١‏ وما بعدها. 


ضف 








أبن قاضي الجيل واراؤة الاسولية 





تباينت آراء العلماء من سلف الآمة الصاح »ومن أتى بعدهم في تعريف الصغيرة إلى أقوال كثيرة 
فمنها: 

*أن الصغيرة ما كانت دون الحدين حد الدنيا »وحد الآخرة. 

*الصغيرة كل ذنب لم يختم بلعنة »أو غضب ,أو نار. 

*الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا »ولا وعيد في الآحرة. 

وقد نقل الإمام الطحاوي هذه الآراء في شرح العقيدة الطحاوية ثم رجح الأخذ بالتعريف الأخير 
وذلك لأمور منها: 


أولا :أنه هو المأثور عن السلف كابن عباسءوابن عينيه”"“ءوابن حتبل. 


ثأنيا: أن الله وعد فقال : إن تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا 
كرا 0[6+ نساء] فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله »ولعنتة»وناره. 


ثالثا:إن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب فهو حد متلقى من حطاب 
الشرع.”) 

وأبها:إن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر »والصغائر بخلاف تلك الأقوال. 

ومن أمثلة الصغائر سرقة اللقمة» والأكل في السوق» والبول في الطريق؛ والإفراط في المزح المفضي 
إلى الاستخفاف به »أو تعاطي الحرف الدنيئة كالحياكة» والصياغة» ولعب الحمام. © 

والتطفيف» وتكرار النظر في النساء المستحسنات,أو التكلم بالسفه»و كذلك الأكل في الطريق» 


2 200 ° 0( 
وتقبيل زوجته بين الناس 


''' هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي [1١٠-/3١اه‏ ]قال عنه أحمد : (ما رأيت أحدا من الفقهاء أعلم 
بالقرآن والسنة منه) انظر ترحمته في : التاريخ الكبير 4/4 5»وقذيب التهذيب5/4١٠.‏ 

).1 ج 7 0 

(') انظر تيسير التحرير 45/7 459. 


0 انظر التمهيد 9/7١٠»والعضد‏ على ابن الحاحب 57/7 .والإحكام للآمدي ؟//الاءجمع الحوامع لشرح امحلي .١ 45/١‏ 


يضف 











أبن قاضي الجيل واراؤة الاسولية 





لقد تباينت آراء العلماء في حد التكرار من الصغائر الذي يرد الرواية»وإليك أقوال أهل العلم ق 
ذلك مع موقف ابن قاضي الجبل في المسألة. قال في شرح المختصر ((وأما الإصرار على الصغائر 
فمرحعه العرف .و بلوغه مبلغا ينفي الثقة)).7) 


وقال ابن قاضي الجبل-رحهه الله -:(حد الإصرار المانع الصغائر أن تكرر منة تكررا يخل اة 
بصدقه)»وهذا قريب مما ذكر البعض. 


وقال ابن الهمام-رحمه الله-:((والإصرار أن تكرر فيه الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاته بدينه كمط 
يشعر به ارتكاب الكبيرة ولذا قيل:لا حاحة إلى ذكر ترك الإصرار الصغيرة لدحوله في ترك 
الكبائر لأن الإصرار على الصغيرة كبيرة)) 0 


وقال الفتوحي: ((يقدح تكرارها في | لحملة)) »ولم ينسبه لأحد“. 


وبعضهم كابن قدامة-رحمه الله- لم يحدد حيث قال في المقنع: (ويعتبر ها. أي العدالة شيان: 
الصلاح في الدين »وهو أداء الفرائض .واجتناب المحارم»وهو أن لا يرتكب كبيرةءولا يدمن على 


(O) »سخ‎ ٠ 
. صعيرة‎ 


('؟ شرح مختصر ابن الحاحب .٦۳/۲‏ 


2 انظر التحبسير ۱۸۹1۰۱۸٦۷/ ٤‏ »و شرح الكوكب المنير ۳۹۲/۲. 
7" تيسير التحرير .٤٤/۳‏ 
(') شرح الک وکب المنیر ۳۹۲/۲. 
(0 ا 
المقنع ۳۹۰/۳. 


. A 











اين قاض الجبل واراؤء الاسولية 


جل اح 


ونقل الفتوحي عن ابن حمدان ((إنه يقدح في العدالة فعل الصغيرة ثلاثا)) .© 


وقال الشوكاني: ((إن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم مرتكب الكبيرة»وليس على هذا دايل 
يصلح للتمسك به »و إثما هي مقالة لبعض الصوفية؛فإنه قال لا صغيرة مع إصرار»ءوقد روى بعض 
من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ»وجعله حديثاءولا يصح ذلك بل الحق إن الإاصرار حكمه 
حكم ما أصر عليه ؛فالإصرار على الصغيرة صغيرة والإصرار على الكبيرة كبيرة ؛وإذا تقرر ذلك 
فاعلم أنه لا عدالة لفاسق ).° 


فهذه الأقوال كما رأيت تتفاوت في تحديد المداومة على الصغيرة الى ترد معها الرواية »ولیس مع 
أي طرف منهم دليل يعتمد عليه »ولكن القاسم المشترك أن الإدمان عليها سبب في رفض الروايبة 
وعدم قبولها »وان كان أقرب تلك الأقوال للقبول هو ما نقله ابن قاضي الحبل أن الإصرار مرجعه 
إلى العرف فقط لعدم الدليل. -والله اعلم-. 


('؟ شرح الكوكب المنير ٤/۲‏ ۳۹. 
('؟ إرشاد الفحول ۲۲۲/۱ 


۳۹ 








أبن قاضي الجبل واراؤء الاسولية 


چل 7ے 


المبحث الثامن: 
فة 


التغديل المبهم وحكم قبوله. 


f 








أبن قاض الجيل واراؤة الاسولية 


المبحث اللثامن. للتعديل للمبهم وحكم قيودله. 

يعن أهل الحديث بالتعديل المبهم قبول الحديث »أو أخذه عمن حدث به عنه من غير ذكر سبب 
قبول الحديث. 

أو الحكم على الحديث بالصحة من غير ذكر سبب لتعديل روايته »والتعديل على الإهام قد وقلع 
فيه الخلاف بين العلماء على ثلاثة مذاهب: 


المذهب الأول: 

مذهب الأئمة من حفاظ الحديث .والشيخين منهم أنه يقبل التعديل من غير ذكر سببه؛و ذلك لأن 
أسبابه كثيرة فينقل »ويشق ذكرها »ويحو ج المعدل إلى أن يقول: لم يفعل كذاء ولم يرتكب كذا 
فعل كذا »و كذا فيعدد جميع ما يفسق بفعله أم بت ركه وذلك شاق جدا. 

وقال ابن الصلاح: (التعديل مقبول من غير ذ كر سببه على المذهب الصحيح المشهور؛لأن أسبابه 
كثيرة يصعب ذكرها .... ثم قال »وهذا ظاهر مقرر في الفقه »وأصوله »وذكر الخطيب الحافظ 
أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث» ونقاده) 0) 

وإلى هذا القول ذهب جماعة من علماء الأصولءوغيرهم »وهو قول الإمام أبي حنيفة»وأكثر أتباعه 
“وهو قول الشافعي:وبحد الدين أبى البركات من الحنابلة. 


00 التقييد والإيضاح ص .٠١١‏ 


© انظر كشف الأسرار للبخاري ۷۲/۳ .والمسودة 0757 25017 فواتح الرحموت ۱۷۷/۲ إرشاد الفحول 553/١‏ 
ومابعدها. 








: أبن قاخيي الجبل واراؤة الاسولية 


م الا 


المذهب الثانه.: 
إن كان القائل: لذلك من أئمة الشأن العارفين عا يشار كه هو وخصومه في العدل»وقد ذكره في 
مقام الاحتجاج فيقبل؛لأن مثل هؤلاء لا يطلق في مقام الاحتجاج إلا في موضع يأمن أن يخالف فيه 
من أطلق »أنه ثقة»وهذا الرأي نقله ابن الصلاح“ عن بعض الحققين »ومال إليه الإمام الجويى ° 
المطذهب الثالث.: 


لد يقبل التعديل إلا مبيناءو هذا الذي ذهب إليه كثير من علماء الأصول منهم أبو بكر الصيرق 
»والقفال الشاشي”' »و الخطيب البغدادي.والشيرازيءوالماوردي ” “.و القاضي أبو الطيب الطبري”) 


هو: سالم بن سالم بن احمد بن سالم بن عبد الملك محد الدين أبو البركات [۹٤۷ه‏ ١۸۲ه]‏ 
من شيوخه: عبد القادر المدني» ناصر الدين الكناني» والعلاء بن محمد. 
ومن تلاميذه: احمد بن نصر الله. 
ومن مصنفاته: المحرر قي الفقه. 
انظر ترجمته في المنهج الأحمد د/د ٠٠‏ السحب الوابلة ؟401/5. 
'' التقييد والإيضاح ١75‏ ومابعدها. 
7 انظر البرهان ٠٠١/١‏ فقرة 551. 
¢ هو محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي الكبير [۲۹۱ه ]۳٠١‏ كان عالما في اصول الفقه وعلم ا لكلام. 
من شيوحه: ابن خزيةءو أبو القاسم البغوي. 
ومن تلاميذه: أبو عبدالله الحاكم وابن منيرة. 
له مؤلفات في الأصول »والتفسير »وشرح لرسالة ١‏ لإمام الشافعي. 
انظر ترجمته في الطبقات الكيرى ۲٠٠١/۳‏ رقم الترجمة .١35‏ 
0 هو:أبو الحسن .الماوردي .علي بن محمد بن حبيب [7514ه -ه؛ه] كان أحد الأئمة الأعلام 
من شيوحه: الصميري ومحمد الأزدي. 
ومن تلاميذه: أبو بكر الخطيب 
له المؤلفات: الحاوي في الفتاوى في الفقهء والنكت» وآداب الدين والدنيا. 
انظر ترجمته في: طبقات السبكي ۲٦۷/٩‏ رقم 5.05. 
''' هو:أبو الطيب. طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري الشافعي فقيه أصولي وعالم حلیل أديب[44*ه 0 5؛] 
من شيوخه: الدار قطينء واحمد الغطريفي. 
ومن تلاميذه: الخطيب البغدادي وأبو إسحاق الشيرازي. 
ومن تأليفه: شرح مختصر المزني. - 











ابن قاضق الجيل واراؤة الأسولية 


جل لے 


والإمام الش و كان »وقد قال هؤلاء :أنه وإن كان عدلا عنده فرعا لو ماه لكان مجروحا عند غيره 
((ونقل الشو کان عن الخطيب قوله: لو صرح بأن جميع شيوخه ثقات ,ثم روى عمل لم يسمعه لم 
نعمل بروايته للحواز أن نعرفه إذا ذكره بخلاف العدالة قال: نعم لو قال العالم كل ما أروي عنه 
وأسميه فهو عدل رضي مقبول الحديث كان هذا القول تعديلا لكل من روى عنه وسماه)) . 





= انظر ترجمته في: الطبقات السبكي ١١/0‏ برقم ۲۲٠٤ء‏ وشذرات الذهب .۲۸٤/۳‏ 
”' إرشاد الفحول .753/١‏ 











أبن قاضق الجبل واراؤة الاسولية 


چل »دسطدسسا-- 


ذهب حر حمه الله- إلى اختيار المذهب الأول كما نقله الإمام الفتوحي »وهو اخحتہ ار شي 
المحدثين البخاري أو مسل”". 





إن القول الذي أخذ بقبول التعديل المبهم هو القول الراحح »والصحيح -إن شاء الله-» وذلك 
لقوة ما ذكروه وسلامته من المعارض »ثم إن الأئمة الذين يعتمد أقوالهم في هذا قد احتاروه )و منهم 
شيخي المحدتين البخاري »و مسلم حر حمهما اللہ »سو الله اعلم-. 


00 انظر التحبیسر 335/4١ء»شرح‏ الكوكب المنير .٤۳۸/۲‏ 

7 هو : محمد بن إساعيل الحعفي .أبو عبد الله[ 4 ٩‏ ١_-ك5ه‏ ١ه]‏ 
من تلاميدذه: الترمذيء النسائي ؛أبو زرعة. 

من مؤلفاته: الجامع الصحيح» الأدب المفرد. التاريخ الكبير. 

انظر ترحمته في :تمذيب التهذيب ٤۷/۹‏ تذكرةالحفاظ ١٥/۲‏ ه. 

”ا هو:مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري.أبو الحسن[4 ٠531-7ه]‏ 
من شيو خخه: أحمد بن يو نس »علي بن الحسن اللاي محمد الفراء 

من تلاميذه: ابن جريمةءابن صاعد»علي الصفار 

من مؤلفاته: الكينءالتمييز والأقران»أوهام المحدثين. 

انظر ترجمته في :تذكرة الحفاظ 0/1و هءقذيب التهذيب .1١4/٠١‏ 
0 انظر التقييد والإيضاحه” .١‏ 


f٤ 








أبن قاضي الجيل واراؤة الاسولية 


E 


المبحث التاسغ: 


ف عدالة الصحابة رضوان الله عليهم 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول: 


المطلب الثانة: 
آراء الناس ف عدالة الصحابة الكرام ‏ رضوان الله عليهم 


f0 











أبن قاضي الجبل واراؤه الأسولية 


جل لے 


المطلب الأول في تع يف الصحابي. 


وللحصحابي لغ :مشتق من الصحبة قال في اللسان: صحبه يصحبه صحبة بالضم» وصحابة 
بالفتح »وصاحبه عاشره »والصاحب المعاشر فالصحابي في اللغة يطلق حقيقة على من حصل له 
رؤية وجحالسة» ويطلق مجازا على من تمذهب مذهب الأئمة 0 


وقي إأصططاح. عرف الصحابي: بأنه من صاحب البي صلى الله عليه وسلم» أو رآه من 
المسلمين فهر من أصحابه. " 
قال ابن الصلاح- رحمه الله-:(وبلغنا عن أى المظفر السمعاني المروزي أنه قال: أصحاب الحديسث 


يطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه حديثا »أو كلمة» ويتوسعون حى يعدون مسن رآه 
رؤية من الصحابة »وهذا لشرف منزلة البي صلى الله عليه وسلم أعطوا كل مسن رآه حكم 
الصحبة)' “وقال في نخبة الفكر:(هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام))' '©. 
وقيل: من رآه ولو مرة »وقيل :من كان في زمانه.09) 

وقيل» من عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلمءأومن لقيه مرة»أو صحبه ساعة.”' 

وقيل: بأن الصحابي هو الملازم للبي صلى الله عليه وسلم المهتدي بهدية. © 

وقد نسب ابن قاضي الحبل القول لرجل جحهرل يدعى عمر بن يحي أنه قال : (هو من طالت 


8 عا زر انك 
صحبته واأخحد عنه). 


('' لسان العرب 213/١‏ فصل الباء حرف الصاد مادة صاحب 


صق 8 
صحيح البخاري ه/ 57> . 


0 مقدمة ابن الصلاح ۲۸۲. 


(5) ىل س 
نخبة الفكر ص اه 


انظر فتح الباقي ص 33148. 


انظر المستصفى .١55/1١‏ 


نظر شرح تنقيح الفصول ص١0٠57.‏ 
9 التحبسير ٠٠/٤‏ ونقله الآمدي هذا الاسم ولعله عمر بن بحر الماحظ وقد وقع فيه تصحيف انظ .٠١١/۲‏ 








أبن قاضى الجيل واراؤء الاسولية 


چل _ لے 


الممعلب الثاني في عدالة الصحابة 

إن ما لاحلاف فيه أن الصحابة الكرام-رضوان الله-عليهم هم الذين حملوا الدين»وحفظرا القرآن 
الكريم »وناصروا رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام »وما كان الله ليختار صحابة نبيه الكيم إلا 
لفضلهم على بقية الخلق»ولقد أجمع علماء الأمة على عدالتهم»وفضلهم»وعظيم منزلتهم فمن 
ذلك 

قول ابن الصلاح ((الأمة بجمعة على تعديل جمع الصحابة))."") 

إلا أن الأحداث الى وقعت بين الصحابة-رضي الله عنهم-قد أدت إلى الفرقة»والخلاف بين الناس 
إلى أقوال. 


القول الأول: 

أن الصحابة-رضوان الله عليهم-عدول وأن عدالتهم معلومة بتعديل الله لهم والثناء عليهمءرهو 
قول أهل السنة»والجماعة» و سلف الأمة»وجمهور الخلف فمن ذلك قوله تعالى: :( والسابقون 
الأولون © ٠٠١[‏ ربت] وقوله تعالى :(لقد رضي الله عن المؤمنين) [۸٠لنتع]‏ وقوله تعالى: محمد 
رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم 6 الفت] 

وقول البي صلى الله عليه وسلمءفيما رواه البخاري بسنده أن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
"خيركم قرئيءثم الذين يلوفهم قال عمران لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنينءأو 
ثلاثة قال البي صلى الله عليه وسلم: إن بعدكم قوما يخونونءولا يؤتمنونءويشهدونءولا 
يستشهدون »وينذرون »ولا يوفون »ويظهر فيهم السمن"»وأيضا ما رواه البخاري بسنده عن أبى 
سعيد الخدري-رضي الله عنه-قال: قال البي صلى الله عليه وسلم ((لا تسبوا أصحابي فلو أن 


أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم »ولا نصيفه))”". 


التقييد والإيضاح ص 585. 
0 صحيح البخاري كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة حور إذا شهد ۳۳۸/۳ءوعند مسلم في كتساب فضائل 


الصحابة باب فضل ١‏ لصحابة رضي الله عنهم ١957/4‏ 











ابن قاشي الجيل واراؤة الاسولية 


جل ا 


عدالتهم -رضوان الله عليهم-. 

القول الثاني: 

أنه لا فرق بين الصحابة»وغيرهم فيبحث عن عدالتهم كبقية الناس مستدلين كما روي عن ابي 
الحسين ابن القطان ”“حيث قال:إن وحشيا ‏ قتل حهمزة »وله صحبة” “.و نقل الرازي عن 
كان كاذبا »وإما في المقدوح إن كان صادقا) . 

ويجاب عن هذا: بأن ما قالوه مخالف للآيات .والأحاديث الى وردت في فضلهم في أدلة أصحاب 


المذهب الأول» كما وأن وحشيا قتل حمزة حينما كان كافرا لكنه أسلم وحسن إسلامه. 


(١)أبو‏ الحسين احمد بن محمد بن احمد المعروف بابن القطان البغدادي أصولي من كبار علماء الشافعية[۹١٠٣ه].‏ 
من شيوخه: ابن شريح عوأبى إسحاق المروزي. 
ولم أحد أحدا ممن تتلمذوا عليه 
له مصنفات في أصول الفقه وفروعه. 
انظر ترجمته في: طبقات الإسنوي 2١55/7‏ وشذرات الذهب .١۸/۳‏ 
''' وحشي بن حرب الحبشي مرعي بن نوفل صحابي من سودان مكة توفي عام ۵ ۲ه. 
7 حمرة بن عبد المطلب .أبو عمارة عم النبي صلى الله عليه وسلم »وأخوه من الرضاع . قتل يوم أحد[+م] 
7 إرشاد الفحول للشوكان .775/١‏ 
إبراهيم بن سيار بن هانئ. أبو إسحاق البصري أحد أئمة المعتزلة [1+1ه)] 
من شيوحه: الخليل بن احمد وأبو الهذيل العلاف. 
من تلاميذه: اللماحظ 
له من المؤلفات: كتاب النكت. وهو الكتاب الذي أنكر فيه حجية الإجماع . 
انظر ترحمته في سير أعلام النبلاء ٥٤١/١٠١‏ 


المحصول 8/5.". 


"8 








أبن قاضي الجبل واراؤه الاسولية 


چل کے 


القول الثاله : 
قال:الصحابة عدول كلهم قبل الفتن »أما بعدها فيبحث عن عدالتهم فلا يقبل الداحلون في الفتنة 
من الطرفين؛لأن الفاسق من الطرفين غير معين»وهذا قول عمر بن عبيد” من المعترلة. ° 

وهذا القول:يجاب عنه :عا أحيب عنه في القول:الذي سبقه كما »وأن المعتزلين لتلك الحرب طائفة 
يسيرة بالنسبة للداخلين فيها مع العلم أن بعض الذين دخلوا في تلك الحروب كانوا من أفضل 
الصحابة »وقد وردت في بعضهم آثار تدل على رضوان الله عنهم »وعلو شام »و عظيم مزلتهم 
كعلي»وعائشة»وطلحة '»وغيرهم. 


القول الرابه: 

نهم كلهم عدول إلا من قاتل علياء وعليه جماعة من الشيعة والمعتزلة . 

ويجاب عنه: بأن دحوهم في هذه الفتن لم يكن جرأة على الله »أو استخفاف بدماء المسلمين ببل 
دخلوا تلك الحروب .والفتن على ما أدى إليه اجتهادهم فمن أصاب فله أجران؛ ومن أخطأ حاز 
أحر الاجتهاد »وغفر الله له زلة خطأه »كما وأن هذا القول يقتضي فسق أم المؤمنين عائشة-رضي 
الله عنها-.وغيرها من كبار الصحابة -رضوان الله عليهم-» وهذا محال. 


عر بن عبيد بن باب أبو عثمان من أهل البصرة واصله من كابل كان شيخ المعتزلة في وطنه [.-44اه) وكان من 
جملة أصحاب الحسن البصري رحمه الله. ‏ له من المؤلفات كتاب في التفسير عن الحصن البصري ‏ والرد على القدرية. 
انظر ترحمته في وفيات ١‏ لأعيان .١7.//7‏ 
''' شرح الكوكب المنير .٤۷۷/۲‏ 
"2 طلحة بن عبد عبدالله بن عثمان القر شي ابو حمد. أحد العشرة المبشرين بالحنة واحد الثمانية السابقين للاسلام قتل يوم 
الجمل سنة 5ه رضي الله عنه. 
انظر الاستيعاب ۲٠۹/۲‏ » وأسد الغابة ۸٤/۳‏ والإصابة .۲٠۲۹/۲‏ 
() إرشاد الفحول .۲۷۷/١‏ 








أبن قاضي الببل واراؤة الاسولية 


در لاا 


ولي لين قاضى الجا 

قال-رحمه الله-عن تلك الأقوال: (وهذه الأقوال باطلة بعضها منسوب إلى عرو بن عبيد 
»وأضرابه »وما وقع بينهم محمول على الاجتهاد »و لاقدح في جتهد عند المصوبة »وغيرهم)”) 
فمما قال تخرج بعدة فوائد منها: 

Aa‏ أنه يرى ما يراه سلف الأمة الصالح .وجماهير الخلف على عدالة الصحابة-رضوان الله 
عليهم-. 

لابا أنه يوكد نسبة هذه الأقوال إلى شيخ المعتزلة في زمانه عمرو بن عبيد. 

تالكا حسن الظن بالصحابة في اجتهادهم »وما وقع بينهم. 

العا براءه الصحابة ما قد وقعوا فيه من الخطأ في تأثيره على عدالتهم »أو سلامة دينهم. 
خاعسا أن المتهد سواء أصاب ,أو احطأ فهر مثاب على اجتهاده »وصوابه»ويغفر الله له 
وقوعه في الخطأً من غير قصد عند المصوبة وغيرهم فكيف إذا كان المجتهد من أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق بعد نبيهب؟ 

سادسا أنه يرى أن قول الصحابي حجة إذا انعقد من الأدلة على عدالتهم وسيأن ذكره-إن 


شاء الله-. 


انظر التحبیر٤‏ /٤۱۹۹ءو‏ شرح الكوكب المنير .٤۷۷ ٤۷٦/۲‏ 


0 85١ 











ابن قاي الجيل واراؤة الاسولية 


چل ‏ لے 


اللي الإاجح. 


إن مما لا شك فيه أن الإجماع إذا انعقد فالخلاف الذي يات بعده في نفس المسألة مردود به. 
والأقوال: الثلاثة التالية لرأي أهل السنة, والجماعة خارقة للإجماع الذي انعقد قبلها فهي باطلة من 


هذا الباب. 


وأيضا فإن القائلين يذه الأقوال تمن علم بعدهم عن الحق في غيرها .وقوهم في دين الله بالبدع فلا 


غرو أن يرموا الصحابة عا قالوا به»وهذا يكفي في ردها »وعدم اعتبارها. 


ومن أحسن في العدالة ممن عدل الله من فوق سبع سماوات قال الغزالي-رحمه الله:-(والذي عليه 
سلف الأمة, و جماهير الخلف أن عدالتهم أي الصحابة معلومة بتعديل الله عز وجل إياهم »ولنائه 
عليهم في كتابه فهو معتقدنا فيهم ثم قال: فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب سبحانه وتعالى 
»وتعدیل رسوله صلی الله عليه وسلم؟ كيف ولو لم يرد الثناء لكان فيما اشتهر» وتواتر من حالم 
في الهجرة .والجهاد »والأموالء وقتل الآباء» والأهل في موالاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
»ونصرته كفاية في القطع بعدالتهم) © 


('؟ المستصفى .151/١‏ 








أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


چل ا 


الغصل الرابع 


کہ 


الأمر و النهي و فيه مبارحث: 


المبحث الأول:في تعريف الأمر والنهي 

المبحث الثاني: دلالة الصيغة على الأمر بمجردها. 

المبحث الثالث:حكم الأمر إذا ورد بعد الاستئذان. 

المبحث الرابع:الحكم فيما إذا ورد الأمر بصفة لفعل ودل الدليل على استحبابها. 


YoY 











أبن قاضي الجبل واراؤةه الاسولية 


چل سج 


المبحث الأول: 
فل تعريف الأمر والنجِة وأراء العلماء فيهما 











أبن قاض الجيل واراؤة الاسولية 


چل لے 


المطلب الأول في تعريف الأمر والنهي 


عرف الأمر في اللغة بأنه ضد النهي قال: في اللسان: (الأمر معروف . نقيض النهي .والأمر »واحد 
الأمور يقال: أمر فلان مستقيم »وأموره) ”7 

والأمر حقيقة في القول الملخصوص» وهو نوع من أنواع الكلام ويطلق على سبيل مخز »ويراد به 
أمور منها: 

Aa‏ الصفة كما قال الشاعر: 

عزمت على إقامة ذي صباح لأمر ما يسود من يسود 

تاليا الفعل كما قال تعالى: #قالوا أتعجبين من أمر الله [+ هرد] أي من فعل الله »وهذا قول 
الإمام أحمد ر هه الله -. ۰ 
ثلا المحازاة كما قال تعالى: (أتى أمر الله فلا تستعجلوه) قال الزحاج: ‏ (وأمر الله ما 
وعدهم به من الجازاة على كفرهم من أصناف العذاب) : 

والبعل ما قاله ابن قاضي اليل - رحمه الله-حيث قال:»ويطلق على الشأن كقوله تعالى: #إنغا 
قولنا لشيء إذا أردناه» [.؛ ]أي شئناه. 


() انظر لسان العرب 5/4 ”ءوالقاموس المحيط ص 4534 باب الراء فصل الهمزة ٬ختار‏ الصحاح ص 75. 
7" هذا البيت لأنس بن مدرك الخثعمي وقد استشهد به ابن جين في الخصائص57/7. 
('' هو: إبراهيم بن محمد بن السري أبو إسحاق النحوي الأديب. [141هاء ]5711١‏ 
من شيوخه : المبرد»و تعلب 
ومن تلاميذه: أبو علي الفارسي 
له كتاب معان القرآن»وشرح أبيات سيبويه 
انظر في ترجمته وفيات الأعيان١١/١١.‏ 
(أ» لسان العرب٤/۲۷.‏ 
”7 انظر شرح الكوكب المنير //. 


Yo 








أبن قاخيي الجيل واراؤه الاسولية 


چل 111111111111100 2عوعوطنننن م 


ولا ريد الأمر في الاصطلاح ففيه خلاف بين علماء الأصول »وهذا الخلاف كان اجا عن 
شتراط: قيد الاستعلاء »أو العلوء أو عدم اث شتراطهما في التعريف. وإليك بیان ذلك. 


القول الأول: 

من العلماء من اشترط الاستعلاء “ كقيد من قيود التعريف »ومن هؤلاء أبى الحمسين البصري 
»وأبى الوليد الباحي .وأبى الخطاب الكلوذانيءوابن الحاحب»والرازي»وابن قدامة»والآمدي» ونم 
الدين الطوفي من الحنابلة". 
وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه عا يلي: 


أن الاستعلاء بهذا ا لمعن نما يتحقق في أمر الله تعالى لما هو معلوم ما حاء في الحديث القدسي 
"الكبرياء ردائي »و العظمة إزاري" رمد 


أن الاستعلاء شرط في في الأمرالان الأدن لو م الأعلى لكان ذلك قبيحا قال ابن الهمام: (والحق 


وبناء على هذا فقد عرف من ذهب إلى هذا الرأي من العلماء الأمر على أنه استدعاء الفعل بالقول 
على وجه الا ستعادء. 


(' الاستعلاء: هيئة تلحق الأمر كرفع الصوت وإظهار الترفع. انظر النفائس ١١7/7‏ 
0 انظر المعتمد »47/١‏ الإشارة للباحي ١514‏ وما بعدها »والتمهيد لأبي الخطاب ٠۲٤/١‏ المنتهى في شرح العضد ۷۷/۲ 
»ا لمعا م للرازي ص ٠٠ء‏ والروضة ٥۹ ٤/۲‏ الإحكام للآمدي ۲/ ٠‏ ١ءوالبلبل‏ ص ١۷‏ ١ءوفواتح‏ الرحموت ۱ہ 
٠ 2‏ انظر صحيح ملم ۲۲ ٠‏ كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الكبر. 
تيسير التحرير ۳۳۸/۱. 


مه" 








أبن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


جل ا 


القول الثاني 

ومن العلماء من اشترط العلو © فقط دون الاستعلاء »وإلى هذا ذهب جمهور المعتزلة»والشيرازي 
الشافعية»وعزاه الفتوحي إلى أكثر الحنابلة منهم القاضي »وابن عقيل .والمجد بن تيمية »وابن مدان 
»وهو رأي ابن الصباغ""'ءوابن السمعان من الشافعية'”. 


واحتج هؤلاء” “بأن الآمر لابد أن يكون أعلى مرتبة من المأمور من حيث هو أمرءوإلا كان سوالاً 
»وتضرعاء”” 'وبأنه يستقبح في العرف أن يقول القائل :أمرت الأمير أو فيته »ولا يستقبحون أن 
يقال سألته» أو طلبت منه . 

ولعل القراقي :ميل إلى هذا حيث قال: عندما فرق بين الاستعلاء »والعلو (وهذا يظضهر لك أن 
الاستعلاء ليس معتبرا؛لأن أوامر الله تعالى في مواطن كثيرة في غاية التلطفءوتذكير النعم كقوله 
تعالى: #أعبدوا ربكم الذي حلقکم) |۱ لنرة] »وف موطن آخر الذي حعل لكم الأرض فراشا) 

[:؟ البترة] إلى غير ذلك من أنواع تآلف القلوب والإحسان منه سبحانه وتعالى العبادة »وأجمع الناس 


على أنها أوامر طاعة. 


0 العلو :هيئة للأمر كالأب مع ابنه والسلطان مع رعيته والسيد مع عبده أي أن الأمر يكون في رتبة أعلى من رتبة المأمور 
باعتبار الواقع ونفس الأمر. انظر النفائس .11١714/7‏ 

('' هو عبدالسيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر المعروف بابن الصباغ فقيه العراق في عصر ه . 

من شيوخه:الفقيه أبى الطيب الطبري .وأبو على بن شاذان »والحسين بن فضل 

ومن تلاميذه :محمد بن الصغار التيمي. 

ومن مؤلفاته (الكامل) في الفقه. 

انظر ترجمته في الطبقات الكبرى ۱۲۲/٣‏ برقم 4554 »وشذرات الذهب #/5ه”. 

”7 انظر العدة ٠١۷/١‏ »ففاية السول 757/7 وما بعدهاءالتمهيد ص ١۷۲شرح‏ تنقيح الفصول ص 2177 المسودة 4١‏ وشرح 
الكوكب المنير ٠١/7‏ وما بعدها. 

00 انظر المسودة .65٠‏ 

المحصول للرازي ۳۳/۲. 


نفائس الأصول #/ .١١7‏ 


"5 














أبن قاخيي اليل واراؤه الاسولية 


عر ا 


وبناء على هذا فقد عرف الأمر بأنه قول : يستدعى الأمر بالفعل تمن هو دونه" “. 

وقيل ‏ الأمر اقتضاء الفعل »أو استدعاء الفعل بالقول تمن هو دونه" . 

القول الثالث.: 

ومن العلماء من لم يشترطهما كالباقلاني»والجوين» والغزالي »والبيضاوي وقد استدلوا على ما 
ذهبوا إليه بدليلين. “° 

من القرآن الكريم ني قوله تعالى حكاية عن أمر فرعون #رفماذا تأمرون ) ٠١١[‏ الشعراء]مع أنه 
سمى المشاورة أمرا »وهو أعلى رتبة منهم. 

ومن كلام العرب قول عمرو بن العاص”'' لمعاوية :© 

أمرتك أمرا جازما فعصيتني ‏ وكان من التوفيق قتل ابن هاش 

وقول دريد بن الصمة ‏ لنظرائه ومن هم فوقه: 

أمرقم أمري منعر ج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد 

فهذه الوجوه دالة على أن العلو غير معتبر. 

وأما أن يكون الاستعلاء غير معتبر؛ فلأنهم يقولون فلان أمر فلانا على وجه الرفق .واللين »نعم إذا 
بالغ في التواضع يمتنع إطلاق الاسم عرفا »وإن ثبت ذلك لغة ^ 


اللمع ص 45. 
(') العدة ١//ات١.‏ 
("' انظر البرهان ١51/١‏ فقرة ١١4‏ المستصفى 4١١/١‏ . 
© عمرو بن العاص بن وائل السلمي جليل اسلم قبل الفتح سنة ثمان ولاة الي صلى الله عليه وسلم قيادة غزوة ذات السلاسل 
وأمده بأبي بكر وعمر عاش تسعين سنة وتوفي رضي الله عنه سنة (۳٤ه).‏ 
انظر ترجمته في الاستيعاب ۲۳۲/۲)الإصابة٣/۲.‏ 
'' معاوية بن سفيان بن حرب بن أمية بن عبد مناف القرشي وكان من الكتبة ٠|‏ ٠ه]‏ 
انظر ترجمته في الاستیعاب ٠۳۹۰/۳‏ وأسد الغبةه/709. 
'') ينسب الشطر الأول من هذا البيت للحصين بن المنذر الرقاشي »و أما الشطر الثاني فهو من قول عمر تضمينا وذلك لخروج 
أحد العلويين على معاوية . انظر معجم الشعراء .)١1957(‏ 
'') دريد بن الصمة من حشم بن معاوية بن بكر .أبو فرة قتل يوم حنين مع من قتل من المشركين. 
انظر الشعر والشعراء .۷١/۲‏ 
المحصول ۳۰/۲ بتصرف 


Yo 








أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


وبناء عليه فقد عرف هؤلاءء الأمر بأنه:القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأموربه © 


القول الرابع 

ذهب البعض إلى اشتراطهما معا كابن القشيري »والقاضي عبد الوهاب من المالكية كما صرح به 
الاسنوي 

رأي اين قاضي الجل. 

ذهب-رحه الله-إلى اختيار أن الاستعلاء قيد في التعريف ذاهب ف هذا إلى ما اختاره أبو الخطلب 
»والموفق »والطوفء وابن مفلح من علماء الحنابلة »وهو الرأي الذي ذهب إليه الرازي »والآمدي 
»وابن الحاجب من الشافعية»وأبي الحسين البصري من المعتزلة. 

قال في تحرير المنقول: (فائدة واعتير أبو الخطاب .والموفق»والجوزيءوالطوقيءوابن مفلحءرابن 
قاضي الحبل »وابن برهان» والرازي»والآمدي الاستعلاء))” 

فهذه أربعة آراء في اشتراك العلو »أو الاستعلاءأو اشتراطهماءأو عدم الاشتراط إلا أن الجميع فيمل 
يظهر على اختلاف آرائهم متفقون على أن الأمر قول يستدعي الفعل من المأمور»وقد ذهب ابن 
قاضي الحبل إلى أن الاستعلاء قيد في التعريف لابد منه مخالفا بذلك القاضي أبو يعلى»وما نقل عن 


ابن تيمية في المسودةءوابن عقيلءوابن حمدان»وغيرهم من الحنابلة. 


الإ أي الإاجد 

الذي يظهر لي -والله أعلم-فٍ ختام هذه المسألة أن عدم اشتراط الاستعلاء »أو العلو في التعريف 
هو الأولي »وذلك للأدلة الى ذكرها أرباب هذا القول ؛وذلك لأن العبرة في الصيغة »ومدلوها 
وليس المتكلم يما »-والله اعلم-. 


(' البرهان ١۱/۱‏ افقرة41١1١1.‏ 
("؟نحاية السول ؟/5"5. 


تحرير المنقول ق ١۳ب‏ وانظر أيضا التحبير ۲۱۷۲/١‏ وشرح الكوكب المنير 1١/5‏ 


e۸ 


أبن قاضفي الجيل واراؤة الاسولية 


چل ا 


والنهي لغة. 

ضد الأمر تقول فيته عن الشيء أاه فيا فانتهى عنه أي كف»ومنه تناهوا عن انكر إذا فى 
بعضهم بعضا عوفى الله عن الشيء أي منع من إثباته »وحرمه» والنهية العقل؛ لأنها تتنهى 
عن القبيح فماده في إذا تدور حول المنع من الشيء,و طلب الكف»والابتعاد عنهوالحذر منه 00 

فينطبق عليه ما ينطبق على تعريف الأمر من حلاف وبناء عليه فيكون مذهب ابن قاضي الجب| 


هو رأي الاستعلاء كقيد في التعريف فيكون التعريف كالتالي: (قول القائل لغيره لا تفتعل على 
جهة الاستعلاء) .© 


('© لسان العرب 584/١5‏ مادة نمي فصل الياء حرف النون . 
(') هذا تعريف أبو الحسين ف المعتمد .١54/1١‏ 


"84 











ابن قاضيي الجيل واراؤة الاسولية 


20 


المبحث الثانة: 
دلالة الصيغة علق الأمر بمجردها 


الحا 











أبن قاضي الجيل واراؤة الاسولية 


چل 7 ا 


المبحث للثانم :کک دال الحبغة بمج دهاعم ۱ ا أغة. 

هذه المسألة مبنية على مسألة كلامية »وقع الخلاف فيها بين المعتزلة »والأشاعرة. 

* فالمعتزلة يقولون: أن الأمر لا يكون أمرا لصيغته» وإنما يكون أمرا بإرادة الأمر له 

*والأشاعرة يقولون بأن الأمر لا صيغة له وإنما هو معين قائم بالنفس لا يفارق الذات وهذه 
الأصوات عبارة عنة. 

وقد أدى هذا الاججاه إلى انتقاد أهل السنة للطائفتين معا فانتقدوا على لمعتزلة شرط ار ادة 
»وأنكروا على الأشاعرة الكلام النفسي وسيأنٍ الكلام بأدلته -بإذن الله تعالى- 

آراع الغلماعء في المسألة: 

ذهب جماعة من العلماء إلى أن الصيغة تدل مجردها على الأمر لغة من غير اشتراط الإرادة »وهو 
قول الأئمة الأربعة»والاوزاعي”'' وجماعة من أهل العلم»وهو قول البلخي ”من المعتزلة »وبه قال 
الشيرازي من الشافعية 0 





('" الاوز زاعي عبدالر من بن عمرو بن محمد أبو عمر الأوزاعي ۸۸ھ ۷د اه 

من شيوحه: عطاء ابن أبي رباح»ومكحولءوأبي جعفر الباقر. 

ومن تلاميذه: ابن شهاب الزهري .ويحي القطان »وان المبارك. 
كان أهل الشام والمغرب على مذهبه قبل أن يتنقل أهل الغرب إلى مذهب الإمام مالك-رحمه الله -, 
انظر ترجمته في سيرة أعلام النبلاء ٠١37/1‏ برقم 44»وشذرات الذهب 7141/١‏ 

'" محمد بن الفضل بن العباس البلخي أبوعبدالڭ [.... -۹٣۳ه]‏ . 

من مشايخه: قتيبة بن سعيد »وأحمد بن حضرويه المروزي. 

وتتلمذ عليه :عبدالله الرازي له كلام بليغ ووعظ لطيف قال عنه أبو نعيم (ومن حكماء ء الشرق من المتأخر ين جماعة منسهم 

أبوعبدالله محمد بن الفضل. سير أعلام النبلاء 575/١‏ 

انظر حلية الأولياء ۲۳۲/۱۰ برقم ٥۷۱‏ »سیر اعلام النبلاء 141١/7ه.‏ 

7 انظر شرح اللمع ١‏ ؟ءقواطع الأدلة1/٠٠7»شرح‏ الكوكب المنبير ١١/٣‏ 


۲۱ 











أبن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


جر سج 


ومما استدل به أرباب هدا القول ما يلج : 


أولا:من الكتاب قال تعالى: غم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من 
الساحدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك »6 [١١_"١الاعراف]‏ . 

الدليل. أن الله وجخه»وأعدله العذاب الأليم على مخالفته؛فلو لم يكن للأمر صيغة تقتضي إيجاد الفعل 
لما توحبت العقوبة من الله تعالى على ذلكءواستدلوا بقوله تعالى: ( فليحذر الذين يخالفون عن 
أمره أن تصيبهم فتنة 6 [++ النور] حيث حذر في الآية عن مخالفة أمره »أو أمر رسوله صلى الله عليه 
وسلم فلو لم تكن له صيغة تدل على الفعل لما حذر من مخالفته ممجرده .”© 

ثانيا:من اللغة فأهل اللسان »وأرباب اللغة ذكروا أقسام الكلام فقالوا:هي أربعة أمرءوفي, و خسبر 
واستخبار فالأمر قولك: "افعل"»والنهي قولك: "لا تفعل".والخبر قولك: "زيد في الدار" 
»والاستخبار قولك:"أزيد في الدار"فجعلوا قوله :"افعل"من الصيغ ا محردة من غير اعتبار 
قريئة.أ.ه © 


سه 


ثالثا:من الإجماع حيث أن هذا قول الأئمة الأربعة -رحمهم الله-» واتفاق أهل اللسان كذلك. 
وقال ابن قدامة: (وأما الدليل على أن هذه الصيغة الأمر فاتفاق أهل اللسان على تسمية هذه 
الصيغة أمرا) © 


المذهب الثانه.: 


مذهب المعتزلة حيث يرون أنه يشترط للأمر إرادة الأمر امتثال المأموربة. 
قال أبو هاشم:(إن لفظة ‏ أفعل ‏ تقتضى الإرادة فإذا قال: القائل: لغيره افعل أفاد ذلك أنه 
مريد منه الفعل).”©) 


شرح اللمع .50/١‏ 


ا( . بک 
''' انظر شرح اللمع ١/٠٠7»وقواطع‏ الأدلة .45/1١‏ 
5 


' روضة الناظر ؟/35ه. 
0 المعتمد ١/١ه.‏ 








ابن قاخيي الجبل وا رأؤه الاسولية 


چل سلجي 


وقال أبو الحسين: (الفعل الواقع على وجه دون وجه يحتاج عند أصحابنا إلى إرادة).7") 

وقد استدلوا بأدلة منها: 

٤ 727 

64 صيعة الآمر يجوز استعماها في التهديد.والإباحة.وإنما يتميز منهما بالإرادة فهي كافية في 
ثبوت حقيقة لأر" 

وأحيب عنه: بعدم التسليم بأن الأمر بعيز عما ليس بأمر بالإرادة» وإنما يتميز بالاستدعاء كما في 
قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة © [مغع ابقرة] فهو استدعاء فكان مرا 
ثايهيا بالقياس على النهي حيث قالوا: إن النهي اغا كان فيا للكراهية المنهي عنه فكذلك الأمر 
يجب أن يكون الأمر أمرا لإرادة المأموربه“. 

ويجاب عنه: بعدم التسليم بأن النهي إنما كان فيا لكراهية المنهي عنه بل كان كذلك لأنه إنغما كلن 
هيا لاستدعاء الترك بالقول ممن هو دونه © 


المسذهب الثالثش: 

مذهب الأشاعرة حيث قالوا: إن الأمر ليس له صيغة بناء على مذهبهم أن الأمر معن قائم بالنفس. 
فقد قال الباقلاي: ((الكلام على أصول المحققين معن في النفس .وهو ما تدل العبارات عليه ولا 
نازلة منزلة الرموز والإشارات قال فإذا أطلق الأمر قي أبواب فاعلم أننا نعي به المعن القسائم 
بالنفس دون الأصول وضروب العبارات)) »وقد سبق في الفصل الثالث ذكر أدلتهم»والرد عليها. 


.١٠١١/١ المعتمد‎ "'"( 

70/١ المعتمد‎ '( 
.١./1١ديهمتلا‎ 

70/1١ المعتمد‎ ]( 
.١./١ديهمتلا‎ 

التلخيص للحويئٍ ۲۳۹/۱ . 


۹۳ 





أبن قاضي الجيل واراؤة الاسولية 


چ ا 


أي ابن قاضي الجل .ر حمه الله . 

ذهب إلى اختيار القول الأول: أي أن الصيغة تدل بمجردها على الأمر لغة »وهو الذي حكى 
إجماع الأئمة الأربعة فيها حيث قال: ((هو قول الأئمة الأربعة»والأوزاعي» و جماعة من أهل العلم 
»وبه قال البلخي من المعتزلة)) .© 

أما بقية الأقوال فقد قال عنها: (القائلون بالنفس اختلفوا :هل له صيغة تخصهفنقل عن أبي الحسين 
ومن تابعه النفيءوإئما يدل عليه بالإشلرة والقرائن وعن غيرهم الإثبات»ونقل عن الباقلان أنه 
قال:لاصيغة له تفيد بنفسها »بل هي كالزاي من زيد ينضم إليها قرينة تفيد الجمع ثم قال:اختلف 
ابن كلاب والأشعري وكان ابن كلاب يقول:هي حكاية عن الأمرءوقال الأشعري:هي عبارة عن 
المع النفساني)”". : 


''' انظر التحبیر ٥‏ / ۲۱۷۷۰۲۱۸۰ وشرح الک و کب المنیر 1/۲ 
0 انظر على التوالي الإحكام ۲۰٥/۲‏ البحر الحیط ۳۰۳/۲ التلخيص ۲۳۹/۱ »التحبير .۲۱۸۰۰۳۱۸۲/١‏ 











أبن قاضي الجبل واراؤةه الأسولية 


سر 1010ل فنا مع 


اللي الإاجد 


لا شك أن القول الأول:هو القول الصحيح في هذه المسألة .وهو الرأي الذي أجمع عليه الأئة 
الأربعة-رحمهم الله- كما نقل ذلك الإمام ابن قاضي الحبلءوذلك لقوة الأدلة الي ذكروها 
صيغة مفيدة بنفسها في كلام العرب من غير قرينة يقيم إليها »و كذلك النهي »وهذا قول عامة أهل 
العلم »وذهب أبو الحسن الأشعري ومن تبعه إلى أنه لا صيغة للأمر والنهيءوقالوا:لفظ أل لا 
يفيد بنقسه شيعا إلا بقرينة ينضم إليه»ودليل يعمل به» وعندي أن هذا قول م يسبقهم إليه أحد من 
العلماء)). 

فانظر إلى هذا القول تخرج منه بفائدتين: 

لولم ٠‏ أن الإجماع منعقد على أن للأمر صيغة مفيدة بنفسها. 

تايا أن أول من حالف في هذه المسألة هو أبو الحسن الأشعريءولا عبرة بخلافه إذ هو مسبو 
بالإجماع كما قال ابن قاضي الحبل» وابن السمعان.9) 

بل قد قال ابن قدامة : بأن القول بهذا من مقالات أهل البدع حيث قال: 

(وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر بناء على خياهم أن الكلام معن قائم في النفس 
فخالفوا الكتاب »والسنة »وأهل اللغةء والعرف)”". 

وقال بدر الدين الز ر كشي:(وذهب الجمهور .ومنهم الشافعي»ومالكءوأبوجنيفة.والأوزاعي 
»وجماعة من أهل العلم كما قاله الشيخ أبو حامد إلى أن له صيغة تدل على كونه أمرا إذا تجرد 

عن القرائن »وهو قوله البلخي) أ. ه ”“وأيضا ما يرجح هذا القول على بقية الأقوال اتفاق أهل 
السنة عليه كما ذكره ابن قدامة حر حمه الل (© 


bo: 


"© شرح الک و کب المنير 17/7. 
''' انظر قواطع الأدلة .45/١‏ 
('؟ روضة الناظر ۲/٥۹ه.‏ 
() البحر المحيط 057/7”. 


انظر الروضة 345/9ه. 


0 





أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


حر اک 


المبحث الثالث: 


: في حكم الأمر بعد الاستئذان: 


"55 








أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


مر 111000000200010 ادا 


المبحث الثالك: في حكم الام بعد ااسنتدال. 

عرف البيضاوي الأمر بعد الاستئذان (بأن استأذن على فعل شيء فقال له أفعلى .© 

وعلى هذا يمكن أن يقال أن الأمر بعد الحظر كان بخطاب من الشارع فققط أماالأمر بعد 
الاستئذان فكان من المكلف بأن علمءأو ل يعلم أن الإقدام على هذا ممنوع فسأل فأذن له -والله 


أعلم-. 
وهذه المسألة وجد بالتتبع أن العلماء فيها على ثلاثة أقوال فقط مع قلة إيراد هذه المسألة في 
كتب الأصول. 


فقال قوم هي للإباحة: 

اختاره الحنابلة »وهو رأي القاضي أبو يعلى»وابن عقيل »وهو اختيار ابن اللحام حيث قال:رإذا 
فرعنا على أن الأمر اجرد للوجوب فوجب أمر بعد استئذان فإنه لا يقتضي الوحوب بل 
الإباحة.“لأن الاستعذان على هذا القول يصلح أن يكون قرينة صارفة) 9 

قال في المسودة ((إذا استأذن في فعل شيء فقال:" افعل" حمل على الإباحة بالاستنذان؛ والإذن 
جمعياً. جعله محل وفاق)). 


(أفاية السول ۲۷۲/۲. 
0( 7 5 5 5 4 7 
ذكره في شرح الکو كب المنير »٦1/۳‏ شرح القواعد الأصولية ص .١59‏ 
0 انظر القواعد والفوائد »1٦٩‏ وجمع الجوامع بشرح انحلي ۳۷۸/١‏ .وشرح الك وكب المنسير ٦1/۳‏ وفواتح الرحموت 
0/0 0 


”7 المسودة ص .١8‏ 








أبن قاض الجبل واراؤة الاسولية 


الا 


وقال آخرون: 
هي للوحوب وهو قول من قال: إن الأمر بعد الحظر للوجوبءوإليه ذهب الرازي حيث قال: 
(الأمر الوارد عقيب الحظر »والاستعذان للوجوب خلافا لبعض أصحابنا/ © 


وتوقف آخرون : وإليه ذهب الجويي.“ 


دلي اين قاضي الجل 
يرى- رحمه الله- أن الأمر بعد الحظر ,أو بعد الاستعذان واحد »وأنه يؤدي إلى الإباحة كما عليه 
جمهور الحنابلة وقد حكي هذا القول عن الحنابلة حيث قال: ((لا فرق بين الأمر بعد الحظر »وبين 


الأمر بعد الاستئذان)).7".وهو موفق لرأي شيخ الإسلام -رحمه الله 


''' انظر الحصرل 15/9. 

''' البرهان ۱۸۸/١‏ والإحكام للآمدي ۱۷۸/۲ ءوحاشية البناني على جمع الجوامع ۳۷۸/۱. 
('' انظر التحبسير 77807/3ءو شرح الكوكب المنير 51/7. 

القواعد والفوائد ص55١.‏ 


۸ 











ابن قاخيي الجيل واراؤة الاسولية 


چل ا 


المبحث الرابع: 


الحكم فيما إذا ورد الأمر بصفة لفغل ودل الدليل علق استحبابها. 


۹۹ 











ابن قاخيي الجبل واراؤء الاسولية 


جل > 


اللمبحث الإابع. لحك فيمااداوود الأمر بصفة لفعل ود لديل على 


ا١هباجتسا‎ 


من العلوم والمسلم به عند علماء الأمة أن المكلف غير مطالب بتحصيل شروط العبادة الي كلف 
ها فمثلاً حضور العدد الكاقي في صلاة الجمعة ووجود أربعين شاة من الغنم لوجوب الْزكاة صذا 
ليس داخلا في قدرة المكلفء أما إذا كان داخلاً تحت قدرته »وإرادته فهذا يختلف. 


قط د ن الشرط شرعياً كا ة ف الصلاة مغلا فيقال هنا بأن الما رة واجبة 
سر ره د ر ر 
المكلف؛لأنه لا يمكن أن تؤدي الصلاة إلا ها. 


وقد يكون الشرط حسياً كالسعي لصلاة الجمعة» أو المشي إلى الحج لأداء المناسك . 
فهذا النوع من التكليف وقع في الخلاف بين العلماء على قولين: 
القول الأول" : 
أنه مطالب عند الأمر بالصلاة عا لا تم تصح إلا يما من الطهارة» وبأن السعي يجب عليه إذا خوطب 
بالحج. 
١‏ 
وقد ذهب إلى هذا الإمام الشيرازي .والجويي» والغزالي» والقرافيء وابن تيمية» ومحب الله بن عبد 


الشكور من الحنفية”". 





') راحع المسألة في اللمع ص 255 شرح اللمع ١‏ البرهان ١87/١‏ فقرة 4175 17١‏ المستصفى ۷١/١‏ الحصول 
”, الإحكام للآمدي ۱۸۳/۲ »شرح تنقيح الفصول ص ١‏ بفاية الوصول لابن الساعاتي ٤۲١/١‏ اللسودة ص 
۰ تيسير التحرير 7١5/7‏ فوائح الرحموت .50/١‏ 

"١‏ محب الله بن عبد الشكور البهاري المندي [ ١١١١ه]‏ ولي قضا ء هار وهي مدينة عظيمة شرق بورب باهند. 
من مشايخه: قطر الدين الشهيد »و قطب الدين الشمس آبادي المولوي. 

من مؤلفاته: مسلم الثبوت في الأصول وسلم العلوم في المنطق 

. 5 320 5 

انظر ترجمته في الفتح المبين 5/8 .١7‏ 


V۰ 








أبن قاض اليبل واراؤة الاسولية 


جل کے 


قال الشيرازي-ر هه الله-: (أمر الله عز وجل بصفة في عبادة على سبيل الوحوب كان الأمر بتلك 
الصفة أمرا بالموصوف كالطمأنينة في ال ركو ع» والسجود »وذلك لا يتم إلا بالإتيان بال ر كوع 
»والسجود) .© 





وقال إمام الحرمين: ((فإذا ثبت في الشرع افتقار صحة الصلاة إلى الطضهارة فالأمر بالصلاة 
الصحيحة يتضمن أمراً بالطهارة لا محالة »و كذلك القول في جميع الشرائط)).9) 


مستدلين عله طلك : بأن الأمر بالماهية أمر بجميع أجزائها »ثم إن المطلوب من المكل_ذ 
إيقاع الفعل الصحيح»والإمكان لابد منه قي قاعدة التكليف .ولا تمكن من إيقاع اللشروط دون 
الشرط”". 


وقد مثلوأ للك :بالتمسك على وحوب الاستنشاق بالأمر بالمبالغة فيه كما قال عليه 
الصلاة والسلام: ((بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما)) .° 


4. )4( 

شرح اللمع .770/١‏ 
انظر البرهان ۱۸۳/١‏ فقرة 153. 
زيف 5 
(') أخخرجه أبو داود بسنده في كتاب الصوم» باب الاستنشاق للصائم عن لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما)). ١177/1ءوالترمذي‏ في كتاب ا لصوم. باب ما حاء في كراهية مبالغة 
الاستنشاق للصائم ٠١١/۳‏ والنسائي في كتاب الطهارةء باب المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم ١/84.وهو‏ صحيح انظر 


نصب الراية .15/1١‏ 


"0 








ابن قاخيي الجيل واراؤه الاسولية 


چل تج 


القول الثاني: 
أن الأمر بالصفة ليس أمرا بالموصوف ذهب إليه بعض الأحناف كابن الساعان »وغيره»وبعسض 
الشافعية كالإمام الرازي »ولذا فعلماء الحنفية يرون عدم انعقاد الحج إلا بالتلبية مع أن الجممهور 
يروا سنة فقط .° 


قال ابن الساعاق: ((إذا أطلق الأمر فالمطلوب فعل ممكن الوجوب مطابق للماهية المشتركة)).7) 


وقال الرازي: ((الأمر بالماهية لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياتها)). © 


مستدلين عله ذلك :بأن الماهية الكلية لا وجود لها في الأعيان»وقد قال الرازي ف لفل 
السابق عن مطلق البيع: "لا يكون هذا أمرا ببيعه بالغبن الفاحش »ولا بالثمن المساوي؛لأن هذين 
النوعية يشت ركان في مسمى البيع »ويتميز كل واحد منهما عن صاحبه بخصوص كونه واقعا بثمسن 
المثلءو بالغبن الفاحش وما به الاشتراك غير ما به الامتياز»وغير مستلزم له فالأمر بالبيع الذي هو 
جهة الاشتراك لا يكون أمرأ بما يمتاز كل واحد مسن النوعية عن الآخر لا بالذاتف ولا 
بالاستلزام»وإذا كان كذلك فالأمر بالجنس لا يكون البتة أمرا بشيء من أنواعه بل إن دلت القرينة 
على الرضا به بسبب العرف)). ٠‏ 


فنخلص من هذا أن العرف والعادة هما اللتان حكمتا بعدم صحة البيع في الغبن الفاحش »وإن كان 
الأمر بالبيع يتناو ها أصلا فإن كان الأمر كما ذكر فمعن هذا أن الخلاف في اللفظ فقط في هذه 
المسألة »ولكن يبقى الخلاف في مثل. وجوب التلبية للحج أو غيرها -والله أعلم-. 

هو: احمد بن علي بن تغلب بن مظفر الدين الشامي . أبو ا لفضل. المعروف بابن الساعاي( ١‏ 55--34ه). 

من شيو خه: محمد بن حمود الأصفهان» وابن الساعي علي بن اأحب» ومعد بن نصر الله الخران. 

من تلاميذه: ابنه محمدء ابنته فاطمة» اسحق الدين السمرقندي. 

من مصنفاته: بديع النظام في الأصولء مجمع البحرين في علوم الحنفية. والدر المنضود في الرد على فيلسوف اليهود. 

انظر ترجمته في: الجواهر المضيئة 28٠5/١‏ هداية العارفين .٠١٠١/١‏ 

''١‏ انظر فماية الوصول لابن الساعاق 2477/١‏ وفتح القدير ؟/4710. 
"أ فاية الوصول .555/١‏ 

() المحصول 5514/5. 

2 المرجع السابق. 


¥ 








أبن قاض الجيل واراؤة الأصولية 


لاا 


ولي ابن قاضي الجل . 

لقد تابع شيخه شيخ الإسلام في هذه المسألة »و الغحد- ر همهم الله- جميعاً حيث قال تبعاً لا ٤‏ 
المسودة: ((إذا ورد الأمر بميئة »أو صفة لفعل» ودل الدليل على استحبابما ساغ التمسك به على 
وحوب أصل الفعل لتضمنه الأمر به؛لأن مقتضاه وجد ها فإذا في الصريح يعي المتضمن على أصلن 
الاقتضاء ذكره أصحابنا ونص عليه إمامنا حيث تمسك على وجوب الاستنشاق بالأمر بالمبالغة 
خلافاً للحنفية بأنه لا يبقى دليلاً على وجوب الأصل.© 

وقال :- رحمه الله -عند ذكر هذه المسألة وذكر مثال البيع بغبن فاحش: 

((تنبيه: هذا فرد من قاعدة عامة »وهي الدال على الأعم غير دال على الأخص فإذا قلنا: حسم لا 
يفهم منه أنه نام»وإذا قلنا:نام لا يفهم أنه حيوان»وإذا قلنا: حيوان لا يفهم أنه إنسانوإذا 
قلنا:إنسان لا يفهم أنه زيدءفإن قلنا:إن الكلي قد ينحصر نوعه في شخصه كانحصار الشمس في 
فردمنها »و كذلك القمرءو كذلك جميع ملوك الأقاليم».وقضاة الأصول تنحصسر أنواع هم في 
أشخاصهمءفإذا قلت: صاحب مصر إنما ينصرف الذهن إلى الملك الحاضر في وقت الصيغة فيكون 
الأمر بتلك الماهية يتناول الحرئي في جميع هذه الصور. 

قلت: م يأت ذلك من قبل اللفظ بل من جهة أن الواقع كذلك »ومقصود المسألة إنما هو دلالة 
اللفظ من حيث هو لفظ)).') 


المسودة ص 4 5. التحبسير /۲۲۹۵۰۲۲۷۰» وشرح الكوكب المير ۳۸/۳. 
(TT)‏ 0 5 : / 
انظر شرح الکو کب المنیر ۷۱/۳ 77. 


YY 











أبن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


١  __ _ چل‎ 


الإلي الإاجح: 
الذي يظهر »-والله أعلم -أن قول الجمهور :هو الأقوى لسلامة أدلتهم من المعارض وكذا لقوتها 
وأما ما أبداه من خالفهم من الحنفية »أو الشافعية فيقال بأنه حلاف في اللفظ- والله أعلم-. 


. 5 











أبن قاضي الجزل واراؤه الأسولية 


2 لاا 


المبحث الخامس . 








أبن قاخيي الجيل واراؤه الاسولية 


جل سند م 


العبحث الإابع ٠‏ مقتضى النهي المطلة. 

أختلف العلماء في هذه المسألة وتباينت الآراء فيها إلى أقوال: 

الول الأول 

أن مطلق النهي يقتضي الفساد ذهب إليه جمهور العلماء من فقهاء الحنفية والمالكعية والشافعية 
والحنابلة والظاهرية وبعض المتكلمين» وغيرهم 

مستدلين على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم:" كما في حديث عائشة رضي الله عنها ((من عمل 


عملاً ليس عليه أمرنا فهر رد )) ° 


القول االثاني: 

أن مطلق النهي يقتضي الفساد في العبادات دون غيرهاء قال الغزالي بعد أن ذكر الخلاف فيها: (( 
والمختار أنه لا يقتضي الفساد )° 

وبيانه صحة قولنا لا تفعل فإن فعلت ترتب الحكم نحو لا تطأ جارية ولدك فإن فعلت صارت أم 


ولد لك. 


ت 


تم إنهم فرقوا بين العبادات والمعاملات من وجهين: 


أحدها: أن العبادة قربة وارتكاب المنهي عنه معصية فيتناقضان بخلاف المعاملات. 


('2 انظر تيسير التحرير ۳۷۹/۱ إحکام الفصول ص ۲۸۸ البحر الحیط 4759/7 ,أصول اين مفلح ۳۲١/۲‏ الإحكام لابن 
حزم 777/7 

''' الحديث متفق عليه ذكره البخاري في كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح حور فالصلح مردود 2170/6 ومسلم 
في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور: ١47/7‏ برقم ١7/8‏ والفظ المسلم. 

. ٤٠١١/۲ البحر المحيط:‎ ٠٠١ ٠٠/۲ المستصفى‎ 7 


۲۷١ 











أبن قاضي الجيل واراؤة الأسولية 


چل سبي 


الثابي: أن فساد المعاملات بالنهي يضر بالناس لقطع معايشهم أو تقليلها فصحت4إرعاية لمصلحتهم 
وعليهم إِثم ارتكاب النهي بخلاف النهي» فإها حق لله تعالى فتعطيلها لا يضر به بل من أوقعها 
بسبب صحيح أطاع ومن لاعصىء وأمر الجميع إليه في الآخرة'") 

وقد أحيب عن هذا الاستدلال بأن هذا لا عنع وجوده» ولا يقتضي الفساد» كما لم يمنع وجوده 
ولا يقتضي التحريم» وقد ثبت أن إطلاق النهي يقتضي التحري» وإن دل الدليل على أنه لا يوجب 
الفساد ° 

الفول الثالث» 

أنه لا يقتضي فسادا ولا صحة ذهب إليه بعض الحنفية»والأشعرية؛وعامة المعتزلة»والمتكلمين؛ و حكاه 
الآمدي عن محققي أصحايم»والرازي عن أكثر الفقهاء. 

مستدلين على ذلك بأن الأصل تنزيل الألفاظ على عرف الشرع كالصلاة والصوم ونحوها 
وعرف الشرع في ذلك إنما هو الفعل المعتبر في حكمه شرعاً. 

ويرد عليه. بعدم التسليم عن وجود عرف الشرع في هذه الأسماء” ". 

أنه يقتضي الصحة. حكي عن الإمام أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن وذلك لدلالته على تصور المنهي 


عنة. 


انظر المستصفىء ۲» 58 .”2 البحر الحيط ؟557/5. 


٤٤٠/۲ العدة:‎ ( 


7" انظر أصول السرحي: ۸٠/١‏ وما عبدهاء الإحكام :: ١۹۲/۲‏ البحر الحيط» 415/7. 


اا ؟ 











أبن قاضي الجيل واراؤة الأسولية 


چل ا 


ولي ابن قاضي الجل ‏ رحمه لله . 

يرىأن فساد المنهي عنه كان بعرف الشرع لا بعرف اللغة. وعلى هذا يمكن أن نخرج برأي ابن 
قاضي الحبل من أنه يرى أن المنهي عنه فاسد وأن اللفظ يقتضي الفساد من خلال تنبيه هذا الرأي 
والدفا ع عنه. 

قال: (( قال الجمهور اقتضاؤه الفساد من جهة الشرع بعرف شرعي )). 

وقال: (( للقائل بفساده لغةء احتجاج الصحابة: قلنا: تمنع فهمهم الفساد لغة» بل شرعاً. 

قالوا: يقتضي الأمر الصحة» والنهي نقيضه فمقتضاه الفساد لوجوب التقابل. 

قلنا: إذأ أريد لغة فممنوع» وشرعاً فمسلمء ولو سلم لغة فلا نسلم لزوم الاختلاف في المتقابلات 
لاشتراكهما في لازم واحد ولو سلم فإئما يلزم أن لا يكون النهي مقتضياً للصحة لا أن يقتضي 
الفساد)) .“© 


فائدة. 

قال ابن قاضي الحبل: (( إذا تعلق النهي بأشياء فإما على الجميع» كالميتة والدم ولحم الختزيرء 
وإما على الحمع» كالجمع بين الأختين» أو على البدل كجعل الصلاة بدلا عن الصرم» ونظيره لا 
تأكل السمك وتشرب اللبن إن جزمت الفعلين كان كل منهما متعلق النهي» وإن نصبت الثاني مع 
حزم الأول كان متعلق النهي الجمع بينهما و كل واحد منهما غير منهي عنه بانفراده» وإن حزمت 


الأول ورفعت الثاني كان الأول متعلق النهي فقط حال ملابسة الثاني))”". 


(' التحبير: ۲۲۹۰/۰. 
(' التحبير: 5/5 "؟. 


تلض 











أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


o E 


الفصل الخاملس 
في 


العام و الخاص و فيه مبارحث 


المبحث الأول: في تعريف العام والخاص لغة وشرعا. 

المبحث الثاني:العموم في الأحوال والأزمنة والبقاع. 

المبحث الثالث:من وما في الاستفهام للعموم. 

المبحث الرابع: عموم الخطاب للغائب والمعدوم. 

المبحث الخامس: عموم المفهوم في غير المنطوق. 

المبحث السادس:في القران اللفظ هل يستلزم التسوية حكما في غير المذكور؟. 
المبحث السابع:ورود العام والمراد به الخاص. 

المبحث الثامن :في عطف الخاص على العام هل يقتضي تخصيص المعطوف عليه؟. 
المبحث التاسع:في جواز التخصيص إلى أن يبقى واحد. 

المبحث العاشر:الشرط وحكم التخصيص به. 

المبحث الحادي عشر :جواز التخصيص بمذهب الصحابي 

المبحث الثاني عشر: التخصيص بخبر الآحاد 


المبحث الثالث عشر: العام بعد التخصيص هل يبقى على حقيقته أم أنه مجاز؟. 


۷۹ 











أبن قاضي الجبل واراؤء الاسولية 


جل کے 


المبحث الأول: 


ف تعريف العام والخاص لغة وشرعا 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: 
فل تعريف العام لغة وشرعا. 


YA‘ 








أبن قاخيي الجيل واراؤه الاسولية 


ا ا اح 


المطلب الثانة: 
فال تعريف الخاص لغة وشرعا. 


المعطب الأول في تع يف العام لغة وش عا 
حلاف الخاصة)) 27 


وقال في القاموس: ((وعم الشيء عموما شمل الجماعة ويقال :عمهم بالعطية)). 





الأول: قال به أبو الحسين ١‏ لبصري حيث قال: ((هر كلام مستغرق الجميع ما يصلح له)).7 
وبه أذ أبو الخطاب من الحنابلة»والرازي من الشافعية »وزاد عليه "بحسب وضع واحد" »واختاره 
الشو كان »وزاد عليه "دفعة" .وقريب من هذا اختيار البيضاوي»حيث قال: ( لفظ يستغرق جميسع 


(£) 


الثاني :تعريف الغزالي حيث قال: (اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين 
فصاعدا)»وقد تابعه في ذلك الإمام ابن قدامة من الحنابلة »وقريب منه اختار الإمام القاضي أبو 


يعلى أيضا حيث قال: (والعموم ماعم شيئين فصاعداً) ^ 


*') انظر لسان العرب 475/١7‏ حرف اليم فصل العين مادة عمم. 

'' القاموس المحيط حرف الميم فصل ١‏ لعين ص 47 .١‏ 

(') انظر المعتمد .1١843/1‏ 

انظر التمهيد لأبي الخطاب ٥/۲‏ والحصول ٠.3/7‏ ”ء وفاية السول ١/9‏ وإرشاد الفحول .418/١‏ 
7 انظر المستصفى 297/7 والعدة ١/١٠٤٠ء‏ وروضة الناظر 5517/5. 


"85 











أبن قاضي الجيل واراؤة الاسولية 


' اا 


المطب الثاني: في تع يف الخاص 

اللخاس لغة 

يأ عع التفردءقال في اللسان: "خصه بالشيء يخصه حصا ويقال :اختص فلان بالأمر» و تخصص 

له إذا انفرد"» وقال غيره: "الخاص ».والخاصة ضد العامة" .© 

وأما تعريف الخاص في الاصطلاح فقد عرف بعدة تعريفات أهمها تعريف الزركشي حيث قال: 

(بأن الخاص هو اللفظ الدال على مسمى واحد).9) 

وأما التخصيص :فانه مصدر خصص ععئن أفرد »> وهيز لغة © 

وأمافي لالصطاح. 

فقد قيل بأنه:إخراج بعض ما تناوله اللفظ» أو الخطاب .وقد مال إلى هذا أبو الحسين البصصري» 
= 8 8 . 0 

والقاضي أبو يعلى» والإمام الرازي »والزركشيء وابن ا لسبكي وغيرهم. ٠‏ 

وقيل: بأنه قصر العام على بعض مسمياته» وقد أحذ كذا الإمام ابن الحاحب من المالكيةء والفتوحي 


قال ابن قاضي الحل. 

ويطلق التخصيص على قصر اللفظ على بعض مسماهءوإن لم يكن عاما بالاصطلاح كإطلاق 
العشرة على بعض آحادهاءو كذلك يطلق على اللفظ العام وإ م يكن عاما لتعدده 
-كعشرة»والمسلمين المعهودين لا المسلمين مطلقاءوإلا كان اصطلاحا ° 


بالأول »ومن رأى أن العام هو الخارج عبر بالثاني سوالله أعلم-. 


انظر لسان العرب 4/7 ۲» حرف الصاد فصل الخاء مادة ختصصء القاموس المحيط ص 755 

('" البحر المحيط 10/7 ؟. 

انظر لسان العرب ۲٤/۷‏ حرف الصاد فصل | لخاء. 

انظر المعتمد ۲٠١/١‏ والعدة ٠١١/١‏ والمحصول ۷/۳ والبحر الحیط ۲٤۰/۳‏ الإبماج ؟/33١1.‏ 
”' انظر المنتهى 21١15‏ شرح العضد 179/5 شرح الکو کب المنیر٣/۲۹۷.‏ 

انظر التحبسير 7503/5» وشرح الکو کب المنیر۲۹۹/۳. 


YAY 








أبن قاضى الجيل واراؤةه الاسولية 


111110 





المبحث الثانة: 


العموم فل الأحوال والأزمنة والبقاي. 





YAY 











أبن قاهى الجيل واراؤه الأسولية 


0 2 


المبحث الخانى ٠١‏ نى الأحملل نة وق 

هيد عن ورود صع العدوم: 

صيغ العموم إذا وردت على الذوات .أو على الأفعال كانت عامة في ذلك »ولكن هل تكون عامة 
ق الأحوال »والأزمان»والمتعلقات أو تكون مطلقة؟ فيكون معئ المسألة: بوت الحكم له من غسير 
اعتبار حال بعينه» بل على أي حال اتفق» كان الحكم ثابتا له معه. 2 هذا النوع من العموم قد 
وقع فيه الخلاف بين العلماء 


4 
القول الماول: 
أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال .والأزمنة» والبقاع .والمتعلقات .ومن قال به.الإامام 
أحمد »وابن السمعاني .والغزالي"»والرازي »وعزاه الفتوحي إلى أكثر العلماء.0) 
قال ابن ا لسمعاني في الكلام على استصحاب الحال: "لفظ العموم دال على استغراق جميع ما 
يتناوله اللفظ في أصل الوضع في الأعيان »وني الأزمان »وني أي عين وجد ثبت الحكم فيها بعموم 
اللفظا" )ئ( 
وقال الرازي جوابا لسؤال: "قلنا لما كان أمرا ببجميع الأقيسة كان متناولا لا محالة لجميع الأوقات 
عوإلا قدح ذلك قي كونه متناو لا جميع الأقيسة". 


وقد استدلوا عله طلك بمايلجهي: 
بقوله تعالى: #ريوصيكم الله في أولادكم» [0٠ساء]‏ قال الإمام أحمد: ( ظاهرها على العموم أن مسن 
وقع عليه اسم ولده فله ما فرض اللم .° 


('2 الآيات البينات للعبادي ؟/755. 
('' نقله عنه الزركشي في البحر .٠٠/۳‏ 
0 انظر شرح الكو كب المنير ١١5/7‏ والقواعد والفوائد الأصولية ص775. 
SIOR 0‏ 
قراطع الأدلة ١8/5‏ د. 
0 الحصل دم 
انظر أدلة هذا القول في المسودة ص 243 والبحر المحيط ١/١۳ء‏ وتشنيف المسامع 535/7 ومابعدهاء والآيات البينات 
7 ومابعدها. 


YAS 











ابن قاضي الجبل واراؤه الأسولية 


ةج اح 


وبقوله تعاللى: «الزانية والزان فاجلدوا كل واحد منهما مائة حلدة© [۲٠لرر]‏ . 

فقالوا :على أي حال »وني أي زمان»ومكان» وحص منه المحصن فيرجم »وبقوله تعالى: (ولا تقربوا 
الزنا) + الإمراء] أي لا يقربه كل منكم على أي حال كان »وقي أي زمان» ومكان كان. 

القول الثاني: 

أن عموم الأشخاص لا يستلزم عموم الأحوال» والأزمنة »والبقاع .والمتعلقات»ذه ب إلى هذا 
جماعة من المتأخرين منهم شهاب الدين القرافيءوالأصبهان. 

حيث قالوا :العموم في الأشخاص مطلق في الأحوال »والأزمنة »والبقاع “ولا يدل على العموم إلا 
بدليل. ۰ 
قال القرافي: ((صيغ العموم وإن كانت عامة في الأشخاص فهي مطلقة في الأزمنةءوالبقاع 
»والأحوال»والمتعلقات فهذه الأربعة لا عموم فيها من جهة ثبوت العموم في غيرها حن يوجد لفظ 
يقتضي العموم فيها)) ” »واستدل بقوله تعالى: #إفاقتلوا المشركين) [ ه شربة] فقال: ((هذا عام في 
جميع المشر كين مطلق في الأزمنة»والبقا ع»والمتعلقات فيقتضي النص قتل كل مشرك في زمان ما 
»وني مكان ماءوفي حال ماء وقد أشرك بشيء ماءولا يدل اللفظ على خصوص يوم السبت ولا 
مدينة من مدائن المشركين .... ولا أن ذلك المشرك طويل »أو قصيرء ولا أن شركه وقع بالصنم 
»أو بالكوكب بل اللفظ مطلق في هذه الأربعة))."© 

وذكر الفتوحي أن القرافي قد حالف في هذه المسألة »وتبعه في ذلك جماعة من المتأخحرين 

قال: (صيغ العموم »وإن كانت عامة في الأشخاص فهي مطلقة في الأزمنة .والبقاع »والأحوال 
»والمتعلقات فهذه الأربعة لا عموم فيها من جهة بوت العموم في غيرها حي يوجد لفظ يقتضي 
العموم» نحو لأصومن الأيام »ولأصلين في جميع البقاع »ولا عصيت الله في جميع الأحوالء 
ولأشتغلن بتحصيل جميع المعلومات).7") 


. = . )( 

شر ح تنقيح الفصول ۰ 
(') شرح تنقيح الفصول ص ٠٠١‏ 
(" انظر شرح الكوكب المنیر 1157/7. 


هم" 








أبن قاضي الجيل واراؤة الاسولية 


ا > 


وقد رد ابن دقيق العيد ”“ ذلك فقال: (وهذا عندي باطل بل الواجب أن ما دل عليه العموم في 
الذوات مثلاً يكون دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناوها »ولا تخرج عنها ذات إلا بدليل 
يخصه فمن أحرج شيئاً من ذلك فقد حالف مقتضى العموم). ° 





ثم قال في الأدلة الى ذكروها: (نعم يكفي قي العمل بالمطلق مرة كما قالواء ومح ن لا نقول 
بالعموم في هذه المواضع من حيث الإطلاق.وإنما قلنا به من حيث المحافظة على ما تقتضيه صيغة 
العموم في كل ذات إفإن كان المطلق لا يقتضى العمل به مرة مخالفة لمقتضى العموم قلنا بالعموم 
محافظة على مقتضى صيغته لا من حيث أن المطلق يعم). 


وقد استدل الشيخ على ذلك بحديث أبي يوب" فإنه لما روي قوله عليه الصلاة والسلام:"لا 
تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط .. الحديث" قال:" فقدمنا الشام فوحدنا مراحيض قد بنيت حو 
الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل 

فقال الشيخ ((إن أبا أيوب من أهل اللسان»و الشرع »وقد استعمل قوله:» ولا تستقبلوا ... ولا 
تستدبروها)) عاما في الأماكن »وهو مطلق فيهاء وعلى ما قاله:هؤلاء لا يلزم منه العموم »وعلى ما 
قلنا :يعم بمعيى فيكون العام في الأشخاص عاما في الأمكنة. 





(') شيخ الإسلام. أبو الفتوح. محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري تقي الدين [١٠۲٠-۷.۲ه].‏ 

من شيوخحه: والده» وعز الدين بن عبد السلام. 

من تلاميذه: الأخنائيء وأبو يحي التونسي. 

له من المؤلفات: الإمام في الحديث »و كتاب الإلمام» وأحكام الأحكام»و شرح العمدة وغيره. 

انظر ترجمته في طبقات السبكي ۲۷/۹ برقم 1775. 

(') البحر المحيط #/؟7. 

”7 أبو أيوب» خالد بن زيد بن كليب بن لعلبة بن عبد بن عوف الأنصاري الخزرجي النجاري شهد سائر المشاهد مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. مات سنة (.٠5ده)‏ وقيل (١1هه).‏ 

انظر ترجمته في: أسد الغابة ۲۲/٠١‏ والإصابة 05/1١‏ 4. 

(') أخرجه البخاري بسنده عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا 
تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوحدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى» 
كتاب الصلاة: باب قبلة أهل المدينة والشام ۱ وعند مسلم في كتاب الطهارة» باب الاستطابة 2775/١‏ 14؟51. 


A 

















ابن قاي الجبل واراؤه الاسولية 


a 1 


وقد رد هذا الاستدلال معا ذكره في البحر: عن البعض بأن هذا الاستدلال من جهة أن في اللفظ 

هنا ما يدل على العموم وهو وقوع الاستقبال نكرة في سياق النهي »فيعم جميع الأماكن في الشسام 
7 ھا( 

وغيرها . 

و لاع لعا هه : فيما إذا لم يكن هناك قرينة تدل على العموم »فالحديث حجة للقرافي؛فإنه 

لو كان عموم الفعل في سياق النهي يقتضي العموم في المكان؛لما كان لتعريف المكان بالألف واللام 

فائدة ° 

بل أن الشيخ تقي الدين قد اعترف ما قاله القرائي حيث قال في حديث: (بيع الخيار إن الخيار علم 

»و متعلقه »وهو ما يكون فيه الخيار مطلق فيحمل على خيار الفسخ).”) 

وقد رد أيضاً كلام ابن دقيق العيد هذا بحديث ((أبي سعيد بن المعلى)) '“ 

وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم» O. [Jive]‏ 

فقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عاماً في الأحوال؛ لأنه احتج عليه بالآخر ».وهو في حالة 

الصلاة»ولكن العموم في الأحوال إنما جاء في هذه الآية من صيغة "إذا" فهي ظرف.والأمر معلق كا 
»وهي شرط أيضا .والمعلق على الشرط يقتضي التكرار »والظرف يشمل جميع الأوقات.”) 

قال: ابن السبكي بعد هذا: ((والذي نقوله الآن في هذه القاعدة أا حق لا سبيل إلى المصادفة 

ممنعها ولكنه ما جعله القراقي لازما عليها غير مسلم له)).“ 


' وفيه ... #راستجيبوا لله 


(' البحر الحيط .۳٠/۳‏ 
('' البحر المحيط 57/7. 
البحر الحیط ۳۲/۳. 
ابو سعيد بن المعلي قيل اسمه: رافع بن أو س المعلي وقيل الحارث [ ٤۷ه]‏ . 
روى عنه الحفص بن عاصم» وعبيد بن حنين. 
انظر ترجمته في الاستيعاب »435/١‏ وأسد الغابة .1١73/‏ 
“7 أخرجه البخاري في كتاب السيرء باب ما جاء في فاتحة الكتابة بسنده عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي» فمر بي 
رسول الله فدعاني فلم آته حي صليت ثم أتيته فقال: (ما منعك أن تأي؟ ألم يقل الله: "يا أيها الذين آمنوا اس تحيبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم.؟. " انظر الجامع الصحيح .٠۸۸/١‏ 
انظر الإهاج بتصرف 85/7. 


0 الإبجماج ۲ وما بعدها. 


YAV 











أبن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


ل ال 


وقد توسط علاء الدين الباحي في هذه المسألة كما ذكرها السبكي فقال:في مثال حلد الزاني 
وقتل المشرك:(ينبغي أن ذب هذا الجواب »ويجعل العموم »وإلا طلاق في لفظ واحد بأن يقال: 
المحكوم عليه هو الزاني مثلاء أو المشرك فيه أمران: 

أحدها: الشخص . والثابي :الصفة. 

فالزان ملا »وأداة العموم لما دخلت عليه أفادت عموم الشخص لا عموم الصفة»والصفة باقية على 
إطلاقها فهذا معن قوهم العام في الأشخاص مطلق في الأحوال .والأزمنة»والبقاع أي كل شخص 
حصل منه مطلق زنا حدءو كل شخص حصل منه مطلق شرك قل بشرطه»ررحع العموم 
»والإطلاق إلى لفظة واحدة باعتبار مدلوليها من الصفة والشخص المتصف ها“ 
دلي ابن قاضي الجل حمه اله . 1 

لقد اخختار ابن قاضي الحبل في هذه المسألة المذهب الذي سار عليه القرافي والمتأخرون من العلماء. 
قال الفتوحي: ((وخالف في ذلك جمع منهم القرافي »وتابعة ابن قاضي الحبل بأن صيغ العموم 
»وإن كانت عامة في الأشخاص فهي مطلقة في الأزمنة »والبقاع »والأحوالء والمتعلقات)).7) 
ويفهم من كلام ابن قاضي الحبل في الرد على من قال بعدم جواز تغيير الوقف عند قوله عن عمر 
في أرض خيبر "لا يباع أصلها »ولا يوهب" هُيء أو نفي »وهو قابل للتخصيص أو التغيير في 
الأزمان »والأحوال)).“ 


(50 ت‎ 95 1 f 


أ هو:أبو الحسن.علي بن محمد بن حطاب الباجي : [ ۳١‏ ٦ه‏ ؛ الاه] . 

من شيوخه: أبو العباس التلمساي» ابن عبد السلام. 

من تلاميذه: تقي الدين السبكي. 

من مؤلفاته: اختصار المحرر في الفقه» كشف الحقائق في المنطق» غاية السول في الأصول. 
انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى5/ ۲۲۷ شذرات الذنهب 74/5. 

('" الهاج 2807/5 ۸۸ نقل هذه المسألة عن والده. 

("" التحبير 7747/5 شرح الكوكب المنير 1157/7 

(6) 


الاستبدال بالأوقاف ص .١١7‏ 


7" انظر القواعد والفوائد ص775. 


TAA 











ابن قاضي الجبل واراؤء الاسولية 


چل سيج 


الإأي الإاجد 

قبل أن نذكر الرأي الراجح لابد من ذكر أوجه الاتفاق »والخلاف بين المذهبين في المسألة. 

فمن الاتفاق: أن القائلين بالعموم لا يقولون بتكرر الحكم بتكرر المذكرات حى يتكرر الفهل 
كالزناء أو الشرك ف المثالين السابقينء و كذا القائلون بالإطلاق» كابن قاضي الجبل ؛لأن المطالق 
يحصل الخروج عن عهدة العمل به بصورة من غير اعتبار صورة بعينهاءومن أوجه الخلاف ما يلي: 

SAN‏ ورد الحكم معلقاً ببعض أفراد المذكوراتءفمن قال بالعموم قال: لا ايكون ذلك 
مخصصًا باعتبار أن ذكر بعض الأفراد بحكم لا يخصصه »ومن قال بالإطلاق قال: يكون ذلك مفيدا 
باعتبار أن المطلق يحمل على المقيد. 

اللثاني: على القائلين بالعموم يلزم كل فرد الانكفاف في كل حال »وزمان»ومكان .وعلى 
الإطلاق يكفي في الخروج عن العهدة الانكفاف قي البعض فقط. 

فمن الممكن أن يقال بعد هذه أن الحق في الأوحه المفترق فيها مع من قال بالإطلاق في 
امف ق الإلهل» لأنه عرز الاسنناء ي البعض» أو إخراجهم ,أو تقييدهم من الحكم. 

وقي الثابية: من قال بالعموم؛ لأن الإنسان مطلوب منه الانكفاف عن المنهيات دائما »وليس 
مرة كما قال من أطلق. -والله أعلم-. 

وأيضا أن الأمر فيه محافظة على صيغة معينة»وهي الصيغة الى رآها المتقدمون»وهي العموم فمن 
هذا الباب يقال:الحق مع من قال بالعموم وأما من حيث بعض الحزئيات فالحق فيها مع من قال 
بعدم العموم» والدليل على ذلك إقرار ابن دقيق العيد »والسبكي على ما قاله القرافي في هذه المسألة 
مع أن القرائي »ومن رأى رأيه كابن قاضي الحبل قالوا:((لابد من لفظ يقتضي العموم)) 

ويجدر بنا أن نذكر مقالة جيدة قي باجا للمجد -رحمه الله- قي هذا الخصوص: 

قال :(فالحاصل أن العموم يكون للأشخاص تارة »وللأعمال تارة أخرى »وني كلا الموضعين يعم 
بالوضع اللغويء أو بالعادة العرفية »أو بالعبرة العقلية فصار لغة »وعرفا »وعقلاً »ويترتب على 


"22165 











د الاسولية 
الجبل واراؤ 
أبن قاضي 


2 ل 


بعض الفعل 
ذا كان مطلقاً فحيث وجد ب 
ا وط بالاقتران »و إذا 
ق» أو مشر ر 
عموم الفعل أنه عموم مطلق» ر 
)1( 
المشمول تبعه الحكم). 


لق المسودة ص ۹ 


۹۰ 








أبن قاخيي الجبل واراؤة الاسولية 


ل لے 


المبحث الثالث: 


(من ).و(ما ) 


في الإستفهام للغموم. 


۳۹۱ 














ابن قاضي اليبل واراؤةه الأسولية 


سج 


((من)) تفيد العموم إذا كانت شرطية» أو استفهامية. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: لمن شهد منكم الشهر فليصمه) [ ٠2١‏ ابقرة] »وقال: من ذا الذي 
يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة) [ ه؛؟ ابترة] »ولكن الذي صرح به ابن قاضي 
الجبل هنا في الاستفهام فقط فقال: 

(("من" و"ما" في الاستفهام للعموم))”") 

و(من) تستعمل للعاقل فقط كما رأيت في الآيات السابقة. 

"ما" تستعمل لغير العاقل في الأصلء ولا تستعمل فيما يعقل إلا بدليل» وهي تفيد العموم إذا 
كانت شرطية »أو استفهامية فقط »وقد صرح ابن قاضي الحبل فيما إذا كانت استفهامية فقط في 
إفادتا للعموم فمثالها في الشرطية قوله تعالىى: لأروما تفعلوا من خير يعلمه الله" [ ٠٠۷‏ البترة] »ومثافهفا 


في الاستفهامية "ما عندك" .معن أي جنس عندك فيكون الجواب إنسان »أو حيوان »أو نحوه. 


أما إذا کانت ((من)) موصولة “أو موصوفة فاا لا تعم إلا بقر ينة »وهي ي الغالب تستعمل 
للخصوص مثل قوله تعالى: (ومنهم من يستمعون إليك) [ :؛ يرنس] فالمراد بعض مسن المنافقين 
5 ۲ 
0 ص 


وقد اعترض على (من) في عدم إفادقا للعموم بأها تجمع »وليس ثم بعد العموم كثرة فلا ممع 
»وقد جاز جمعها كما قال الشاعر: 
تو ناري فقلت منون أتتم فقالوا الجن قلت عموا ظلام]9©) 


('' انظر التحبیر ۲۳٤٦/ ٥‏ ٥و‏ شرح الک وکب المنير .٠١١/۳‏ 

''" أصول السرخحسي 55/١‏ التمهيد للكلوذاي ٠۲/١‏ »شرح تنقيح الفصول للقرائي ص 184 »المفصل في علم العربية ص 
5 الإحكام للآمدي ۱۹۸/۲ و۲۰۳. 

7" اختلف في نسبه هذا البيت فالبعض لم ينسبه كما في كتاب سيبويه وكما في الخصائص وبعضهم قد نسبه إل تسأبط شرا 
كما في التصريح وبعضهم إلى جدع بن سنان كما في هامش شرح المفصل لا بن يعيش .٠١/٤‏ 


۲۳ 








أبن قاض الجيل واراؤة الاسولية 


چ لے 


ورد على هذا بأن ذلك ليس جمعا بل زيادة الواو إشباع للح ركة فقط» وعلى فرض أنه جمع فذلك 
شاذ لا عمل عليه عند أهل اللغة. »و كذلك "ما" إذا استعملت موصوفةء أو موصولة» فاا قد 
تفيد العموم ظناءوقد تفيد الخصوص مثاله قوله تعالى:لإفانكحوا ما طاب لكم من النسا» ٣[‏ لسا]. 


انظر الكتاب لسيبويه ٤١١/١‏ وفهاية الوصول للارمو ي٤ .٠۳۳٣/‏ 











أبن قاض اليبل واراؤة الأسواية 


ل ال 


المبحث الرابع: 
هل يعم الخطاب غائباً ومغدوماً 














أبن قاخيي الجبل واراؤه الأسولية 


ع لصح سي 


المبحث الرابع: هل يعم الخطاي غاها ومعجوم؟؟ 

هذه المسألة مبنية على مسألة كلامية وهي:هل يجوز تكليف المعدوم» أو مخاطبته بالتكليف حال 
عدمه .أولا يخاطب إلا بعد وجوده؟. 

الخلاف في هذه المسألة ظهر على أيدي المعتزلة »والأشاعرة 

*فالمعتزلة لا يقولون بمخاطبة المعدوم ؛باعتبار أن كلام الله يجب أن يكون منزها عن النقص 
»والعيبءفكون القرآن يخاطب أقواما لم يخلقوا »ولم يسمعوا الخطاب لا يكون مفيداً بل يعد نقد ا 
ينزه الله عنه. 

*والأشاعرة يقولون: بأن كلام الله أزلي»وهذا يلزم عليه أن يكون آمرا “وناهيا قبل وحود 
المخاطبين»وثبوت الأمر» و النهي قبل وجود المكلف محال»فمن قال:المعدوم مكلف قال: يشمله 
الخطاب هنا »ومن لم يقل به هناك فهنا كذلك .وليس المقصود من تكليف المعدوم: أن يطلب منه 
إيقاع المأمور به حال عدمه »فإن ذلك محال» وهو باطل بالإجماع» وإنما القصود من ذلك أن 
يكون الخطاب متناولاً له بتقدير وجوده على الصفة الى يصبح معها التكليف بالفعل ‏ ك الأوامر 
»والنواهي. 

سبب الذااف فى العسألة. 

منشأ ا لحلاف ني اللفظ الذي ثبت به الحكم مثل ((يا أيها الذين آمنوا)) ونحوه» هل هذا اللفظ عام 
في الموحودين في زمان البي صلى الله عليه وسلم »ولمن أتى بعدهم »أو أنه حاص فقط يمن كان في 
زمانه »ومن أتى بعدهم يكون دخوهم فيه باعتبار آخر قولان: 

القول الأول:ذب غالبية العلماء من الفقهاء .والمعتزلة إلى أن شمول وعموم الحكم لمن أتى بعد الماطبين 
كان بدليل آخر من الإجماع .والقياس» وهذا اختيار معظم الشافعية »ومنهم الإمام الجويسي 


»والرازي»والآمدي»وصفي الدين الأرموي»والإسنوي»والقراقي من المالكية © 





انظر التمهيد ٠٠٠۲/١‏ الوصول إلى الأصول 175/١‏ البلبل ص 4۲» بيان المختصر 488/١‏ الإهاج .٠٤۹/١‏ جع 
الجوامع بشرح البناني .۷۸/١‏ 

(') انظر المسألة في: المستصفى ۸۳/۲ المحصول7/ ۳۸۸ ٬الإحكام‏ للآمدي ۲۷٤/۲‏ »شرح تنقيسح الفصول ۱۸۸ اة 
الوصول للأرموي 4ه التهميد للإسنوي ٠١۷‏ فواتح الرحموت ۱ 


۹° 




















ابن قاش الجبل واراؤه الاسولية 


م اح 


قال القرافي: (وتناوله لأهل القرون من بعدهم ليس من جهة اللغة»بل ذلك إما لأنه معلوم من 
الدين بالضرورة »وأن الشريعة عامة على الخلائق إلى يوم القيامة »أو بالإجماع للعلماء طريقان في 
ذلك .وكلاهما حق ).^ 

وقال الإسنوي: (أنه لم يتناول الصبيء والمحنون »فالمعدوم أولى).7") 

وق“ أستدلوا عله طلك بما يله : 

الأول:أن المخاطبة شفاها بقوله: "يا أيها الناس. يا أيها الذين أمنوا" تستدعى كون المخاطب 
موجودا أهلا للخطاب إنساناً مؤمنا »ومن لم يكن موجوداً وقت الخطاب لم يكن متصفا بشيء من 
هذه الصفات » فلا يكون الخطاب متناولاً له“ 

و يجاب عنه:بقوله تعالى : فاتبعوه) وهذا أمر باتباع الببي صلى الله عليه وسلمءو لاخلاف أنا 


0 5 . )£( 
مأمورون باتباعهو لم نكن موجودين. 


أن خطاب الصبيء والمجنون لا يتميز ممتنع حن أن من شافههم بالخطاب استهجن كلامه»وسفه 
رأيه مع أن حالهما لوجودهما »واتصافهما بصفة الإنسانية» وأصل الهم ءوقبولهما للتأديب 
بالضرب »وغيره أقرب الخطاب مما تمن لا وجود له. © 

ويجاب عنه:بأن هذا لا يصح .فإن الذم قد يصح قبل وجود المذموم» بدليل أن الله تعالى ذم إبليسس 
فيما لم يزل قبل حلقه. 


”'' شرح تنقيح الفصول 184 

'"' التمهيد للإسنوي ص .٠١7‏ 

(') الإحكام للآمدي .۲۷٤/۲‏ 

(! انظر روضة الناظر 5145/1., 

انظر الإحكام للآمدي 2775/5 وفاية الوصول للأرموي ٠١١٤/٤‏ وما بعدها. 
() انظر العدة۳۸۹/۲. 











أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


ال ا لے 


القول الثاني: 

أن الخطاب للموحودين ولمن أتى بعدهم ذهب إليه الحنابلة »وجماعة مسن الحنفية » وحكاه 
الآمدي»وصفي الدين الهندي عن طائفة من السلف, والفقهاء. ° 

قال الغزالي: (ينبغي أن يفهم معن قولنا :أن الله أمر »وأن المعدوم مأمور »فإنا نعي به أنه مأمور 
على تقدير الوجود لا أنه مأمور في حال العدم).©" 

قال الفتوحي: (ولا يكلف المعدم حال عدمه إجماعاءويعمه الخطاب إذا كلف كغسيره Ig...‏ 
يحتاج إلى خطاب آخر عند أصحابنا).©) 

وقد استدلوا على صحة ما ذهبوا إليه بالقرآن » والإجماع. 


أو لا :من القرآن قال تعالى: لروأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلسغ» [ + لإنسام) قال 
السلف: (من بلغه القرآن فقد أنذر بإنذار البي صلى اللّه عليه وسلم ل 


2 
ثانيا:الإجماع,فالصحابة »ومن بعدهم ما زالوا يحتجون في المسائل الشرعية على من وجد بعد 
النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات» والأخبار الواردة على لسانه صلى الله عليه وسلم »ولولا عموم 

تلك الأدلة اللفظية لمن وحد بعد ذلك لما كان التمسك ها صحيحا. 


انظر العدة 585/7 .والبرهان 1941/١‏ 2مختصر ابن الحاحب وشرحه 1717/7 » الإحكام للآمدي 2574/9 والملسودة ص 


7178/١ »تيسير التحرير 2171/7 مسلم الثبوت‎ ٣١۱/۳ »شرح الكوكب المنير‎ 5 ٤ 
١4١5/5 فاية الوصول للأرموي‎ ۲۷۶١/۲ الإحكام‎ ''( 

.۸٥/١ المستصفى‎ ( 

”© شرح الكوكب المنير 37/١‏ وما بعدها. 

7 انظر شرح الكوكب المنير .51/١‏ 
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أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


چا اح 


ومن المعقول 
أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد التخصيص ببعض الأمة نص عليه »ولولا أن الخطاب المطلق 
العام يكون خطاباً للكل لما احتاج إلى تخصيص .۹ 


وقد أجيب عن النصوص الدالة على كون البعثة للناس كافة» بأها إنما تلزم فيما لو توقف مفهوم 
الرسالة »والبعثة إلى كل الناس على المخاطبة للكل بالأحكام الشرعية مشافهة» ولكن يما أنه يمكن 
تحقيق ذلك بتعريف البعض مشافهة »و بنصب الأدلة بالقياس »وغيرها فلا. 


وأجيب عن انعقاد الإجماع: امتناع المخاطبة لمن ليس بموجود عا لامراء فيه»وعند ذلك فيجب 
اعتقاد استناد أهل الإجماع إلى النصوص من جهة معقولا لا من جهة ألفاظها معا بين الأدلة ° 
وأي ابن قاضي الل . 

كان رأيه -رحمه الله- أن الخطاب يعمهم من جهة اللفظ واللغة» وليس من جهة الكلام النفسي 
حيث قال: ((ليس النزاع في قولنا »ويعم الغائب.والمعدوم إذا وحد »و كلف في الكلام النفسي 
بل هذه خاصة باللفظ اللغوي ؛ولأننا مأمورون بأمر البي صلى الله عليه وسلم .وحصل ذلك 
إخباراً عن أمر الله تعالى عند وجودنا ؛فاقتضى التصديق» والتكذيب بوأن لا يكون قسيما 


للخبر)).0) 


('؟ الإحكام للآمدي ؟/777. 
('' فاية الوصول للأرموي .١4148/4‏ 


0 انظر التحبير 3/7 215176171 وكذا 7494/0 وشرح الكوكب المنير .۲٤۹/۳‏ 








ابن قاضي الل واراؤه الاسولية 


تج 


الذي الإاجح. 

قبل ذكر الرأي الراحح لابد من ذكر مواطن الاتفاق في هذه المسألة فنقول: 

الجميع في المسألة متفقون على أنه لا تكليف للمعدوم تكليفا تنجيزياء وكذلك متفقون على أن مل 
وجب على أول هذه الأمة»واحب على جميع الأمة »ولا يست من ذلك إلا ما استثناه الدليل 
الشرعي. 

وأيضا فالحميع متفقون على أن قصر هذه الأدلة من قوله :لإيا أيها الذين آمنوا) «إياأيها 
الناس» لا يخص المخاطبين فقط ؛لأن القول بذلك سيؤدي إلى قصر الشريعة على حياة الموجحودين 
و أوجه الخلاف فقط منحصرة بين الفريقين في شمول ذلك عن طريق اللغة» فالقائلون بالكلام 
النفسي يقولون لا. 

والإمام ابن قاضي الحبل يؤكد على أن الأدلة تشملهم عن طريق اللغة حيث قال: (ليس التزاع 
في قولنا: ويعم الغائبء والمعدوم إذا وجد وكلف في الكلام النفسي» بل هذه خاصة باللفظ 
اللغوي). 

وهذا هو الصحيح والك أعلم لما يلي. 

وأ أن القائلين بدحوهم تحت الخطاب لغة لم يقولوا بأن الخطاب يعمهم مشافهة بل إن 
الخطاب متناول لهم من حيث اللغة »ثم أن ما أورد في تفسير قوله تعالى: (روإذا أحذ ربك من بي 
آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين) [ ٠۷۲‏ لأعراف] فقد ورد في تفسير الآية أن العهد الذي أخذ كان 
بخطاب ومشافهة كما أورد ابن كثير بسنده عن أي كعب رضي الله عنه قال: ((فجمعهم له يؤمئذ 
جميعاً ما هو كائن منه إلى يوم القيامة »فجعلهم في صورهم »تم استنطقهم فتكلمواء وأخذ عليهم 
العهد .والميئاق (وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى الآية) قال :فإني أشهد عليكم 
السماوات السبع »والأرضين السبع »وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة م نعلم هذا 
»وأعلموا أنه لا إله غيري» ولا رب غيري »ولا تشر كوا بي شيعا »وإني سأرسل إليكم رسلا 








أبن قاضي الييل واراؤة الاسولية 


ل اا 


لينذروكم عهدي »وميثاقي» وأنزل عليكم كتبي قالوا:نشهد أنك ربنا »وإهنا لا رب لنا غيرك ولا 
إله لنا غيرك فأقروا له يؤمئذ بالطاعة)) ° 

فهنا ثبت الكلام مشافهة بين الخالق .والمخلوق. 

شاا أن هذه المسألة كانت من الأمور المسلمة عند السلف-رضي الله عنهم- من الصحابة 
»والتابعين ول يعلم أن أحدهم أحدث فيها قولاء أو رأياً يخالف ما خالف عليه المتأخرون فكانت 
إجماعا. 

ثالث إن تبين لنا بالتتبع »والاستقراء أن أحدا من السلف لم يخالف في هذه المسألة » وتبين لنا 
صحة ذلك كان الأمر إجماعاً »واعتبر أن ما أحدث بعده خرقاً للإجماع فاسد الحجة -بوالله 
أعلم-. : 

والبعادان القول الذي ذهب إليه من قال بأن الخطاب لا يشملهم »سيؤدي إلى إنكار كثير مسن 
الأحكامءوإبطاها في زماننا لا سيما مع كثرة أعداء الإسلام »واختلاف أساليبهم في حاربة 
شريعة الإسلام »وهذا هو الحال مع من يقول بإن بعض آيات القرآن كانت تصف أحداثا “أو 
أشخاصاً في بداية الإسلام ولاداعي ها الآن !!. 

خاعسا: قال البعض تمن ذهب بعدم دخوهم في الخطاب لغة: أن عموم الخطاب لم يكن مسن 
اللفظ »بل كان معلوماً من الدين بالضرورة. 

ويجاب عنه بأنه قد لا يكون معلوما من الدين بالضرورة »لاسيما وأن العبادات »وتكليف العبادة 
مبنية على التوقيف لا على الرأي والاستنباط. 

سادسا: حكي الإمام القرافي الإجماع في المسألة على أن شمول الخطاب للمعدومين كان عن 
طريق الإجماع .والاستناد في هذه المسألة على الإجماع غير مسلم به »بل العكس هو الصحيح. 
كما أن الخلاف في المسألة ينفي ما قال به القرائي. 


('' تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲۷٤/۲‏ عند تفسير الآية ١7/7‏ من سورة الأعراف»وهذا التفسير هو أحد التفاسير الس 


قيلت في الآية»وقد ورد بروايات مفتلفة انظر سنن النسائي. كتاب التفسیر ٤۷/٦‏ ۳»وهو صحيح انظر صحيح الجامع ه”. 


o 








أبن قاضي الجيل واراؤة الاسولية 


چل ليج 


سابع أن حلاف من قال بعدم شمول الخطاب لغير الموجودين أدى إلى اختلاقهم »فمنهم من 
يقول: يكون الشمول عن طريق الكلام النفسي»ومنهم من قال: هذا معلوم من الديسن 
بالضرورة»ومنهم من قال بالإجماع »رهذا دليل على عدم اتفاقهم على معنن واحد فوجب الرجوع 
إلى القول الآخر. 

ثاهذا أننا مأمورون عا أمربه الصحابة الكرام-رضوان الله عليهم-الذين كانوا موجودين زمسن 
الخطاب ءإذ لو لم نكن كذلك للزم أن يبعث الله إلينا رسولا آخر يبلغنا أمرهء وهذا محال 
بالإجماع. 


نمرة لحلاف فى المسألة 

تكمن الثمرة فيما لو احتج علينا بآية من كتاب الله أو بخبر من سنة نبيه »فهل يلزمنا العمل بذلك 
على الحد الذي كان يلزمنا لوكنا موجودين في عصر البي صلى الله عليه وسلم »فعلى القول الأول 
لا يلزمنا إلا بدليل من قياس أو غيره »وعلى القول الثاني نعم للأدلة السابقة. 

وقد قلل الشوكاني -رحمه الله- من فائدة هذا المبحث إذ يقول نقلاً عن ابن دقيق العيد: ((الخلاف 
في أن خطاب المشافهة هل يشمل غير المخاطبين قليل الفائدة »ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف عند 
امحققين)).'") 


('؟ إرشاد الفحول .455/١‏ 














أبن قاضي الجيل وار )ؤه الاسولية 


"ع لذ 


المبحث الخامس: 


عموم المفهوم في غير المنحوة. 











أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


اح 


المبحث الخامس: في عموم الممفهوم 

المفهوم ينقسم إلى قسمين: 

مفهوم حوافقة: وهر ما كان حكم المسكوت عنه موافقا الحكم المنطوق. 

مفهوم مذالفهة: وهو ما كان حكم المسكوت عنه مخالفا الحكم المنطوق. 

وقد أاختلف القائلون بالمفهوم في دلالته عله العام عله كولين: 


القول الاول: 

قال بعموم المفهوم بقسميه بمعى أن الحكم ثبت مما في جميع الصور ماعدا المنطوق اخحتاره 
الجمهور »ومن ذهب إلى القول .عفهوم المخالفة هم الذين يحتجون به»وثبوت العموم هنا يكون 
عبن ثبوت نقيض حكم المنطوق في كل ما سوى محل النطق بالأدلة الى تدل على حجيته.7 
القول الثاني : 

المخالفة حيث قال:(من يقول با لمفهوم قد يظن للمفهوم عموماءويتمسك به وفيه نظر ؛لأن العموم 
لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى المسميات»والمتمسك بالمفهوم والفحوي ليس متمسكا بلفظ ببل 
بسكوت.فإذا قال عليه السلام:" في سائمة الغنم زكاة'”2 فنفي الزكاة في المعلوفة ليس بلفظ حي 
يعم اللفظ أو يخص.وقوله تعالى: (فلا تقل هما أف ) [ + الإسراء]دل على تحريم الضرب لا بلفظة 
المنطوق به حي يتمسك بعمومه »وقد ذكرنا أن العموم للألفاظ لا للمعانءولا للأفعال).7) 


"© انظر امحصول 01/8 4» الإحكام للآمدي 2507/7 مختصر ابن الحاحب مع شرحه ٠١١/۲‏ »شرح تنقيح الفصول ص 
0 المسودة ص ١ >٠‏ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص 77374 جمع الجوامع بشرح الحلى 4١١/١‏ 
تيسير التحرير ۲۹۰/۱ عفواتح الرحموت ۲۹۷/۱ إرشاد الفحول .173/١‏ 

('ا في وحوب الزكاة في سائمة الغنم أحاديث كثيرة بغير اللفظ المذكور. انظر صحيح البخاري كتاب الزكاة باب زكاة الغنم 
بلفظ ((وفي صدقه الغنم في سائمتها)) ۲۳۸/۲. 

7 انظر المستصفى ۷٠/۲‏ وهذا الرأي أحذ به أيضا أبو الوفاء بن عقيل »وأبو العباس ابن تيمية رحمه الله »وابن دقيق العيد . 
انظر القواعد والفوائد لابن اللحام ص ۲۳۷. 




















ابن قاخيي الجيل واراؤه الاسولية 


چسل لح 


وقد أظهر-رحمه الله-سبب عدم قوله بعموم المفهوم حيث أنه يرى أن العموم عنده من عوارض 
الألفاظ »وليس من عوارض المعان»ولا الأفعال والمفهوم ل يثبت في محل النطق فلا عموم له. 

وهذا الخلاف الحاصل بين الجمهور.والإمام الغزالي»ذكر غير واحد من العلماء أنه حلاف لفظي لا 
يترتب عليه ثمرة أصولية »أو فقهية. 


ومن ذلك ما ذكره ابن الحاحب حيث قال: ((الخلاف قي أن المفهوم له عموم لا يتحقق إلأن 
مفهوم الموافقة والمخالفة عام فيما سوى المنطوق به»ولا يختلفون فيه »ومن نفى العموم كالغزالي 
أراد أن العموم ل يثبت في المنطوق به ولا يختلفون فيه أيضاً). 


وقال الرازي أيضا في إيضاح المسألة رادا على الغزالي: ((إن كنت لا تسميه عموما لأنك لا تطلق 
لفظ العام إلا على الألفاظءفالنزاع لفظيء وإن كنت تعين أنه لا يعرف منه انتقاء الحكم عن 
جميع ماعداه فباطل ؛لأن البح ث عن أن المفهوم هل له عموم أم لا؟ فرع على أن المفهوم ١‏ 8 
ومى ثبت كونه حجة لزم القطع بانتقاء الحكم عما عداه ؛لأنه لو ثبت الحكم في غير المذكور 0 
يكن لتخصيصه بالذكر فائدة »-والله أعلم-)).0) 


وقال الآأمدي- رحمه الله - بعد أن ذكر المسألة »و تفاصيلها: ((ولا شك أن حاصل النزاع فيه ايل 
إلى اللفظ)). © 


¥ 
'' مختصر ابن الحاحب مع شرحه١3/1١1.‏ 


97 المحصول .٠١١/۲‏ 
(") الإحكام للآمدي ؟//اه؟. 











أبن قاضي الجبل واراؤة الاصولية 


ااا 


رأي أبن قاضي الجل. 

الذي يظهر-والله أعلم-أن ابن قاضي الحبل يرى ما يراه الجمهورءوقد خالف في ذلك رأي شيخه 
ابن تيميه حيث قال في معرض الاحتجاج ما قاله الرازي والآمدي قال رحمه الله -:((قال الأمدي. 
»والرازي الخلاف ف المفهوم حجة لا عموم لا يتحّق؛لأن مفهوم الموافقة والمخالفة عام فيما 
سوى المنطوق ولا يختلفون فيه لقوله صلى الله عليه وسلم:"في سائمة الغنم الزكاة"يقتضي مفهومه 
سلب الحكم عن معلوفة الغنم دون غيرها على الصحيح)) فمى جعلناه حجة لزم انتقاء الحكم في 
جملة صور المخالفة »وإلا لم يكن للتخصيص فائدة» وتأولوا ذلك على أن المخالفين أرادوا أنه لم 
يغبت بالمنطوق»› ولا يختلفون فيه 


الإأي الإاجح. 

إن المتمعن في الخلاف الحاصل بين الجمهورءوالغزالي» يخلص في فاية الأمر إلى أن الخلاف لفقي 
كما ذكره غير واحد من العلماء »وعلى هذا فإن كان الغزاللي لا يسميه عموما لكونه لا يطلق 
اللفظ العام إلا على الألفاظ »فالنزاع هنا لفظي لا يترتب عليه ثمرة أصولية» أو فقهية »وإن كلن 
الغزالي يرى أنه لا يعرف منه انتفاء الحكم عن جميع ماعداه. فقول الجمهور أصوب .وأسلم »- 
والله أعلم-؛لأن البحث في عموم المفهرم»أر عدم عمومه مبن على كونه حجة» وم ثبتت حجيته 
لزم القطع بانتفاء الحكم عما عداه ؛ لأنه لو لم ينبت ذلك م يكن لتخصيصه بالذكر فائدة. 


انظر التحبير ٩/۷٤٤۲»و‏ شرح الكوكب ۲۰۹/۳. 











أبن قاضي الجيل واراؤه الاسولية 


حح 


المبحث السادس: 
فة 


القران اللفظ هل يستلزم التسوية حكما ف غير المذكور؟. 














أبن قاخيي الجبل وا راوه الاسولية 


ل ل 


غي لمتكم ١:‏ 

هذه ا مسألة وقع ا خلاف فيها بين العلماء. 

القول الأول 

أن القران بين جملتين» لفظاً لا يقتضي التسوية بينهما حكماً إلا بدليل ذهب إليه أكغر الحنفية 
»والشافعية »والحنابلة (© 

مستدلين على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه 
من انارت" 

ووجه الاستشهاد بالحديث (لا يلزم من تنجيسه بالبول تنجيسه بالاغتسال) ؛وذلك لأن الأصل 
عدم الشركةءو نظير هذا قول الله تعالى: ركلوا من ثهره إذا ار وآتو حقه يوم حصاده) ٤اس‏ 
إفقد عطف واجبا على مباح »وهنا لم يكن للعطف »أو القرآن حكماً واحداً بل حكمين. 


القول الثانه : 

أن العطف في مثل هذا يقتضي المشاركة ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية»والمزن من الشافعية . 
قالوا: فالبول فيه ينجسه بشرطه كما هو معلوم »وذلك حكمه النهي فكذا الاغتسال فيه للقرآن 
وقد استنكر السرحسي هذا القول »حيث قال: ((ومن ذلك ما قاله بعض الأحداث من الفقهاء 
إن القرآن ني النظم يوجب المساواة في الحكم ... وقال بعض أصحابنا في قوله تعالى #أقيموا 
الصلاة وآتو الزكاة4 إم؛بترة]إن ذلك يوجب سقوط الزكاة عن الصبي؛لأن القرآن في النظم دليك 


انظر اللمع للشيرازي ٠١١ 4٠٠١‏ والمبسوط 257/١‏ والمسودة ص ١4١‏ وحاشية البناني .١3/9‏ 

.١۸/١ رواه أبو داود بهذا اللفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الطهارة باب البول في الماء الراكد‎ "١ 

والحديث أخخرحه البخاري في كتاب الوضوءء باب البول في الماء الدائم. بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي صل الله 
عليه وسلم قال: " لا يبولن أحكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه" صحيح البخاري 01 واخرجه مسلم بنحوه 
في كتاب الطهارة» باب النهي عن البول في الماء الراكد صحيح مسلم .٠٠١/١‏ 

انظر أصول السرخحسي .777/١‏ 








أبن قاضي الجيل واراؤة الاسولية 


ل سس 


المساواة في الحكم ... وعندنا هذا فاسد وهو من جنس العمل بالمسكوتءوترك العمل بالدليل 
لأحله فإن كلا من الحمل معلوم بنفسه» وليس في (واو) النظم دليل المشاركة بينهما في الحكم ءإنما 
ذلك تي (واو) العطف”“ . 


دلي ابن قاضي الجل - رحمه الل . 

ذهب إلى اختيار القول الأول هو أن القرآن بين شيكين لفظاً لا يقتضي تسوية بينهما حكماً في غير 
المذكور إلا بدليل» مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل 
فيه من الحنابة"؛و ذلك لأن الأصل عدم الشركة بينهما. 


وقال-رحمه الله-موحها الدليل: ((لا يلزم من تنجيسه بالبول تنجيسه بالاغتسال)). © 


اللي الإاجح 

لعل القول :الأول في هذه المسألة أقرب إلى الصواب-والله أعلم-؛وذلك لأنه قد يجممع في ديل 
واحد بين الواجب.والمندوب.وهذا لا يقتضي الشراكة عند القرآن بينهما كما في قوله تعالى 
وءاتو حقه يوم حصاده ) فهنا يكون للعطف حكمين لاحكما واحداءثم إن العطف هنا على جملة 
تامة بنفسها ويصح السكوت عليها منفردة»وهذا كما في قوله تعالى : #إلنبين لكم ونقر ف 
الأرحام ما نشآء © [ه مي]. 


''؟ أصول السرخسي ۲۷۳/۱. 
(') انظر التحبير ٤٥‏ ۲ وشرح الكوكب المنير .٠١۹/۳‏ 








ابن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


إث جا لضي 


المبحث السابع: 





ورود الغام والمراد به الخاص. 











أبن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


| -5 ل 


تمهيد في أقسام العام. 

العام: إما إن يكون عاماً أريد به العام »ويدخله الخصوص كقوله تعالى: (إوما من دابة في الأرض 
إلا على الله رزقها) [ 5هود ] 

أو يكون عاما أريد بن الخاص كقوله تعالى: إالذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاحشوهم) [ ۱۷۳ آل عمران] وهذا التقسيم هو تقسيم الإمام الشافعي-رحه الله“ 

وقد عرف العام الذي أريد به الخاص. هو ما كان مصحوبا بالقرينة عند التكلم به على إرادة 
المتكلم به بعض ما يتناوله عمومه.7 

وبناء على ما سبق يكون العام الذي أريد به الخاص محازاً لا حقيقة»وهذه المسألة قد أجمع عليها 





الأئمة الأربعة»وغيرهم. 

قال الغزالي: ((لا نعرف حلاف بين القائلين بالعموم على جواز تخصيصه بالدليل)) .° 

وقال الآمدي: (اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه على أي حال كان من الأخبار»والأمر 
»وغیره حلاف لشذوذ لا يؤبه هم في تخصيص الخبر).”) 

وقال الفتوحي: (ويجوز التخصيص مطلقا عند الأئمة الأربعة »والأكثر أي سواء كان العام أمرا “أو 


۶ 


فيا »أو خبرا).”) 


وقد دلت الأدلة على جواز ذلك ومنها ما يلي: 


انظر المسألة في المعتمد ۲۳۷/١‏ العدة 343/7 اللمع ص 77 المستصفى ۹۸/۲ الإحكام للآمدي ۲۸۲/۲ ختصر أبن 
الحاجب مع شرحه ١۳١/١‏ فماية الوصول للأرموي ١153/54‏ المسودة ٠١١‏ البحر الخيسط 131/5 7»تشسنيف المسامع 
vr1/‏ القواعد والفوائد الأصولية ١35‏ »حاشية البناني ٤/۲‏ إرشاد الفحول .5.0”/١‏ 


(') الرسالة ص ۳د. 
هذا تعريف الإمام الشوكان رحمه الله. انظر إرشاد الفحول .5.5/١‏ 
() المستصفى ۹۸/۲. 


7 الإحكام ۲۸۲/۲. 
شرح الكوكب المنير */555. 


ل لخو 











ابن قاضق الجيل واراؤة الأحولية 


0 


* في القرآن الكريم في باب الأمرء قوله تعالى: فاقتلوا المش ر كين) [ «اتوبة] مع أن أهل الذمة مسن 
المشر كين غير مراد منه. 

وأما في الخبر فقوله تعالى: قل الله حلق كل شيء)[ ١٠ارعد]‏ مع أنه غير خالق لنفسه. 

وقوله تعالى: « تدمر كل شيء بأمر را [ هلأحتاق] مع أن السماوات »والأرض لم تدمر. 
*ومن العرف قولهم: ((خالطت كل الناس وباشرت كل الأمور)) مع أنه لم يخالط كلهم بل 


أكثرهم ءولا باشر كلها بل أكثرها. 
البعض ".© 


وقد أنكر البعض ذلك »وهم قلة لأنه يوهم الكذب ف الخبر والبداء في الأمر» ولم ينسب هذا 
الخلاف لأحدء إلا أن الآمدي وصف من قاله بقوله: ((خلافا لشذوذ لا يؤبه هم)) وقال صفبي 
الدين الهندي (يجرز إطلاق العام وإرادة الخاص سواء كان في الأمرء أوفي الخبر خلافا لبعض هي 
ولم ينسبه لأحد. 


وهذا الخلاف مسبوق بإجماع العلماء فلا يلتفت إليه. 


رأي ابن قاضي الجل - رحمه الله . 


قد ذهب إلى احتيار ما أجمع عليه العلماء في هذه المسألة حيث قال:(( يجوز ورود العام والمراد به 


الخصرص حبرا كان »أو أمرا)) ^ 


(' روضة الناظر ۰۱۰۱/۲ ۰۱۵۹ 155. 

(') البداء هو ظهور الرأي بعد إن لم يكن . انظر التعريفات ص۲٦‏ . 
الإحكام للآمدي۲۸۲/۲. 

(؟ فاية الوصول .١455/4‏ 

7 شرح الكوكب المنير 1548//7. 





أبن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


ل لح 


المبحث الثامن : 
في 
عمطف الخاص علق العام هل يقتضةٍ تخصيط المعغطوف عليه؟. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: 

عبارات الأصوليين ف التعريف به .والفرق بينه وبين القران بين جملتين فقي 

لفظ واحد . 

المطلب الثانة: 


آراء العلماء ف المسألة وموقف ابن قاض الجبل منها. 








أبن قاض الجيل وا راه الأسولية 


اح 


المبحث الثامن : 


في عطف الخاص علق العام هل يقتضم تخصيص المعطوف عليه؟. 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: 
عبارات الأصوليين ف التعريف به .والفرق بينه وبين القران بين جملتين في 
لفظ واحد . 
المطلب الثاني : 


آراء العلماء فم حكم عطف العام علق الخاص وموقف ابن قاض الجبل منها. 











ابن قاضيي الجيل واراؤة الاسولية 


ا لح 


المبحث الثامن: فى عطف الخاص على العام إايقتضيى يي 
١‏ ف علیہ © 


Dı 


المي “Ja‏ عي عبات الأحصولين جل هدا للعيولن 

والفرق بينه وبين القران بين جملتين قي لفظ واحد كما هو في المبحث السادس. 

اختلفت عبارات الأصوليين حول التعريف هذا القسم إلى عدة أقوال: 

فمنهم من قال في تعريفه:(عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص المعطوف عليه) 

قاله أبو الخطاب »والرازي »والبيضاوي »و صفي الدين اهندي 0 

ومنهم من قال:(العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف) وقال به: الآمدي) 

ومنهم من قال:(المعطرف إذا كان خاصا لا يوجب التخصيص المذكور في المعطوف عليه) قاله 
. . م 3 

:الز ركشي . (*) 

وقال الفتوحي: (لا يلزم من إضمار شيء في معطوف أن يضمر لي معطوف عليه).” وعن سبب 
تكرار هذه المسألة في أكثر من مرة عند علماء الأصول ما قاله الإمام الشوكان-رحمه الله-ققال: 
((فهذه المباحث ها تعلق بالعام»وتعلق بالخاص)) 9) 

رأي ابن قاضي الجبل- رمه الله: ذهب إلى اخحتيار التعريف الذي اختاره أبو ا لخطاب »والرازي 
»والبيضاوي »وصفي الدين الهندي -.) 

”© انظر اللمع 2٠٠١‏ وشرح اللمع ٠١١/١‏ قواطع الأدلة 184/١‏ المستصفى 290/5 ومختصر ابن المساجب مع شرحه 
۲ والمحصول ۳۸۸/۲۰ والإحكام للآمدي 2577/5 وفاية السول بشرح المنهاج 187/١‏ وشرح تنقيح الفصول 
للقراني ۲۲۲ وفاية الوصول للأرموي 217١1/54‏ وشرح الك وكب المنير 77/7 7» وإرشاد الفحول ١/۷٦د.‏ 

0 التمهيد للكلوذاني ۷۲/۲ والحصول 2788/9 وفاية السول 487/1. وفاية الوصول للصفي اندي ١۷٠٠/٤‏ وشو 
الکو کب المنير ۲۹۲/۳. 

(') الإحكام للآمدي .۲١۸/۲‏ 

(! البحر الحیط /57. 

7 شرح الكوكب المنير ۲۹۲/۳. 

'؟ إرشاد الفحول ١/۷٦ه.‏ 


7" التمهيد للكلوذاني ۱۷۲/۲ وامحصول 284/9 وفاية السول 587/7. وفهاية الوصول للصفي اندي 2170/4 وشوح 
الكوكب المنير *5557/7. . 


۳۹۳ 





أبن قاضي الجيل واراؤء الأسولية 


جا يش سج 


المطب الثاني أقوال العلماء في هذه المسألة 

القول الأول: 

أن عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص المعطوف عليه»وهو قول الجمهور .ومن هؤلاء 
:الغزالي »والشيرازي عوابن السمعاني» وأبو الخطاب» والآمدي . والقرافي »والصفي المندي 
»والسبكي »والزر كشي »وهو قول عامة المالكية»والشافعيةوالحنابلة”". 

وقد استدلوا على ما ذ هوا إليه. بما يلي: 

“قال تعالى: (إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) [ ٠٠۸‏ ابترة] فهذا عام في الرجعية »والبائن 
وقوله تعالى : لوبعولتهن أحق بردهن) [4+«ابترة] حاص في الرجعية. 


*وقال تعالى: ركلوا من نمره إذا أثمر وءاتوا حقه يوم حصاده) [ ١‏ الأسام] 

فقوله تعالى: 9 كلوا» إباحة ( وءاتو حقه € إيجاب. 

* وقوله تعال: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم حيرا وءاتوهم من مال الله الذي واتكم € [ ٣٣سا‏ 
فقوله: ( فكاتبوهم ) ندب وقوله: ( ءاتوهم) إيجاب. 

فقد عطف بين الواحب .والمندوب» وهذا العطف لا يقتضي التخصيص. 

وقد قال الغزالي-رحمه الله-:((إن العرب تجمع المختلفين فيجوز عطف الواجب علسى 
المندوبءوالعام على الخاص)). © 


القول الثاني : أنه يفيد التخحيص رإليه ذهب الأحناف .وابن الحاحب من المالكية. 
وقد استدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يقتفل مسلم بكافرءولا ذو عهد ف 
عهدو". 


٠٠۸۸ والنمخصول‎ ١٠١/۲ المستصفى ۷/۲ مختصر ابن الحاحب مع شرحه‎ ۱۸٤/١ انظر هذه الأقوال في قواطع الأدلة‎ "١ 
وشرح تنقيح الفصول ۲۲۲. وغيرها.‎ ۳۷٦/۲ والإحكام للآمدي‎ 

9" المستصفى 70/7. 

(') أخرجه أبو داود في كتاب الحهادء في باب السرية ترد على أهل العسكر بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه»عسن حده 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " المسلمون تتكافاً دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم» وهم يد 


۳14٤ 








أبن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


الحديث على هذا التقدير ((لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بكافر)) 


وقالوا :بأنه لو لم يقدر شيء؛لامتنع القتل أصلاً لأن المعئ حينئذ (لا يقتل ذو عهد أصلا لا .عؤمن 
ولا بكافر)''2 فمع هذا التقدير الذي ذكروه قالوا: إن الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحيبي 
فيكون قوله "لا يقتل مؤمن بكافر" المراد به الحربي دون الذمي بقرينة عطف الخاص عليه»وهو قوله 
"ولا ذو عهد في عهده" وتسوية بين المعطوف والمعطوف عليه ثم إن الكافر الذي لا يقتل به ذو 
العهد هو الحربي فقط بالإجماع ؛لأن المعاهد يقتل بالمعاهد.”") 


وقح رح الجمهور هطا التقدير وضهفوه لما يلج : 

AN‏ قوله عليه الصلاة والسلام: ((ولا ذو عهد في عهده)) كلام تام فلا يحتاج إلى إضمار 
قوله: "بكافر" لأن الإضمار حلاف الأصل .والمراد حينئذ أن العهد عاصم من القتل وقد نقل أبو 
عبيد' ' في غريب الحديث ذلك فقال: (إن قوله: "ولا ذو عهد في عهده" جملة مستأنفة»وإغا قيده 
بقوله (ق عهده)؛لأنه لو اقتصر على قوله: "ولا ذو عهد" لتوهم أن من وجد منه عهد ثم حرج 
منه لا يقتلءفلما قال "في عهده" علمنا اختصاص النهي بحاله العهد"“. 


على من سواهم يرد مُشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده" سنن أبى داود 
57م ”.و أخرجه النسائي» في كتاب القسامةء باب القود بين الأحرار والمماليك ف النفس بنحوه. السنن الكسيرى ۲٠۷/٤‏ 
وهو صحيح انظر صحيح الجامع؟/5/80١.‏ 

فواتح الرحموت بتصر ف SEWÊ‏ 

(' البحر المحيط بتصرف .۲۲۹٣/۳‏ 

(' أبو عبيد» القاسم بن سلام بن عبدالله. الإمام الحافظ المجتهد [ ...هم ٤۲۲ه]‏ 
من شيوخه: عبدالله بن المبارك وكيع» ابن عينية. 

من تلاميذه: عباس الدوري» البلاذري ابن ابي الدنيا. 

من مؤلفاته: غريب الحديث» الأموال» فضائل القرآن. 

انظر ترجمته في: الجرح والتعديل 21١1/1‏ سير إعلام النبلاء .590/٠١‏ 

() البحر المحیط /775. 


"1 








أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


م سح 


ثالييا أن العطف لا يقتضي الاشتراك بين المتعاطفين من كل وحه» بل قد منع القراق أن تككون 
الواو عاطفة بل استفنافية. © 
تالكا أن هدر دم الكافر الحربي معلوم من الدين بالضرورة؛ فلا يتوهم قتل مسلم به »وحمل 
الكافر المذكور على الحربي كما قال الأحناف لا فائدة منه. 

القول الثالث.: 
امقول باه قف: ذهب إليه أبي الحسين البصري من المعترلة »وإمام الحرمين . 

واستدلا على ما ذهبا إليه ما يلي:- 

بقول تعالى: #والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء 0 وبعولتهن أحق بردهن في ذلك» 
٠۲۸[‏ البقرة) ”") ' 
وبقوله: يأيها البي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدقن»[ ١الطلاق‏ ]ثم قال بعدها "لاتدري 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً)). 

فاحتجا هذه الأدلة وأمثالها بأن ظاهر العموم المتقدم يقتضي الاستغراق»وظاهر الكناية يقتضي 
الرحوع إلى كل ما تقدم وليس التمسك بظاهر العموم والعدول عن ظاهر الكناية بأولى مسن 
التمسك بظاهر الكناية والعدول عن ظاهر العموم »وإذا لم يكن أحدهما بأولى من الآخر وجب 
التوقف”2. 

وقد أحيب عنه بعدم التسليم بأن مراعاة أحدهما ليست بأولى من مراعاة الآخر» بل مراعاة إحراء 
العموم على عمومه أولى من مراعاة مطابقة الكناية للمكن ؛لأن المكى الأصلءوالكناية تابعة؛لأفا 
تفتقر في دلالتها على مسماها إليه من غير عكس .ومراعاة دلالة المتبوع أولى من مراعاة دلالة 
التابع »وأنه أكثر فائدة »وأظهر دلالة فكان أحدر بالرعاية“. 


00 شرح تنقيح الفصول ۲۳۳. 


.584/١ المعتمد‎ ""( 
۲۸٤/۱ المعتمد‎ 


(£) 
.١ ۹۸/۲ اهاج‎ 


حلش 








أبن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


لے 


ولي ابن قاضي الجل . 

ذهب رحمه الله-إلى اختيار القول الأول في ترجمة المسألة وهو: ((عطف الخاص على العام)). 
وكذلك ذهب إلى عدم العطفءوهو اختيار ما ذهب إليه الجمهور من أن العطف لا يقتضي 
تخصيص المعطوف حيث قال: ((عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص المعطوف عليه)).") 


الإأي الإاجد. 


إن القول الأول القائل» بعدم التحصيص هو القول الأقرب للصواب »وأسلم من بقية الأقوال 
؛وذلك لأن الكلام إذا كان مستقلا لا يحتاج إلى تقدير» فلا شك أن التقدير عندئذ يكون حلاف 
الأصلءوما كان كذلك فإنه لايصار إليه إلا عند الضرورة وهي منتفية هنا »فقوله عليه الصلاة 
والسلام :" ولاذو عهد في عهده " كلام مستقل»وهو مفيد فائدة تامة فلا يعدل عن هذا إلى 
التقدير الذي ذهب إليه الأحناف؛وذلك لأن المسلمين في صدر الإسلام كان بينهم وبين الكفار 
عداوة مستحكمة وكان ذلك مقتضيا للقتل والانتقام منهم من غير فرق بين كافر وكافرءفلر 
اقتصر عليه الصلاة والسلام بقوله"لا يقتل مسلم بكافر "لكان هذا حافزا للصحابة على القتل 
لكوم لا يقتلون عن قتلوه من الكفارءلا فرق بين الحربي والمعاهد ولكن عندما أتبع عليه الصلاة 
والسلام هذه الجملة عا قبلها تبين أنه لا ينبغي الإقدام على قتل أحد بل لابد من مراعاة العهد 
والذمة فلا يقتلوا »ثم أنه قد أجيب عن أدلة كل من القولين :الثاني والثالث فدل على بطلاففا 
والاعتماد على المذهب الأول -والله أعلم-. 


انظر التحبير 450/5 ؟ءو شرح الكوكب المنير ۲۹۲/۳. 


۴1¥ 











أبن قاض الجيل واراؤه الاسولية 


حر ا 


المبحث التأسع: 


فة 


جواز التخصيص إل أن يبق واحد 











اين قاخيي الجيل واراؤة الاسولية 


جل کے 


المبحث التاسع:فى جه الد أن بقی واحد. 


شهيد عن جوا التخحبص. 

لقد وردت بعض الأدلة عامة لجميع الناسءأو المكلفين»واقتضت حكمة الله تعالى استثناء البعض 
من تلك الأحكام أو بعضها لحكمة أرادها الله.وهذا التخصيص إما أن يكون باستشناء من الكتاب 
كذلك اتفقوا على أنه لابد من بقاء عدد من الأفراد محكوم عليه بحكم العام »ولكن ما هو القدر 
الذي يحب بقاؤه من الأفراد؟. 

تباينت آراء العلماء في هذه المسألة إلى عدة أقوال: 

-١‏ يحوز التخصيص إلى أن يبقى واحد فقط من جميع من شملهم العام. 

0-5 يجب أن يكون الباقي بعد التخصيص جعا يقرب من مدلول العام. 

-٣‏ إذا كان لفظ العام غير جمع يجوز التخصيص إلى واحد »وإن كان جمعاً فإل أقل 

الجمع. 

٠‏ 4- لا يجوز إلى ما دون أقل الجحمع مطلقاً. 

-٥‏ إذا كان التخصيص بالاستشناء والبدل في المنحصصات المتصلة حاز إلى واحدءوإن 

كان .متصل غيرهما من الصفات ,أو بمنفصل ف المحصور القليل جاز إلى اثنينءوإن كان 

عنفصل في غير المحصورءأو في عدد كثير فلابد من بقاء جمع يقرب من مدل ول العام 


(١)انظر‏ هذه المسألة في: المعتمد 375/١‏ العدة ٠٤٤/۲‏ المستصفى 41/5. التمهيد ٠١١/١‏ عروضة النساظر ۷٠۲/۲‏ 
الإحكام للآمدي ۲۸۳/۲ المسودة ص 2١١7‏ تيسير التحرير 777/١‏ فواتح الرحموت .”05/١‏ 


۳۹۹ 











ابن قاضق الجبل واراؤة الاسولية 


جل ا 


القول الأول : 

وهو القائل يحواز التخصيص إلى أن يبقى واحد »وهو رأي جمهور العلماء »وذهب إليه الحنفية 
»وأكثر الشافعية »وأكثر الحنابلة كما نقله ابن السمعاني عن سائر الشافعية»ونسبه القاضي 
عبدالوهاب الالكي إلى الجمهررء كما ذكر ذلك الفتوحي أبضا.“ 

مستدلين عله طلك بما يلج : 

لوأ النصوص الدالة على ذلك كما في قصة نعيم بن مسعود رضي الله عنه “إذ قال الله فيه: 
#الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخحشوهم» [ ۱۷۳ آل عمرن] . 

فقد أطلق لفظ الناس وأراد به نعيم بن مسعود رضي الله عنه بالاتفاق »وهذا الدليل وإن كان في 
العام المراد به الخصوص إلا أنه يدل على أن العام قد يصرف عن حقيقة وصفه إلى الواحد“. 

وقد اعترض على هذا الدليل بأن لفظ الناس "في الآية للعهد »وليس العهد بعام» وعندئذ فلا يكون 
تخصيصا لأن العموم معدوم © 

وقد أحيب عنه بأن التخصيص كالعهد» قال في فواتح الرحموت بعد أن ذكر هذا الاعتراض: 
((مدفوع بأن التخصيص كالعهد فأنا اشترطنا المقارنة في المخصص فالعام الملخصوص أريد به بعض 


ما يتناوله بدلالة أمر مقارن, كذلك ف المعهود أريد بعض ما يتناوله الصيغة بدلالة اللام 
المقارن)).”) 





''' انظر شرح الک و کب المنير ۲۷۳/۳ .تيسير التحرير 776/7 »القواطع ١ 56/١‏ إحكام الفصول للباحي ص 48 ؟ فقرة .1١5٠‏ 
''' نعيم بن مسعود بن عامر الغطفاني الأشحعي» أبو سلمة أسلم في وقعة الخندق وهو الذي أوقع الخلاف بين الأحزاب 
فتفرقوا ورحلوا عن المدينة. 

انظر ترجمته في :الاستيعاب ۳/ لاد ه» أسد الغابة ه/+””ءالإصابة 4/8 ه. 

7 شرح الكوكب المنير .۲۷٤/۳‏ 

(') تيسير التحرير ۳۲۸/۲. 


7“ فواتح الرحموت .705/١‏ 


PY 











اين قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


چلال ا لے 


ثاييا من أدلة الجمهور: أنه لو امتنع التخصيص إلى واحد لامتنع التخصيص أصلاً؛ لأنه اا أن 
يكون لأن الخطاب صار محازاً »أو لأنه إذا استعمل اللفظ فيه لم يكن مستعملاً فيما هو حقيقة فيه 
من الاستغراق »و كل واحد من الأمرين لو قيل بكونه مانعا لزم امتناع التخصيص مطلقاً"© . 


ثانا إن علاقة الحاز متحققة بين الواحد »والكلءوسماع الجزئيات غير مشروط في صحة التحوز 
اتفاقا فيجوز استعمال العام في الواحد كاستعماله قي المراتب الأحر المندرجة فيه ولم يوحد في اللغة 


منع» ومن ادعى فعليه البيان ”° 


''' الإحكام للآمدي ؟/584. 
7 مسلم الثبوت .۳۰۷/١‏ 








اين قاخيي الجيل واراؤء الأسولية 


چل ا 


القول الثاني : 
ذهب إلى أنه لابد من أن يبقى بعد التخصيص جمعا يقرب من مدلول اللفظ العام»وقد فسر الجمع 
تارة ما ليس بمحصور ءوتارة ا يزد على النصفءذهب إلى هذا الرأي أبو الحسسين البصري 
»والجويئء والرازي.”") 

وقد استدلوا بالمانع من جهة لغة العرب» فلو قال قائل: قتلت كل من في البلد »وأكلت كل رمانة 
قي الدار" وكان فيها تقديرا ألف رمانة» وكان قد قتل شخصا واحداً “أو ثلاث وأكل رمانة 
واحدة »أو ثلاث رماناتءفإن كلامه يعد مستهجناً عند أهل اللغةء وكذلك إذا قال:لعبده "من 
دحل داري فأكرمه" أو قال لغيره "من عندك" »وقال: أردت به زيداً وحده »أو ثلاثة أشخاص 
معينة »أو غير معينة كان قبيحا مستهجنا منهءوليس العكس فيما إذا حمل الكثرة القريبة من مدلول 
اللفظ فإنه يعد مطابقاً لوضع أهل اللغة © ْ 
وقد ردت هذه الحجة بأن دعوى الاستهجان منه إنما تصح فقط عند عدم القرينة»أما إذا و حجدت 
القرينة الدالة على إرادة عدد معين سواء كان واحدا “أو ثلاثة أو غيره فلا يكون ذلك مسستهجنا 
وقد دل القرآن على مثل هذا كما في قصة نعيم بن مسعود حيث إن الآية قصدت ف قوله: (الناس 
نعيم بن مسعود لعينه من جملة الناس). 

وقد صح الإطلاق عن العرب في قول القائل:((أكلت الخبز»واللحم.وشربت الماء)) والمراد به واحد 
من جنس مدلولات اللفظ العام»و م يكن ذلك مستقبيح] لاقترانه بالدليل وإنما يصح الاعتراض إذا 
أطلق اللفظ العام وكان الظاهر منه إرادة الكلءأو ما يقاربه في الكثرة وهو مريد للواحد البعيد مسن 
ظاهر اللفظ من غير اقتران دليل به يدل عليه فإنه يكون مستهجنا. © 





١'؟‏ انظر المعتمد 775/١‏ المحصول ٤ ١۲/۳‏ وانظر شرح المنهاج للأصفهان .5710/١‏ 
('' المعتمد ۲۳۹/۱ والإحكام للآمدي 5/7 ؟. 


2 


الإحكام للآمدي 785/9 بتصرف. 














أبن قاضي الجيل واراؤة الأسولية 


سر لے 


القول الثالت: 

فصل في المسألةءفقال يجوز التحصيص إلى الواحد إذا كان لفظ العام غير جمع (كمن »وما)رالمفرد 
الحلى بالألف .واللام »وإلى أقل ادمع إذا كان لفظ العام كالمسلمين مثلاً .وهذا رأى أبي القفال 
الشاشي.”© 

وقد استدل عليه: بأن رد صيغة الجمع إلى الواحد على وجه التخصيص إبطال لدلالة أصل الصيغة 
وهيئته فيكون تركا لدلالته بالكلية فيكون نسخاً فوجب أن لا يقبل فيه ما يقبل التخصيص وحيكذ 
م جز رده إلى الواحد على وجه التخصيص وهو المطلوب بخلاف( من وإخوانه) فإنه لا تتغير فيه ٠‏ 
دلالة هيئة الصيغة إذ ليس صيغته دلالة أصلاً على شيء فلم يتطرق إليه تغبير كلي. 

ورد عليه منع النسخ لعدم بطلان دلالته بالكلية» ولو اعتير ذلك نسخا مع دلالته على بعض مدلوله 
لكان حمل اللفظ على الحاز الخارج عن مسماه أولى أن يكون نسخاًء فوجب أن لا يقبل فيه إلا ما 
يقبل في النسخ لكنه بطل وفاقا. ٠‏ 


القول الرابه: 
ذهب إليه ابن الحاجب »وقد ذهب إليه بناء على أن الاستثناء لا يحكم فيه إلا بعد الإخراج فالحكم 
إنغا أسند لما عدا المستثى فلا لغو فيه لو حصص إلى الواحدءو كذا البدل» فكأنه ابتداء إليه من أول 


الأم © 





''' فاية الوصول ١١١۳/٤‏ وانظر اية السول ۳۸۹/۳ وما بعدها. 
('' ماية الوصول470/4؟ وما بعدها بتصرف. 
0 انظر تقريرات الشرييي مطبوع هامش حاشية البناني 4/7. 


۲۳ 








أبن قاضي الجيل واراؤه الاسولية 


121211010101011  لچ‎ 


ذلى أبن قاضي الجل. 

ذهب رحمه الله-في هذه المسألة إلى اختيار أنه يجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد من جميع مسن 
شملهم العام. وقد جزم الفتوحي به عنه حيث قال:-رحمه الله-((قال ابن مفلح: يوز تخصيص 
العام إلى أن يبقى واحد عند أصحابنا قال الحلوان :© هو قول الجماعة»وكذا قال ابن قاضي 
الجبل)). 

الإأي الإاجد. 

الراحح في هذه المسألة هو الرأي الأول»وهو رأي الحمهور الذي ذهب إليه ابن قاضي الحبل»وذلك 
لأن الإخراج ما دام جائزا فلا فرق بين القليل والكثير»ومن ذهب إلى تحديد عدد معين»أو فصل 
فقد أتى ما لا دليل عليه يقوي حجته -والله أعلم-. 





(' محمد بن علي بن محمد بن عثمان. أبو الفتح الفقيه الزاهد 1 ۹ھ 9 ه). 


من شیوخه: القاضي أبو علي »والشريف أبو جعفر ءوهما من أصحاب القاضي أبو يعلى رحمهم الله ول أعثر فيما اطلعت عليه 
على أحد من تلاميذه. 

من مؤلفاته: المبتدي في الفقه» ومصنف في أصول الفقه في مجحلدين. 

انظر ترجمته: في: طبقات الحنابلة /517 27 وذيل وطبقات الحنابلة ١١5/8‏ 

0 انظر التحبير 070/7 ”عو شرح الكوكب المنير ۲۷۳/۳. 


"٤ 








أبن قاهق الجبل واراؤه الاسولية 


جل کے 


المبحث الغاشر: 
الشرط وحكم التخطيط به. 
وفيه مطالب 


المطلب الأول: 
ف تعريفه لغة وشرعاً. 


المطلب الثانة: 
فم المراد بالشرط فم باب التخصيص. 


المطلب الثالث : 
آراء العلماء فم التخصيص بالشرط. 


المطلب الرابع : 
فل حصول الشرط هل يكون مغ المشروط أم بعده 











ابن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


ور کے 


المبحث العاشر: من المخصصات الم طا 

المطب الأول قى تعريف الث حا 

وهو لغة يأنَ لمعان عدة منها: 

للعزاعة :قال في اللسان والشرط بالتحريك العلامة واللجمع أشراط »وأشراط الساعة إعلامها 
وهو منه وي التنزيل: #فقد جاء أشراطها) [۸٠ع]‏ وقال أيضاً الشرط ‏ إلزام الشيء والتزامه 
في البيع ونحوه.''' فتأتي بالتحريك .معن العلاقة شرط وبالتسكين بمعين الالتزام. 

وقد يأ الشرط لمعان أخرى منها: 

اللتعليل: ومن ذلك من جهة المعى قوله تعالى: لو اشكروا نعمت الله إن كنتم إياه تعبدون» 
سل ]. 

التعليق :وهو ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط(كإنءوإذا)ونحوها وهذا ما يسمى 
بالشرط اللغوي وليس الشرط الذي هو قسيم السبب والمانع. 


((ولفظ الشرط أصله التعليق و تستعمله العرب كثيراً للتعليل لا للتعليق» فهو تنبيه على السبب 
الباعث على المأمور به لا لتعليق المأمور به» فالمقصود التنبيه على الصفة الباعثة لا التعليق)) .° 


أما للم طا في الاصطلاح فهه. 


((ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته)) ۳ 


(' لسان العرب ۳۲۹/۷ باب الطاء فصل الشين مادة شرط وكذلك القاموس باب الطاء فصل الشين ص 1۸۹ »ءوانظر أيضا 
تعريفات الجر حاني ص ١57‏ فقرة رقم .ATY‏ 

'' انظر التحبسیر٦/٤۲۹۳»‏ و شرح الكوكب امير 505/7. 

انظر المستصفى ۰۱۸۰/۲ ۱۸۱ وشفاء الغليل ص 5٠١‏ هءروضة الناضر 2544/١‏ 771/5 والبحر .6.9/١‏ 











أبن قاضي الجيل واراؤة الاصولية 


) 11111111 کے 


للمطب الثانى. فى العراد بالغ طا اغوي في باي للتخصيص 


ذكر العلماء أن الشرط ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


da‏ )0 شرط شرعي كالطهارة للصلا 
الثاني شرط عقلي كالخياة للعلم. 
اللثاللث. ‏ شرط لغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق العلق عليه ٠٠‏ 


والذي يتكلم عليه العلماء في تخصيص العام إنما هو الشرط اللغوي فقط. 

وذكر العلماء أن الشرط اللغوي هنا هو ما يكون سببا في الحكم»ومثاله كما لو قال لعبده: إن 

دخلت الدار فأنت حر فيلزم من هذا: الحرية إن دخل الدار»والعدم إن لم يفعل. قال القراقي-رحمه 

الله-:((الشروط اللغرية أسباب4؛لأنه يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم بخلاف الشروط 

العقلية كالحياة مع العلم» والشرعية كالطهارة مع الصلاةء والعادية كالغذاء مع بعض الحيرانات. 

إذا قلت إن دخلت الدار فأنت حر» يلزم من دخول الدار الحرية ومن عدم دخوها عام الحرية 

وهذا هو شأن السبب...)). ° 

والمراد بالشرط اللغري صيغ التعليق بأن وأخواقها وهي:(إن » إذا » من » ما ء مهماء حينما » أين, 

إذمام. © 

بينما ذهب الطوقي من الحنابلة إلى أن المراد بالشرط هو ما يقابل السبب.والمانع»فقال: ((الشرط 

ما توقف عليه تأثير المؤثر على جهة السببية وهو من المخصصات كالاسضناءم) 9©) 

وقد أجاب الفتوحي عن هذا بقوله ((ووهم من فسره هناك بتفسير الشرط المقابل للسبب والمانع 
كما وقع کر من الأصوليين كالطوفي فجعل المخصص هنا من الشرط الشرط اللغوي»ووهم من 

قال غیره)). 


نبلق 


انظر مختصر الطوقي ص .٤١‏ 

شرح تنقيح الفصول ص 85. 

انظر همع الموامع شرح جمع الحوامع للسيوطي ۲ وما بعدها. 
”© البلبل ص5 ١‏ 

7 شرح الكوكب المنير 541/5 


لق 


۷ 

















أبن قاضق الجبل واراؤة الاسولية 


a 


المطبٍ الثالث. آراع العلماء فج الشرط هل يختر مخصصاً أم لاء 


القول الأول: 

ذهب الجمهور من المالكية»والشافعية»والحنابلة إلى أن الشرط مخصص للعموم وأنه من المخخصصات 
المتصلة؛وذلك لعموم التقادير الي يدل عليها الكلام لولاه وقاصر للحكم على ما وجد فيه الشوط 
فقط وهو دال على أن ما لم يوجد فيه الشرط يثبت له بطريق المفهوم حكم معارض ومغاير لا 
توفر فيه الشرط (© مثال ذلك لو قال: أكرم الناس إن دخلوا داري. فالكلام بغير الشرط يفيد 
وجوب الإكرام للناس »ولكن عندما دخخلت عليه أداه الشرط "إن" قيدت الإكرام يمن دحل الدار 


فقط. 


القول الثاني 

أن الشرط لا يعتبر مخصصا كغيره من التوابع اللفظية المتصلة من الصفةءوالبدل »ونموها ذهب إل : 
الأحناف»وغاية ما فيه هو منع العلة والسبب من الانعقاد ما لم يتحقق الشرط فإذا تحقق وجدا 
معه. أي السبب والعلة»فلو قال: أكرم العلماء إن عملوا. لم ينعقد السبب وهو الأمر بللإكرام إلا 
عند وجود الشرط والشرط هنا هو _ العمل جما علموا-»والسبب وإن كان موجوداً لفظا لكنه ف 
الحقيقية منعدم حي يتحقق الشرط. 

وأما إذا ل ينعقد السبب قبل تحقق الشرط فليس ثم عموما حصه شرطهءبل الحملة دالة على طلب 
الإكرام عند العمل فقط. 

قال الإمام السرحسي : في أن الحكم إذا تعلق بشرط النص لا يوجب انعدام الحكم قال: ((وعندنا 
لا يوحب النص ذلك بل يوجب ثبوت الحكم عند وجود الشرط ءفأما انعدام الحكم عند عدم 
الشرط فهو باق على ما كان قبل التعليق)). ° 


''' انظر المستصفى 2181/5 ٠٠١‏ وشفاء الغليل ص ٠‏ 5 5, والإحكام للآمدي ۳٠۹/۲‏ وما بعدها »العضد علسى ابن 
الحاحب ١۳۲/۲‏ وكاية الوصول للأرموي ۸٤‏ ومختصر الروضة للطرق ۲ وشرحه بتحقيق د. الست ر كي “T/۲‏ 
وشرح الكوكب المنیر 0/7 4” وما بعدهاء وشرح الحلي على جمع الجوامع ۲۲/۲ وإرشاد الفحول ٥٤٤/١‏ وما بعدها. 
أصول السرحسي .550/١‏ 


۸ 








أبن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


حر لاسا 


عنقأ الحالف في المسألة . 

في ((معين الجملة الشرطية)) حيث اختلفوا فيها فعند أهل اللغة أن الحكم قي الجملة الشرطية هو 
الجزاء فقط .والشرط قيد له حى أن الجزاء إذا كان خبرا فالشرطية خبرية» وإن كان إنشاء فهي 
إنشائية »وعند أهل النظر أن بجموع الشرط والجزاء كلام واحد دال على ربط شيء بشيء وثبوته 
على تقدير ثبوته من غير دلالة على الانتقاء عند الانتقاءء فكل من الشرط والجزاء جزء من الكلام 
عنزلة المبتدأ والخير. 

فمال الشافعي-رحمه الله-إلى الأول: وجعل التعليق إيجاباً للحكم على تقدير وود الشرط 
وإعداماً له على تقدير عدمه »فصار كل من الثبوت والانتقاء حكماً شرعياً ثابتاً باللفظ منطر قا 
ومفهوما »وصار الشرط عنده تخصيصا وقصر العموم على تقادير بعضها. 1 

ومال الإمام أبو حنيفة-رحمه الله-إلى الثاي: فجعل الكلام موجباً للحكم على تقدير وحود 
الشرط ساكتا عن النفي والإثبات على تقدير عدمه»فصار انتفاء الحكم عدماً أصليا مبنياً على عدم 
دليل الثبوت لا حكما شرعياً مستفاداً من النظم ولم يكن الشرط تخصيصاًءإذ لا دلالة للكلام على 
عموم التقادير حى يقتصر على البعض.”© 

دأى ابن قاضي الجلء - وحمه لله .. 

م يظهر رأيه في المسألة السالفة الذكر صراحة وإنما ذهب الإمام الفتوحي إلى القول بأن ابن قلضي 
الجبل يرى أن المحدود ف المخصصات يشمل الشروط الثلاثة الشرعي»واللغوي»والعقلي» حيث قال 
عند تعريفه للشرط وذكره لتعريف الغزالي »وابن قدامة: ((ولا يمنع لزوم الدور بحمل الشرط على 
اللغري إذ احدود هو الشرط الذي هو أعم من العقلي »والشرعي, واللغوي.والعادي)).9) 


وعلى هذا فيمكن القول استنتاجا أن ابن قاضي الحبل يرى ما يراه الجمهور من أن الشرط اللغوي 
خصص من المخصصات المتصلة للعموم باعتبار أنه عمم الشرط الذي يخصص ولم يحدد “وأيضا 


استنادا على ما ذكره من أن العرب تستعمل الشرط للتعليا كثيراً حيث قال: ((لفظ الث ط أصله 
من )0 


20 انظر تحرير محل النسزاع في المسألة في التوضيح لان التنقيح١/ 1417-1١55‏ 
(') انظر التحبير 25570/5 شرح الكوكب المير 741/7 


۳۹ 














أبن قاض الجيل واراؤة الاسولية 


چل کے 





التعليق »وتستعمله العرب كثيرا للتعليل لا للتعليق» فهو تنبيه على السبب الباعث على المأمور به لا 
لتعليق المأمور به» فالمقصود التنبيه على الصفة الباعثة لا التعليق)) 9) 

اللي الإاجد 

والذي يظهر -والله أعلم -أن قول الشافعي»ومن أخذ به أرجح في هذه المسألة ؛وذلك لأن الكلام 
في هذه المسألة »وأشباهها في الدلالة اللفظية »والشرط واحد منها »والعيرة بكلام أهل اللغة ") 


“؟" المرجع السابق 05/7 0. 


اش 8 u‏ 
انظر التلويح ١47/١‏ 


رض 





ابن قاخيي الجيل واراؤة الاسولية 


د الاك 


اللمطب ليمع ۰ في ١‏ لط هل يحصل مع العش وط له بعده؟ 

الشرط قد يوجد دفعة واحدة »وقد يوجد متدرجاً »فإن وجد دفعة واحدة كان المشروط عند أول 

أزمنة الوجود إن علق على الوحود»وعند أول أزمنة العدم إن علق على العدم»وإن كان متدرا 

فيكون المشروط بعد اكتمال أجزائه. 

ومثاله قراءة الفاتحة» لو قال لعبده: أنت حر إن قرأت سورة الفاتحة »فيوجد المشروط وهو الحرية 

عند تكامل أجزائها .وإن كان على العدم بأن قال لزوجته :إن لم تقرئي الفاتحة فأنت طالق 

فيوجد المشروط وهو الطلاق عند ارتفاع جزء من الفاتحة كما لو قرأقها كلها إلا حرفا منها ؛لأن 

المركب ينتفي بانتقاء أجزائه .© 

وقد أورد ابن قاضي الحبل-رحمه الله -هذه المسألة بشكل مقتضب فقال: (هل يحصل الشرط مع 

المشروطء أو بعده؟ »و كذلك قولك: بعتك »أو وهبتك» هل يحصل مع الكاف »أو بعدها؟ على 

قولين :الأكثر من المتكلمين على أنما معها »وهو اختيار ابن عبد السلام »والان بعده وهو 

الصحيح). ° 

ومن خلال ما سبق يتضح ما يلي: 

-١‏ أن ابن قاضي الحبل يرى أن المشروط لا يتحقق إلا بعد حصول المشروط. 

- أنه ذكر رأيين في المسألة»ونسب أحدهما لابن عبد السلام ولم أحد هذا القول في الككب 
الي بين يدي من كتب الشافعية »أو غيرهم. 

-٣‏ أنه يرجح أن الشرط سواء فيما يوحد دفعة واحدة أو متعدداً »علق على عدم أو إيتجلد .لا 
يكرن إلا بعد المشروط في بناء الحكم عليه -والله أعلم-. 

-٤‏ يرى أن العرب تستعمل في كلامها لفظ الشرط يمع السبب »والباععث على الأمرء وليس 

للتعليق وبناء عليه فهو يرى أن الشرط من المخصصات للفظ العام. 





''' انظر هذه المسألة في مناهج العقول ٠١١/۲‏ . 
(' انظر التحبير 5598/5يو شرح الكوكب للمنیر 145/7”. 


۳۳۱ 











أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


چل ‏ اي سج 


المبحث الحادي عشر : 


جواز التخصيص بمذهب الصحابة 
وقيه تمهيد ومطلبان 


التمهيد : 
عن المراد بمذهب الصحابة وتحرير محل النزاع فل المسألة. 


المطلب الأول: 
الاحتجاج بقول الصحابق وموقف ابن قاضي الجبل منك. 


المطلب الثاني: 
تخصيص العموم بقول الصحابة. 


شيف 








ابن قاضق الجبل واراؤة الأسولية 


اميد 

المراد عذهب الصحابي هو ما ثبت لدينا عن أحد الصحابة أنه أفى »أو قضى به في حادثة ماءولم 
يرد فيها نص أو إجماع. 

ومحل الخلاف ف المسألة:إذا ورد عن أحد الصحابة قولاً: في مسألة لم تحتمل الاشتهار فيما بين 
الصحابة ثم ظهر نقل هذا القول “أو هذه المسألة في التابعين »ومن بعدهم من المحتهدينءو لم يرد عن 
غيره من الصحابة حلاف ذلكء فهل قوله في مثل هذه المسألة حجة أو لا؟ 


المطلب الأول : في حكم الاحتجاج بقول الصحابي. 


القول الاول: 
يرى الجمهور من الأصوليين »وعامة المتكلمين»والإمام الشافعي في الجديد”" بأن قول الصحابي 
ليس يحجة وهو رواية عن الإمام أحمد.7 ".و أخذ مها أبو الخطاب من الحنابلة »وقد رجحها ا لغم الي 


»وابن الحاحب »والآمدي وغيرهم.”“مستدلين على ذلك عايلي: 

له( قوله تعالى: (فاعتيروا يا أولي الأبصار» [۲احس] فقد أمر الله بالاعتبار والمراد 
الاحتهاد»وهذا يناي التقليد في الأذ بقول الصحابيءوقوله تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه 
إلى الله والرسول» [نساء ٠٠5‏ ] فقد أوجب الله هنا الرد عند الاختلاف إلى الله والرسول وعند الود 
إلى قول الصحابي يكون تركا للواجب المأمور به» وهذا ممنوع.©) 


(') نفى الإمام ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين صحة هذه النسبة للإمام الشافعي وقال (لا يحفظ عنه في الجديد حرف 
واحد: أن قول الصحابي ليس بححة) انظر الأعلام .١7/4‏ 

ذكرت هذه الرواية عن أحمد في. العدة ۱۱۸۳/٤‏ »والتمهيد */577. 

انظر شرح اللمع ۷٤۹/۲‏ »أصول السرحسي ٠١5/5‏ ,المستصفى 771/١‏ ءروضة الناظر 575/5 محتصرا بن الحاحب مع 
شرحه ۲۸۷/۲ .المسودة ۳۳۷ عتيسير التحرير .۱١١/۳‏ 

7 الإحكام للآمدي .۱٤۹/٤‏ 


rr 











أبن قاضي الجبل واراؤة الاصولية 


جل طن > 


وقد أحيب عن الآية الأولى: أن الرجوع إلى قول الصحابي ضرب من الاعتبار» والنظفر مع أن 
اجتهاده أولى من اجتهادنا.”) 

ويمكن أن يجاب عن الثانية :بأن الصحابي أيضا يرد إلى الله والرسول »والرد إلى قول الصحابي 
والأخذ به رد إلى الله والرسول »فبطل رأي من أنكر الاستشهاد برأي الصحابي. قال في العدة: 
(««وق سنة رسول الله ما يقتضي الاقتداء بالصحابي))". 

تاليا أن الصحابي من أهل الاجتهاد .وامجتهد ممكن عليه الخطأ فلا يجب على التابعي المختهد 
العمل مذهبه كالصحابيين .والتابعيين © 

ويجاب عنه :أن تحويز الخطأ لا يمنع الاحتجاج به» كخبر الواحد والقياس؛ولأنه لا مزية لقول 
بعضهم على بعض »وهذا بخلافه. 


خالذا. أن الصحابي لم يدع الناس إلى تقليده فيما يقول »وقد أثر عن عمر أنه سئل عن مساألة 
فقال له رحل: أصبت الحق» أو كلاما نحو هذاء فقال عمر: (والله ما يدري عمر أصاب أم 
أخطاءولكن م آل عن الح .© 

ويجاب عنه: بأن هذا لا كنع من تقليده »وا 0 يدعه الصحابي إلى ذلك” 2. 

رامعا الإجماع: حيث أجمعت الصحابة على جواز مخالفة كل واحد من آحاد الصحابة انمحنهدين 
للآخر فلم ينكر أبو بكر »وعمر رضي الله عنهما على من خالفهما بالاجتهاد". 

ويجاب عنه: بأن هذا خارج عن محل النزاع؛لأن النزاع في قول الصحابة على من بعده »وليس 
حلاف الصحابة فيما بينهم. ۳ 


('؟ العدة ١١83/4‏ 

7" المرجع السابق. 

("؟ انظر التمهيد ۳۳۹/۲۳ والإحكام .٠٠۰/٤‏ 

7 انظر العدة 1131/4 

انظر العدة ۱۱۹۰/٤‏ وکلامه في مصنف عبد الرزاق كتاب الفرائض باب فرض الحد 757/٠١‏ بنحره. 
7 المرجع السابق. 


انظر المستصفى 71١5/١‏ 
الإحكام للآمدي .١ 5١/4‏ 


r٤ 

















أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


11111000000 اح 


القول الثاني: 

أنه حجة “ذهب إليه الإمام الشافعي في القدتم .والإمام أحمد في رواية عنه »وبعض الحنفية كأبي 
بكر الرازي”" والحرحان ‏ وأحذ به من الحنابلة القاضي أبو يعلى »وابن قدامة» وكذلك 
ابن القيم . 

مستدلين على ذلك بالكتاب .والسنة والإجماع .والمعقول . 

فمن الكتاب قرله تعالل: (والسابقون الأولون من المهجرين والأنصار والذيسن اتبعورهم 
باحسن رضي الله عنهم ورضوا عنه) 1٠.1‏ هرء). | 
فقد أثى الله على من اتبعهم» فإذا قالوا قولاً فاتبعهم متبع عليه قبل أن يعرف صحتة فهو متبع م 
-رضي الله عنهم-. 

وقد اعترض عليه: بأن المراد باتباعهم هو: أن يقول ما قالوا به »وهو سلوك سبيل الاجتهاد؛ لأغم 
إنما قالوا :بالاجتهاد. 

وقد رد : بأن الاتباع المأمور به ني القرآن لا يتوقف على الاستدلال على صحة القول مع 
الاستغناء عن القائل» كقوله تعالى: (فاتبعون يكببيكم الله آل علران) € 





'"' انظر شرح اللمع 45/7“ »المستصفى 71/١‏ ؟»الروضة 5/5 + تيسير التحرير ١١65/4 ةدعلا»١* ١/7‏ الأعلام 1١7/4‏ 
أحمد بن علي الرازي المعروف بالخصاص [ .اه - ./1هف). 

من شيوخه : أبو سهل الزجاجء ابو الحسن الكرخحي. 

من تلاميذه: أبو بكر الخوارزمي» أبو جعفر النسفي. 

من مؤلفاته: أحكام القرآن» شرح الحامع محمد بن الحسن» شرح مختصر الطحاوي. 

انظر ترجمته في: الجواهر المضيئة ۲٠١/١‏ تذكرة الحفاظ 3/7 . 5.. 

"أ محمد بن يحي بن مهديء أبو عبد الله أحد أعلام الحنفية [ 794هف]. 
من شيوخه: أبو بكر الرازي» الإمام القدوري. 

من تلاميذه: أبو سعد الرازي. 

انظر ترجمته في: الجواهر المضيئة ۳۹۷/۳. 

(”' انظر في الاعتراض والرد عليه في أعلام الموقعين ١74 ١۲۳/٤‏ 


م 











ابن قاض الجيل واراؤة الأسولية 


حور لاطا 


وحن السنة. قوله عليه الصلاة والسلام: "فعليكم بسني »وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا 
يما" »وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: "عليكم" أنه للإيجاب »وهو عام ° 

وقد اعترض عليه:بأنه خطاب لمن في عصره من غير أصحابه أن يتبع أصحابه ويقتدي يمم؛لأن غير 
أصحابه في عصره عوام »وهذا تنبيه لأن يتبع كل عوام عصر علمائهم» كما أن قوله:(اققدوا) 
محمول على الإقتداء ما يرويه من الحديث فقط””. 


ويجاب عنه بعايلى . 


أي( بأن التخصيص للخطاب ين هم في عصره. ادعاء يحتاج إلى دليل .ثم إن ما سنه الخلفاء 
الراشدون كان في أزمنة مختلفة »و كل ما سنه كل واحد منهم في وقته فهو سنة الخلفاء الراشدين- 
رضي الله عنهم-.9) 

تاها بان تخصيص الاتباع بالراوية حلاف قوله عليه الصلاة والسلام "عليكم" فهو خطاب إيجاب 
على العموم» فتخصيصه بأي أحد من هذه الأمور يحتاج إلى دليل.*) 


همعن الإجماع. أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بايع عثمان »ودعاه إلى متابعة سنة 
الشيخين فقال له: ((على أن يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله وسنة الخليفتين بعده))”" فقبل 
ذلك »و كان عحضر من الصحابة فكان إجماعا © 

وقد رد هذا:بأن المراد بالمتابعة هنا في سياسة الأمور .وحماية البيضة .ومجاهدة الأعداء »فأما في 
الأحكام فلا “^ 


(') أخخرجه ابو داود في كتاب السنة» باب في لزوم السنة ١7/7‏ 7.وابن ماجة في المقدمة باب في اتباع نة الخلفاء 
الراشدين 5201/1 1. 


"ا العدة ۱۱۸٩/٤‏ ۱۱۸۷ بتصرف. 


انظر التمهيد «/7 109 
''' انظر أعلام الموقعين .1١40/4‏ 
'' العدة ١١85/4‏ مع زيادات للتوضيح. 
زفق 5 5 

راجع تاريخ الطبري .۲٤۸/٤‏ 
العدة 91/4 .١١‏ 


التمهيد لأبي الخطاب ٠٤٤/۳‏ باختصارء ومختصر ابن الحاحب وشرحه ۲۸۷/۲. 


ا 














ابن قاش الجبل واراؤة الاسولية 


چل 111111111 


ويجاب عنه:بأنه لو كانت هذه الأمور هي المقصودة وغيرها مستئى لكان الصحابة رضوان عليهم 
استنكروا على عبد الرحمن بن عوف فعله ذلك ومنعوه »ولكنهم أقروه من غير استثناء. 

عاروي عن السلف فى إإأحد بأقو الهم 

قال الشعي -رحمه الله-: (ما حدثوك به عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذه وما 
حدثوك به عن رأيهم فانبذه في الحش). 

وقال الأوزاعي :( اصبر نفسك على السنة»وقف حيث وقف القوم »واسلك سبيل سلفك الصالح 
فإنه يسعك ما وسعهم ٬وقل:‏ عا قالوا:»و كف عما كفوا ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون 
أسلافكم؛فإفم لم يدخروا عنهم خيرا خبئ لكم دوم لفضل عندكم وهم أصحاب محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله وبعثه فيهم ووصفهم فقال :محمد رسول الله والذيسن 
معه أشداء على الكفار رحماء بيينهم. ...1.6 + لنت ] © 


أن الصحابي إن كان قال ما قال عن احتهاد ورأي فهو مقدم على غيره؛وذلك لمشاهدقهم الرحي 
ومعرفتهم طريق نبيهم صلى الله عليه وسلم في بيان الأحكام وكذلك ق احتياهم في ضبط 
الأحاديث مع ما ورد في فضلهم من الآثار كقوله عليه الصلاة والسلام:"أنا أمان لأصحابي 


وأصحابي آمان لأمت".7" 


') الشعبي هو عامر بن شراحيل بن عبد الحميري أبو عمر الوق [ ٠ه‏ - ۹١٠ه).‏ 

من شيوخه: أبو موسى الأشعري» زيد بن ثابت» سعد بن أبي وقاص.. 

من تلاميذه: الثوري» أبو إسحاق السبيعي» سعيد بن مرزق. 

انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ ۷۹/١‏ قدذيب التهذيب 510/5. 

(') أعلام الموقعين .٠١١/٤‏ 

(") أخرجه مسلم» في كتاب فضائل الصحابة» باب بيان أن بقاء البي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان 
للأمة بسنده من طريق أبو موسى الأشعري قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم قلنا: لو جلسنا حي 
نصلى معه العشاء ! قال فجلسنا فخرج علينا. فقال: <<ما زلتم ههنا>> قلنا: يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نصلى 
معك العشاء قال: أحسنتم أو أصبتم ثم رفع رأسه إلى السماء قال:وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال الحرم أمنة 
للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأسي 
فإذا ذهب أصحابي أتى أميَ ما يوعدون>>صحيح مسلم 3171/4 ١ءوهذا‏ الاستدلال في أعلام الموقعين .٠١۷/ ٤‏ 


rv 








أبن قاضي الجبل وأراؤة الاسولية 


چل تج 


كما أن قول:الصحابي لابد أن يكون له مستند من رأي ,أو ماع فلا يجوز أن يحمل قول الصحابي 
على الكذب كما أن قول الصحابي إذا كان ما لا يدرك بالقياس »أو الرأي حمل قطعا على التوفيق 
»و کان مستنده السماع.”) 


للقوق اللثالث . 

إذا كان مما يدرك بالرأي »واشتهر ولم يعرف هم مخالف فهو حجةءقال به بعض علماء 
الأحناف»وإذا لم يشتهر فقد اختلفوا فيه . 

فقال أبو الحسن الكرخحي : ليس بحجة » وقال أبو سعيد البردعي”": هو حجة يترك به القياس 
فيرى أبو الحسن الكرخخي على أنه ليس بحجة إذا لم يشتهر فيما بينهم قال: (لا يجب تقايده إلا 
فيما لا يدرك بالقياس؛ لأن فيما لا يدرك بالقياس تعين جهة السماع إذ لا ين بهم الجازفة 
والكذب ؛لأن الدين ثابت بنقلهم »وإن كان مد ركا بالقياس فرأيه محتمل للخطأءفلا يكون حجة). 


وقال البردعي: )) إن تقليد الصحابي واجب يترك به القياس؛ لاحتمال السماع»وعلى هذا ادر کنا 
مشايخنا. © 


ويجاب عن قول الكرخي :عا أجيب به عن أدلة القائلين بأن قول الصحابي ليس بحجة. 


('! الإحكام للآمدي ١54 2١57/7‏ بتصرف. 


(' هو أبو الحسن .عبد الله بن الحسين الكرخي [40570*ه] 

من شيوخه: إسماعيل بن إسحاق القاضي .وأحمد بن يحى الحلواني .ومحمد بن عبدالله المصري 
من تلاميذه:ابن حیده» وابن شاهين عوابن التاج . 

من مؤلفاته: المختصر في الفقه »وشرح الحامعين الكبير والصغير محمد بن الحسن 
انظر ترجمته: في الجواهر المضئة 37/7 4»والشذرات .٠١۸/۲‏ 

7" هو:أحمد بن الحسين البردعي» أبو سعيد[ ۰ ٣٠۷-۰‏ ه] 

من شيوخه : أبو علي الدقاق »علي بن موسى بن نصرء 

من تلاميذه: أبو الحسن الكرخحيءأبو طاهر الدباس »أبو عمر الطبري 

لم أحد له مؤلف فيما اطلعت عليه 

انظر ترجته: الجواهر المضيئة .١ 57/1١‏ 

0 انظر كشف الأسرار للنفس ۱۷۳/۲ وما بعدها »وشرح المنار لابن ملك 557. 


۳۴۸ 











ابن قاض الجبل واراؤةه الاسولية 





بالأوقاف. 


يرى-رحمه الله-أن قول الصحابي حجة يقدم على غيره من الأدلة. 


قال: ((أمر عُمر رضي الله عنه لابن مسعود بنقل المسجد» ونقل أبن مسعود المسجد؛وحيث نص 
أحمد على نقل المسجد فقد تضمن ذلك زوال كون المنقول مسجدا وانتقال عرصته إلى حكم 
آخر)).”''وهذا في قصة مسجد الكوفة وقد تقدم ذكره. 

وقال في مسألة حواز نقل الوقف في غير حالة التعطل: (رقد دلت أفعال الصحابة-رضوان الله 
عليهم- »ونصوص الإمام على أن ذلك يتبع فيه رححان المصالي ° 

استدلاله على حجية الصحابة-رضوان الله-عليهم في المسألة نفسها حيث عدة إجماعا ووحجة, 7 
فقال: (روهذا الدليل من أقوال بعض الصحابة وإقرار الباقين لعدم نقل النكير فيه ° 

وقال في الاستدلال على جواز تغيير الوقف: ((أن الصحابة غيروا كثيرا من بناء مسجد البي صلى 
الله عليه وسلم وأبدلوه بأمكن منه) ٩")‏ 

وقال في نفس المسألة: ((أن بعض الصحابة-رضي الله -عنهم سوغ نقل الملك في أعيان موقوفة 
تارة بالتصدق ها وتارة ببيعها)) .^ 


Cs 


فهذه جملة الأقوال الى أوردها عن الصحابة تدل دلالة واضحة أنه يرى قول الصحابي حجة والله 


أعلم. 


('؟ انظر المناقلة والاستدلال بالأوقاف ص 55. 


انظ " > > "ا 
5 " " " " ۲ 
٠١١" ١ 0 " " ©‏ 
١18 " > >, 0 " )9‏ 


۹ 





أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


جل ا 


اللي الإاجح في هذه المسالة. 


لا شك أن الرأي الصحيح ف المسألة هو الرأي الذي يقول بأن رأي الصحابي حجة »وهو الرأي 
من نصوص الكتاب »والسنة في فضلهم .والمعقول .والواقع تدل على أن قوهم حجة مقدمة على 


ما سواها. 


وقد ذكر ابن القيم أن قول الصحابي حجة »وذكر ستة وأربعين دليلا على حجية قول 
الصحابي.7) 


(') اعلام الموقعين 177/4 .٠١۳‏ 


6 














ابن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


جل اح 





للمحلب الثانم التحصبي بمذهب الصحابى 
القول : بتتخصيص العام عذهب الصحابي مبيٰ على القول بحجية الصحابي »فمن قال: بأنه ححة 
قال: بأنه يمخصص العام »ومن قال: لا قال: لا تخصص العام ففيه ثلاثة أقوال: 


القول الأول: 

مذهب البعض ممن قال بحجيته من علماء الحنفية والحنابلةوقد احتاره ابن تيمية »وابن الق 
وهو أن مذهب الصحابي حجة يقدم على القياس» وهو خاص ف دلالته على المرادء فهو عندئكل ” 
أقرى من العام من حيث دلالته على الخاص فيحمل العام عليه لا سيما وأن الصحابي إذا حالف 
عاماً مع علمه به لابد أن يكون معتمدا على دليل أقوى منه »إلا كان الصحاي تا رک ديلا 
شرعياً بلا حجة »وهذا باطل بالإجماع »وحيث ثبت أنه معتمدا فيما ذهب إليه على دليل و حب | 
تخصيص العام به. © 

وقد اعترض على هذا الدليل بعدة اعتراضات منها: 

عليهم من الخطأ »والسهو فإن كان قوله في نفسه مردودا فكيف يتج به في تخصيص العام؟. 

تايبا أما القول: بأن الصحابي ما ترك العام إلا لدليل أقرى منه فهر مردود ؛لأن الصحابي قد 
يكون اعتمد على دليل ظنه قويا »وخالف به العام وهو في الواقع ضعيف مردود©». 

ويجاب عنه: بأن غالب أقوال الصحابة عليهم كانت عن سماع »وخبر »وقد ثبت هذا فوجب علینا 
اتباعهم لأن الاجتهاد هو الظن الغالب .والغالب على الظن أن الصحابة مصيبون في اجتهادهم 
فبطل الاعتراض. 





7" انظر فواتح الرحموت .۳٣۵۸‏ 

('' أعلام الموقعين ١١7/4‏ وما بعدهاء والقواعد والفوائد لابن اللحام ص 555. 

0 انظر العدة ۷۹/۲ وما بعدهاء وفواتح الرحموت ١/هه".‏ 

00 انظر هذه الاعتراضات والردود عليها في العدة ؟/5179) ومختصر ابن الحاجب مع شرحه 2151/7 ١٠۲‏ والبحر الط 
5/5 وما بعدها. 





أبن قأضي الجبل واراؤه الاسولية 


جرب ا يي ري ا 


ثا لر كان الدليل الذي اعتمد عليه الصحابي قويا لذكره دفعا للتهمة »كما أنه لو علم دللا 
قطعياً لعلمه غيره فالأدلة القطعية لا تخفى على الحتهدين. 

ويجاب عنه:بأن المجتهد ليس ملزما بذكر الدليل الذي اعتمد عليه إلا إذا سئل عنه» كما أن الدليل 
القطعي هو القطعي ني دلالته»وليس قطعي الثبوت؛ لأن الأخير لا يخفى على كثير من الجتهدين .© 
ال AR‏ 5 

أن قول الصحابي يخصص العام بشرط أن يعلم قائله بالعام ثم يخالفه»وهذا مذهب بعض من يرى 
أن قول الصحابي حجة من علماء الأحناف ° 

إلا أنهم اشترطوا على هذا النوع من التخصيص إن يكون العام خيرا آحادا »أو خصص مساو له 
؛لأن العام عندهم قطعي الدلالة فلا يخصص إلا بقطعي مثله »ثم إذا حصص يصير ظنياً فيبجحوز 
عندئذ تخصيصه بالدليل الظ من آحاد »أو قياس »أو قول صحابي. 

مستدلين على ذلك با استدل به المجوزون مطلقا كما سبق. 

أما اشتراطهم أن يكون الصحاي عالما بالعام الذي خالفه فلم يبينوا ذلك إلا أن المحد في المسودة قد 
بين ذلك فقال:ررإن كان الصاحب ”مع العام وخالفه قوي تخصيص العموم بقوله» أما إذا لم يسمي 
فقد يقال: هو لو مع العموم لترك مذهبه لجحواز أن يكون مستنده استصحابا »أو دليلاً لعام أقوى 


5 زفق 
همنهة)). 


فالشاهد في قوله-رحمه الله-: ولو مع العموم لترك مذهبه طمواز أن يكون مستنده ...» الم. 


(0 )ب 525 

أ انظر-المراجع السابقة. 

.575/١ انظر تيسير التحرير‎ "١ 
.١77 المسودة ص‎ ”( 


£ 





أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


چل کے 





القول الثالث: 
قال: منع التخصيص عذهب الصحابي مطلقا »وقد ذهب إليه من رأي بأن قول: الصحابي ليس 
بحجة » كما ذهب إليه الإمام ابن حزم -رحمه اللّه-مستدلين على ذلك يما يلي: 





AN‏ العام حجة بالاتفاق »وقول الصحابي مختلف فيه »فكيف يترك ما اتفق عليه لا أحتلف 


فے؟ )1( 


ويجاب عنه:بأن قول الصحابي حجة مقدم على قول غيره لشهادة البي صلى الله عليه وسلم لهم 
بذلك كما سبق في أدلة القائلين بأن قوله حجة. 


تاليا أنه قد ثبت عن الصحابة ترك مجتهداهم للعموم كما روي عن ابن عمر قال: ((كنا نخابر 
أربعين سنة, لا نرى فيه بأسا ح أتانا رافع بن خحديج فأخبرنا أن البي صلى الله عليه وسلم فى 
عنه فتركناه لقول رافع. ° 

وأحيب عنه :بأن الصحابة كانوا يتركون أقوالهم للنص لا للعموم.9 


'') انظر المحصول للرازي ٠7/7‏ والإحكام للآمدي 587/7. 
''' وقد ورد بهذا اللفظ عن النسائي في كتاب المزارعة بسنده عن ابن عمر قال كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حي زعم رافع 
ابن ديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمي عن المخابرة. في ذكر الأحاديث المختلفة في النسهي عن كراء الأرض 
۳ . وقد ورد بروايات مختلفة منها ما رواه مسلم في كتاب البيوع باب كراء الأرض 1180/7 وما بعدهاءورافع 
هو:رافع بن ديج بن رافع بن عدي بن الحارث الأوسي استصغره الني صلى الله عليه وسلم في بدر وشهد أحدا وأكتر 
الغزوات بعدها مات سنة[ 4 لاه ]في خلافة عبد الملك بن مروان وله [85] 

انظر ترجمته في الإصابة 4940/١‏ »وأسد الغابة ۲۳۳/۲. 

انظر العدة 8١/7‏ هءوروضة الناظر ۷٣٤/۲‏ 





rer 











ابن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


جل کے 


دلي ابن قاضي الجل. 

يرى ابن قاضي الحبل- رحمه الله- أن قول الصحابي حجة يخصص به العموم حيث قال: ررإذا قلا 
قول الصحابي حجة جاز تخصيص العام به» نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه». 

مع أنه سبق في المطلب الأول بيان أن ابن قاضي الحبل يحتج بأفعال الصحابة فهو أيضاً يقول به 
»كما أنه نقل نص الأمام أحمد- رحمه الله -في هذا“ 

وبناء على ما قاله هنا ؛فإن قول الصحابي مخصص للعام كالقياس .والمفهوم »وأنه لا فرق بين ما إذا 
عرف الصحابي سماعه للعام الذي خالفه »أولا لأن الغالب على الظن سماعه له ؛لأن الكلام في 
اجتهاد الصحابي لا قي أقوالهم جميعا. ش 


إلا أن ابن قاضي الخبل قد نسب إلى بعض العلماء غير ما هو منصوص قي كتبهمءوهذامن 
التساهل حيث قال:-ررإذا قلنا: قول الصحابي حجة جاز تخصيص العام به»نص عليه الإمام أحمد - 
رضي الله عنه - »و به قالت الحنفية»والمالكية»وابن حزم »وعیسی يبن أبان” “.و للشافعية 
وحهان: إذا قالوا بقوله القدم في كونه حجة)).9) 


وقد نص عيه أحمد في رواية صا وأبي الحارث. في الآية إذا حاءت تحتمل أن تكون عامة وتحتمل أن تكون خاصة نقرت 
ما دلت عليه السنة فإن لم يكن فعن الصحابة وإن كانوا على قولين أذ بأشبه القولين بكتاب الله تعالى. انظر العدة /21073.. 
7(“ 8 

فواتح الرحموت ١/ده”.‏ 
ل لم أجده عند ابن حزم 
7" البحر امحيط 01/9 1. 
زفق 

جمع اللتوامع كرض 


8 u u OD» 
.٣۷٣/۳ شرح الک و کب المنير‎ و٤۲۹۷‎ ٦/ ٦ انظر التحبیر‎ 
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أبن قاضي الجيل واراؤة الاسولية 


جل کے 


حيث نقل عن المالكية أنهم يقولون: بحجية قول الصحابي»والذي مقرر في كتبهم خلافه قال 
الباجي: «روذهب مالك-رحه الله-إلى أنه لا يقع به التخصيص وهو الصحيح؛لأن الأحكام إنها 
تؤخذ من قول صاحب الشرع» ولا يجوز أن يطرح قول صاحب الشرع لقول غيره)) .© 

وقال ابن الحاحب المالكي: ((الجمهور على أن مذهب الصحابي ليس بمخصص .ولو كان الراوي 
خلافاً للحنفية »والحنابلة)) ° 


أما الحنفية فهم يقولون بذلك حقا كما قرروه في كتبهم ومن ذلك ما قاله في(كشف الأسرار)عن 
ترجيح مذهب الصحابي ((تقليد الصحابي واجبء يترك به القياس؛ لاحتمال السماع قال:وعلى 


هذا أد ركنا مشايخنا) © 


أما قول الشافعي :فقد قرر الإمام بن القيم-رحمه الله-أن قوله القدم هو الحق »وأنه لم يصرح أصلا 
عا قيل عنه أنه قول جديد: له بنفي أن قول الصحابي حجة يخصص به العموم. حيث قال في أعلام 
الموقعين بعد أن ذكر الأقوال فيها: 

((وهو منصوص الشافعي في القدع»والحديد»أما القدم فأصحابه مقرون بهءوأما الجديد فكثير منهم 
يحكي عنه فيه أنه ليس بحجة»وني هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جداً »فإنه لا يحفظ له في الجديد 
حرفا واحدا أن قول الصحابي ليس بحجة »وغاية ما يتعلق به من نقل ذلك أنه يحكي أقوالا 
للصحابة في الجديد .ثم يخالفها »ولو كانت عنده حجة لم يخالفها »وهذا تعلق ضعيف حداً)“. 


(' انظر الإشارة في معرفة الأصول والوحازة في معئ الدليل ص ۲٠۳‏ وما بعدها. 
(' مختصر ابن الحاحب مع شرحه 151/7. 

7" كشف الأسرار للنسفي 174/7. 

() أعلام الموقعين ٠٠١١/٤‏ 


7 








ابن قاخيي الجيل واراؤه الاسولية 


لاا 


وبمكن أن يقال في هذه المسألة أن الإمام ابن قاضي الحبل-رحمه الله-قال ها بناء على ما رآه »أو 
سمعه من المالكية »والشافعية المعاصرين له -والله أعلم -لا سيما أنه في معرض حديثه عن الشافعية 
يظهر لنا بأنهم جميعاً يقولون» بالقول الحديد عنه؛فلعل هذا ما رآه في زمانه ولمسه منهي فقال ما 
قال في حكاية المذهب عنهم -والله أعلم-. 


الذي الإاجح. 


إن القرل الذي قال بحجية قول الصحابي .وأنه يخصص العموم هو القول الأسلم والراحح الذي 
يليق .بمكانة من شاهدوا الوحي .وسمعوا القرآن من مصدره »وصحبوا البي الكريم صلى الله عليه 
وسلم »وي الطريقة ال رآها الإمام أحمد-رحمه الله-أسلم الطرق حيست رأى أن تنظر أولاً في 
السنة هل تخصص العموم أم لا فإن حصصت أخذ ها »وإلا أخذ يما ورد عن الصحابة »فإن كلنوا 
على قولين: أحذ بأشبه القولين وأقريهما لكتاب الله تعالى. 


كما أن هذا القول أي القول الأول مع رجاحته »وقوة أدلته فإن أدلة من خالفوه لا ترقي إليسه 3 
إن جميع الاعتراضات الي وردت عليه قد سقطت 

إذا ثبت ذلك فإنه لا فرق بين أن يكون الصحابي قد علم العام الذي خالفه أم لا؟ لأن الغالب على 
الظن سماعه إياه ؟لأن كلام العلماء ليس في قول كل صحابي على حدة »بل في مذهب الصحابي 
امجتهد »-والله أعلم-. 








أبن قاض الجبل واراؤه الاسولية 


حر ا 


المبحث الثاني عشر: 
ف حكم 


التخصيص بخبر الإحاد 


4¥ 








أبن قاض الجيل واراؤه الاسولية 


چل ا 


تقدم معنا في الفصل الثاني حكم قبول خبر الآحاد والعمل به وتبين لنا أن مذهب السلف-رحمهم 
الجبل-رحه الله-يأحذ به ويوجحب العمل به 2 كلتا الحالتين. 

وقد اخظلف الحلماعء في جواز التخصيص بخبر الواحت إل خمسة أقوال: 

القول الأول: 

جواز تخصيص الكتاب »والسنة المتواترة بالآحاد »وهذا اختيار الجمهورء منهم الأئنمة الأربعة- 
رحمهم الله-. قال إمام الحرمين: ((والذي نختاره القطع بتخصيص الكتاب بخير الواحدم). قال 
الآمدي: ((ومذهب الأئمة الأربعة جوازه ودليله: النقل »والعقل)).7") 


وقد الستدوا على ذلك بمايأتي. 


أ تخصيص الصحابة قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم» [:+- سا] بقول البي صلى 
الله عليه وسلم "لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها".”وكذا فقد خصوا قوله تعالى (يوصيكم 
الله في أولادكم» [١١-اساء]‏ بقوله صلى الله عليه وسلم:" لا يرث المؤمن الكافر »ولا يرث الكافر 


لموم" © 


(' البرهان 585/١‏ فقرة ۳۲۸. 


('؟ الإحكام للآمدي۲۳۸/۲. 

'" رواه البخاري لي كتاب النكاح باب: لا تنكح المرأة على عمتها بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها))» وعند مسلم في مواضع مختلفة في كتاب التكاح باب : 
تحريم ادمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح. 

رواه البخاري في كتاب المغازي باب: أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح بسنده عن أسامة بن زيد أن 
قال زمن الفتح يا رسول الله أين تتزل غدا؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم "وهل ترك لنا عقيل من مترل ثم قال لا يرث المؤمن 
الكافر ولا يرث الكافر المؤمن".وعند مسلم في كتاب الفرائض باب الحقوا الفرائص بأهلها .١۲۳۴۳/۳‏ 


۳۸ 











أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


جل لے 


تليق أن أعمال الدليلين خير من إهمال أحدها © 

ثالث العموم وخبر الواحد دليلان متغارضان »وخبر الواحد أخص من العموم »فوجحب أن يقدم 
على العموم.”") 

العا أن أوامر الله عز وجل باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم» من غير تقييد» فإذا حجاء عنه 


الدليل كان اتباعه واجباء وإذا عارضه عموم قرآني كان سلوك طريقة اللجمع ببناء العام على الخاص 
متحتماًء ودلالة العام على أفراده ظنية» فلا وجه لمنع تخصيصه بالأخبار الصحيحة الآحادية ° 


القول الثاني : 
منع الت يض به مطلقا وإليه ذهبت المعتزلة »والحنفية »وبعض الحنابلة كما حكاه أبو الخطاب © 
قال ابن السمعاني: رروقال بعض المتكلمين من المعتزلة: لا يجوزء وهو قول شرذمة من الفقهاء ^ 


مستدلين عله ذلك بما يلج : 


الول الإجماع على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد خبر فاطمة بنت قيس © وقال: درلا 

ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها نسيت عندما لم يجعل ها البي صلى الله عليه 
A) (۷) e.‏ 

وسلم نفقة ولا سكن ((. : 


('' الإحكام للآمدي: ۲۳۸/۲. 

.۸٦/۳ المحصول:‎ '( 

(' انظر إرشاد الفحول: .5514/1١‏ 

('؟ انظر قواطع الأدلة/ 2١17/١‏ والتمهيد؟/5١٠»وكشف‏ الأسرار للبخاري: .5317/١‏ 
انظر قواطع الأدلة: .157/١‏ 

'' فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن علبة القرشية الفهرية كانت من المهاجرات الأول» وي بيتسها اجتمسع 
أصحاب الشورى لا قتل عمر بن الخنطاب» انظر ترجمتها في الاستيعاب: ۳۸۳/٤‏ أسد الغابة: 90/ع ؟؟. 

0 أخير حه مسلم في كتاب الطلاق. باب المطلقة علدنا لا نفقه. ها بسنده قال: عن أبي إسحاقء قال: كنت مع الأسود بن 
يزيد جالساً في المسجد الأعظم؛ ومعنا الشعي فحدث الشعي بحديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يجعل لها سكن ولا نفقة. ثم أذ الأسود كفاً من حصى فحصبه به فقال: ويلك أتحدث ثل هذا قال عمر: لا نترك كتلب الله 
وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت. ها السك والتفقة قال الله عز وجل إلا 
تخرجوهن من بيون ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) انظر مسلم: 148/7١١.ءوانظر‏ المصنف: .٠٤١/۳‏ 

9 كشف الأسرار: ۹۹۳/۱. 


۳4۹ 

















أبن قاضي الجبل واراؤة الاصولية 


حر ااال 


ويجاب عنه: بأن عمراً لم يرد حبر فاطمة لأنه يعارض الظاهر لكنه لم يقبله؛لأنه عارضه بغسيره 
فاعتقد حطأ فاطمة وسهوها في الرواية» ويدل عليه قوله: رلا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لعلها 
نسيت» أو شبه ها)).٩‏ 

تليق أن أب بكر-رضي الله-عنه جمع الصحابة وأمرهم بأن يردوا كل حديث مخالف للكتاب "° 
ويجاب عنه: بأن ما وقع من أوامر الله عز وجل باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم من غسير تقييد 
»فإذا جاء عنه الدليل كان اتباعه واجبا »وإذا عارضه عموم قرآنى كان سلوك طريقة الجمع ببناء 
العام على الخاص متحتماءودلالة العام على أفراده ظنية لاقطعيةء فلاو حه لمنع تخصيصه بالأحبار 
الصحيحة الآحادية©) 


شالا قالوا:بأن الكتاب مقطوع به وخبر الواحد مظنون» والمقطوع أولى من المظنون ° 

ويجاب عنه: بأن هذا يقضي بأن لا يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتوائرة © 

رابعلا اعتمادهم على ظنية خبر الواحد إذ لا يرقى لمقاومة قطعية العام» حيث قالوا: رالعام الذي 
َم يبت خصوصه سواء من الكتاب “أو السنة لا يخصص يخير الواحد؛ لأنه ظين)). 

ويجاب عنه :بأن السنة وإن لم تكن مقطوعا ها فإن حكمها ثبت بأمر مقطوع به.0©) 

القول الثالث : 

أن التخصيص بخبر الآحاد جائز إن كان قد حص بمقطوع .وإلا فلاء وإليه ذهب عيسى بن أبان 
من الحنفية. 


') العدة: هه 

("؟ كشف الأسرار: ١/36ه.‏ 

”© إرشاد الفحول .5514/١‏ 

7 فماية الوصول لابن الساعاي .٤۸۸/۲‏ 

.۹٤/۳ المحصول:‎ 7 

العدة: ؟/7هه وكشف الأسرار للبخاري .597/١‏ 








أبن قاض الجيل واراؤة الاصسولية 


حر ااا ل سخ 


مستدلأاً على ضلت. بأن الكتاب موجب العلم والعمل » فلا يجوز أن يختص ما يو حب 
العمل دون العلم.9© 

ويجاب عنه: بأن وجوب العمل بخبر الواحد مقطوع بالإجماع .وإنما الاحتمال في صدق الراوي 
ولا تكليف علينا في اعتقاد صدقه ° 


واستدل أيضا :بأنه إسقاط بعض ما تضمنه الكتاب فلا يجوز بخبر الواحد “° 


ويجاب عنه: بأنه ليس إسقاطا بل هو بيان ° 


وقد ذهب إلى هذا بناء على أن العام قطعي الدلالةء فلا يبخصص إلا .عقطو ع. وهو خلاف الراحح 
من أن دلالة العام ظنية لا قطعية سواء كان قبل التخصيصء أو بعده. 


القول الوابع: 
فصّل في المسألة فقال: إذا كان العام قد حص من قبل بدليل قطعي »أو ظئ جاز »وإن كان متصلاً 
فلا وهو اختيار الكرخحي من الحنفية.7) 

ويجاب عنه: بأن التفريق لا وحه له» فالتخصيص إخراج سواء كان يمتصل »أو منفصلء فإن حص 
يكتصل فيحتمل الإخراج بعده كما لو حص منفصلل دون فرق في ذلك.”) 

القول الخامس: 

ذهب إلى الوقف» وهو اختيار القاضي الباقلانٍ 


مستدلاً على ذلك :بأن الخبر المنقول بطريق لا يوجب القطع مع العموم الفابت أصله بطريق 
يوجب القطع إذا اجتمعا. 


١‏ نقله السمعان في القواطع 2177/١‏ وانظر المستصفى ١/۸٠١ء‏ وروضة الناظر ۷۲۷/۲ والبحر المحيط 255/8 وما 
بعدها. 

'' المستصفى ١۱۷/۲‏ الإحكام للباحي ص77 ؟. 

('' قواطع الأدلة .١157/1١‏ 

7؟ المستصفى: 1148/7. 

7 انظر كشف الأسرار للبخاري: .0914/١‏ 
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انظر الإحكام للآمدي: 2577/7 مختصر ابن الحاحب مع شرحه ١١١/۲‏ ءفواتح الرحموت: 11 . 











أبن قاخيي الجبل واراؤة الاسولية 


چل ا 


فعند التمسك بالخبر لزم تخصيص صيغة العموم وعند إجراء الصيغة على ظاهرها في اقتضاء العموم 
لزم ترك الخبر» فإذا تقابلا فيتعارضان في القدر الذي يختلفان فيه“ 

وقد أجاب عنه إمام الحرمين: بأنه من حيث المعقول فكلامه صحيح ومتجه أما من حيث الواقع 
فلا يسلم له بذلك» حيث قال: روما ذكره القاضي» وإن كان متجهاً في مسلك العقل» فالمتبع في 
وحوب العمل على ما ذكرناء ومن شك في أن الصديق-رضي الله عنه -لو روى حبرأ عن 
المصطفى صلى الله عليه وسلم ف تخصيص عموم الكتاب» لابتدره الصحابة قاطبة بالقبول» فايس 
على دراية في قاعدة الأخبار» “° 

رأي ابن قاضص الجبل 

لقد اختار - رحمه الله- في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور من جواز التخصيص بخبر الآحاد للعام 
سواء بدليل متصل »أو منفصل. 

وقد نقل كلاماً للرازي بعد احتجاجه على جواز نقل الوقف للمصلحة؛ حيث قال بعد ذكره 
لقصة عمر في نقل المسجد: ((فما زال العلماء يحتجون بأمثاله في المصنفات ومواقع المناظرات. قال 
فخر الدين الرازي: لعل نصف أصول الفقه مب على هذا الدليل كتخصيص العموم» وأن العام 
المخحصوص حجة» وأنه يخصص بخبر الواحد» وقبول خير الواحد)). 

وهذا النقل منه عن فخر الدين كان في معرض الاحتجاج ما يؤيد ما ذهب إليه ابن قاضي المبل 
من جواز الوقف للمصلحة» وعليه فما دام أن خبر الواحد مقبولا قي نفسه فإنه بخص ص العام 
ويحتج به في الأحكام وسائر الوقائع. 


''' التخليص للجوين: .٠١۹/۲‏ 
(" البرهان: .585/1١‏ 


('' انظر المناقلة والاستدلال بالأوقاف: ص ”5. 


oY 











أبن قاضي الجيل واراؤة الاسولية 


جل ددا 


الإأي الإاجد 


ما لا شك فيه أن إعمال الدليلين خير من إهمالهما »أو إهمال أحدهما ولا شك أن قول الأئمة 
الأربعة »وجمهور العلماء مقدم لكونه يستند على هذا وعلى دليل الإجماع من الصحابة؛خيث ام 
أجمعوا على تخصيص بعض الآيات بخبر الواحد» كما رأيت في أدلة أصحاب القول الأول. 

تم إن من لم يقبل بالتخصيص اختلفوا »واشترطوا شروطا لا دليل عليها من الكتاب »أو السنة. 
وأيضا فإن القول بعدم التخحصيص فيه ترك لدليل من السنة حيث إفا دلت على شخخص مخصوص 
وقد قال الغزالي: ((والمختار أن حبر العدل أولى ؛لأن سكون النفس إلى عدل واحد في الرواية لما 
هو نص كسكوفا إلى عدلين في الشهادة ... ثم قال: وكلام من ينكر خبر الواحد ولا يجعله حجة 
في غاية الضعى)). ”2 ,-والله أعلم-. 1 


.٠١١/۲ المستصفى:‎ '( 


or 








أبن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


ااا ا سلج 


المبحث الثالث عشر: 


العام بعد التخصيص هل يبق علؤ حقيقته أم أنه مجاز؟. 


ان 











أبن قاضق الجبل واراؤة الأسولية 


1111111  لچ‎ 


المبحث الثالك عش العام بعد التخصيص هل يبقى على حققته أم أنه 


عمجا 
انفق الأصوليون على أن العام قبل ١‏ لتخصيص حقيقة» كما اتفقوا أيضا على أن العام إذا حص 


وبقي منه ما دون أقل الجمع أنه يكون محازا »كما لو قال لا تكلم الناس -وأراد محمداً -فهذا 
لاخلاف في أنه بجاز» ولكنهم اختلفوا في العام بعد التخصيصء إذا بقي منه مقدار الجمع فأكثرء 
هل يكون حقيقة أم مجازا حلاف وإليك بيانه: 

الأول:أن العام بعد التخصيص يكون حقيقة فيما بقي تحته مطلقاء وهذا مذهب الجمهور وماعليه 
من الحنابلة. 

الثاني : أن العام بعد التخصيص يكون بحازا مطلقا فما بقي وحكي هذا المذهب عن جمهور 
الأشاعرة. 

الثالث. :العام بعد التخصيص حقيقة في الباقي إن حص ,بمتصل لا يستقلء أما إن حص عنفصل 
فيكون بحازاء وهذا مذهب أبو الحسن البصري. 

الوابغ :أن العام حقيقة في الباقي من حيث التناول »ولكنه مجحاز من حيث الاقتصار عليه.والإرادة 
وهو اختيار بعض الحنفية. ° 

الخامس:أن العام حقيقة في الباقي إن كان الباقي جیا »فان کان الباقي ليس جما کان العام لرا 
فيه» وهو مذهب أبو بكر الحصاص من الحنفية. 

له صفةءأو غاية »أو كان المخصص منفصلاً لفظياً »أو عقليا كان العام بحازا في الباقي»وإليه ذهب 
الباقلاني .° 


“(١ 
0 


صول السرخحسي: .١41/١‏ 
(© انظر الإحكام للآمدي: ۳۲۸/۲. 


همهم 

















أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


لاا 


السابخ :أن العام حقيقة في الباقي إن كان الملحصص له شرطا »أو صفة »فإن كان استشناء »أو غاية 
“أو كان مستقلاً لفظياً “أو عقلياً كان العام يحازا ق الباقي»وهو اختيار القاضي عبد الجبسار مسن 
المعتزلة. 

الثامن: العام يكون حقيقة في الباقي إذا كان المحصص له دليلاً لفظيا سواء كان متصلاً أو 
منفصلاً فإن كان الملحخصص له عقليا كان العام بحازا ف الباقي.7") 

وهذه المذاهب والآراء على احتلافها ثر ججع إلى الثلانة الأقوال الأول: فالقائلون: بأن العام حفيقة 
وهم الجمهور اختلفوا فيما بينهم فمن قائل بأنه بجاز »ومن قائل بأن ثم فرق بين التخصيص 
مخصص منفصل »أو متصل. 

وعليه فقد استدل كل واحد من هؤلاء عا يؤيد مذهبه بأدلة وإليك بيانها 

القول الاول: 

وهو أن العام بعد تخصيصه حقيقة مطلقا »و إليه ذهب الجمهور من النفية» والشافعية» والحنابلة. 
اختاره أبو يعلى» والسرخسيء والغزالي» والرازي» وابن قدامة, والآمدي» وابن الحاجب, والمحدء 


: 02 
وغيرهم. 


ai‏ بالإجماع من الصحابةء فإن علا رضي الله عنه -تعلق في الجمع بين الأحنين قي الملاء 
بقوله تعالى : أو ما ملكت أعانكم» [5 النساء] مع أنه ميخصوص بالببت.والأأاحت »و ینکر عليه 
أحد من الصحابة »فكان إجماعا. © 


(' شرح الكوكب المنير: .١150/7#‏ 
۳ العدة: 585/7, أصول السرخحسي: »١ ٠٤/١‏ المستصفى: ٠۷/۲‏ المحصول: 217/7 روضة الناظر: 7.5/7 الإحكسام 
للآمدي ۲۲۷/۲ مختصر ابن الحاجب مع شرحه: 2٠١7/7‏ المسودة ص .1١5‏ ش 


”7“ المحصول: ۱۹/۳. 


۳ 





أبن قاضق الجيل واراؤة الأسولية 


در ا 


تاليا أن اللفظ عند إطلاقه يسبق إلى الفهم أنه للعموم وهذا دليل الحقيقة» وأن حروج بعض 
الأفراد لا يؤثر في الحقيقة»أو المجاز. فلفظ مسلم حقيقة في "المسلم" ولو أضيفت له 
(الواو»والنون)فأصبح مسلمون ؛فإنه يكون حقيقة أيضاً في المسلم فالزيادة »والنقصان لا يؤثران في 
الحقيقة,أو الجاز © 

القول الثاني: 

أن العام بعد تخصيصه محاز فيما بقي» وإليه ذهب أكثر الأشاعرة »والمعتزلة »وعیسی بن أبان مسن 
الحنفية»وهو اختيار أبو الخطاب من الحنابلة»والبيضاويءوابن الحاحب»والصفي المندي. © 
مستدلين على ذلك عا يلي: 

AN‏ اللفظ حقيقة في الاستغراق فقط» وإذا كان كذلك كان استعماله في الاستغراق استعمالاً 
للفظ في غير ما وضع له فيكون مجازا.9) 

وقد يرد عليه: بأن العام قد تناول الجميع واستغرق جميع أفراده »وإنما طرأ عليه عدم إرادة البعسض 
كما أنه لم يرد الثاني بوضع واستعمال ثان» بل هو بوضع الاستعمال الأولءثم إنا لا نسلمأنه 
يستعمل في غير ما وضع له ؛لأن هذا اللفظ موضوع للعموم عجرده وللخصوص بقرينة وهذا غير 
ممتنع في اللغة.©) 

تاها أنه لو كان حقيقة في الباقي لكان مشتركا لفظياً واللازم باطل وبيان ذلك: أنه ثبت 
العموم حقيقة للكلء ثم ظهر بالتخصيص أن البعض قد خرج منه والمفروض أنه حقيقة فيه» فيكون 
حقيقة في معنيين مختلفين» وهذا هو المعى المشترك. 

تالكا أن القول بأنه بحاز يبن عليه بأنه لايجوز التمسك بعمومات القرآن أصلا 
قائم على التمسك بعمومات القرآن“ 


أن ۱ 8 





('© الإحكام للآمدي: ۲۲۹/۲. 

(' انظر أصول السرحسي: ٠١/١‏ ١ح‏ تيسير التحرير: 0١‏ التمهيد لأبو الخطاب: ۱۳۸/۲ ماي السول: ۳۹٤/۲‏ مختصر 
ابن الحاحب مع شرحه: 5/5 »٠١‏ اة الوصول في دراية الأصول: 2175/4 .١‏ 

''' فماية الوصول للهندي: 4075/4 .١‏ 

7" العدة: ٤۳/۳‏ ه. 


مختصر ابن الحاحب مع شرحه: ١٠/۲‏ ١ءروضة‏ الناضر .۷٠۷/۲‏ 


0¥ 














أبن قاخيي الجيل واراؤة الاسولية 


ل الا 


وقد يرد عليه بأن هذا ليس شأن المشترك» فإن المشترك يتعدد فيه الوضع والمعى» وما هنا ليس 
كذلك فإن إرادة الاستغراق باقية للكل» وإنما حرج في البعض بدليل التخصيص. 
القول الثالث.: 


قال بأن القرينة المنخصصة الى تستقل بنفسها عقلية كانت,أو لفظية يكون العموم محازا. وإن 
كانت لا تستقل بنفسها كالاستثناء »والشروط .والتقييد بالصفة ونحوها ءفإنه يكون حقيقة وإليه 
ذهب أبو الحسين البصري:7) 

مستدا على الأول أي ما يستقل بنفسه. أن القرينة دلت على أن المتكلم استعمل العام لا 


فيما وضع له »وهذا مع المجاز. 


و على الثاني .أي ما لا يستقل بنفسه من الاستثناء »والشرط .والصفة أن هذه الأمور تجعل 
١ 0‏ 7 أنه 2 5 5 4 . 

لفظ العموم من جملة الكلام»ولا يكون لفظ العموم بانفراده حقيقة. ولا مجازاءويكون العموم مع 
الاستثناء مجموعها حقيقة »و كذلك هو مع الشرط ومع الصفة والدليل على ذلك أن القائل :إذا 
قال : (راضر ب بي تيم الطوال» أنه لم يرد بعصهم بلفظ العموم وحده؛لأنه لو كان كذلك» ما 
كان قد أراد بالاستثناء أو الشرطءأو الصفة شيئاء لأن هذه الأشياء نوضع بشي ء يستقل ي 
دلالتها. 

وعليه فيقال: إن المتكلم قد أراد يما ذلك الشيء وأراد بالعموم وحدة البعض.”) 


ويجاب عنه: بأن اللفظ العام مع القرينة المتصلة يصير كاللفظ الواحد الدال على ذلك الباقي» ومع 
القرينة المنفصلة سواء كانت لفظية »أو عقلية وإن كانت لا تدل إلا على ذلك الباقيء لكن لا 
يصير الكلام معه كاللفظ الواحد بل هما كلامان مستقلان. © 


('' انظر المعتمد: .۲٠٤-۲۹۲/۱‏ 
(' المصدر السابق: .5514/١‏ 
انظر فاية الوصول للهندي: .٠٤۹۷/٤‏ 


مهم 








أبن قاضق الجيل واراؤة الاسولية 


ل اح 


أي ابن قاضى الجل 


لقد اختار-رحمه الله-أن العام بعد التخصيص حقيقة »وهو ما اختاره معظم الحنابلة»وهو ما نقله 
عنه المرداوي في تحرير المنقول حيث قال: ((فصل: الأكثر منهم والقاضي» وابن عقيل» وابن 
حهمدان والطوفئي. وابن قاضي الجبل» وحكي عن الأصحاب العام بعد التخصيص حقيقة © 


اللي الإاجد 

إن الأدلة الى ذكرها أرباب القول الأول.وخاصة الإجماع من أصحابه-رضوان الله-حليهم كافية 
لترجيح الرأي الأول على ماعداه من الآراء وأن الاعتراضات الى ترد على أدلة أرباب القولين: 
الثاني »والتالث تضعف من صحة الاحتجاج ها »وأن اللفظ عند إطلاقه يسبق إلى الفهم أنه 
للعموم »وهذه علامة الحقيقة إلا إذا ورد دليل على خلافه »فهدا يكون مستت بالدليل -والله 


اعلم-. 


۱ 


"© انظر تحرير المنقول: ق ٣٠‏ 


۹ 











أبن قاخيي الجيل واراؤه الأسولية 


چ لاح 


الفصل الماد لس 


الطلق والمقيت 


وفية مبارحث 


المبحث الأول: في تعريف المطلق والمقيد لغة وشرعاً 


المبحث الثاني :في حمل المطلق على المقيد. 


۳ ۰ 











أبن قاضي الجيل واراؤه الأسولية 


جل ا 


المبحث الأول : 
قل تعريف المطلق والمقيد 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: 
في تعريف المطلة لغة وشرعا. 
المطلب الثانة : 


فل تعريف المقيد لغة وشرعاً. 


۳۹۱ 











أبن قاضي الجبل واراوه الاسولية 


جر سج 


المبحث الأول في تعريف اللمطلة والمقيد 

المطلب الأول: 

اللمطلع لغة . من الإطلاق بمعن الإرسال ويراد به الخالي من القيد.“ 

والإطلاق أن يذكر الشيء باسمه لا يقترن به صفة »ولا شرط »ولا زمان »ولا عدد »ولا شيء نحوه. 
Nai‏ : 
تعريف الرازي حيث قال: ((اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي هي)).”“ 

وقال ابن قدامة: ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه)) ° 

وقد قال الآمدي: («المطلق عبارة عن النكرة في سياق الإثبات)).° 

وقال ابن الحاحب: ((ما دل على شائع في جنسه)).” ' 

وقال السبكي: ((المطلق الدال على الماهية بلا قيد)/) © 

وهذا الخلاف بينهم مبي على حقيقة المطلق» هل هي موجودة في الذهن أو في الخارج؟. 


فمنهم من نظر إلى حقيقة المطلق الذهنية ووجودها الخارجي المتمثل في أفرادها 





ومنهم من نظر إلى حقيقة المطلق من حيث وجودها الخارجي المتمثل في أفرادها. 

وقد ذهب الإمام الطوفي إلى أن المعاني متقاربة »لا يكاد يظهر بينهما تفاوت» قال - رحمه الل-: ررلأن 
قولنا: رقبة» هو لفظ تناول واحداً من جنسه غير معين»وهو لفظ دل على ماهية الرقبة» من حيث هي 
هي أي جحردة عن العوارض» وهو نكرة في سياق إثبات)).9) 


انظر لسان العرب: ۲۲۹/۱۰ فصل القاف حرف الطاء مادة طلق. 
(" المحصول: .۳۱٤/۲‏ 

() روضة الناظر .۷٦۳/٠١:‏ 

7 الإحكام للآمدي: ۳/۳ وما بعدها. 

مختصر المنتهى مع شرحه: .۲۸٤/۲‏ 

9 الإهاج: ؟/44. 


"© شرح مختصر الروضة: 1۳۲/۲. 
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أبن قاضي الجيل واراؤة الاسولية 


در کے 





المطب الثاني:_اللمقبد 
وک لغة مقابل المطلق.والمقيد موضع القيد من رجل الفرس.والخلخال من المرأة »وهو ما كان 
في الرجل من قيد »أو عقال» ونحوه ما بمنع الحركة. 


وأما في إاصطلاح. فقد عرف بعدة تعريفات كلها تلتقي حول دلالة اللفظ على الماهية 


فقد عرفه الموفق بقوله: ((المتناول لمعين,أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة 
للجنسه)) .77 


وقال الآمدي: ((ما كان من الألفاظ دالاً على وصف مدلوله المطلق» بصفة زائدة عليه كقولنا:- 
رجل عالم-ءوما كان من الألفاظ على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه كقولك: درهم 
مصري)). ٩‏ 

ويمكن القول أن ما ذكر من الخلاف في المطلق يكون أيضا ف المقيد. 


('' لسان العرب: ۳۸٤/۳‏ فصل الدال حرف القاف مادة "مقيد". 
"ا روضة الناظر: .۷٦۳‏ 
7 الإحكام ؟/4. 





أبن قاخيي الجيل واراؤء الأسولية 


چل ا 


المبحث الثاني : 
فو حكم 


حمل المطلق علق المقيد . 


۳6 











ابن قاش الجيل واراؤه الاسولية 


سا1 


المبحث الثاني 

في حمل المطلة على المقبد 

إن المتأمل في نصوص الشريعة ليجد أن بعضها جاءت مطلقة في مكان»ومقيدة في مكان آحر»وقد 
يكون بين النصين مناسبة في موضع ماءإما في السببءأو في الحكم» نما حدى بعلماء الأصول إلى وضع 
ضوابط . هذه الأدلة»وهذا الاجتهاد قد أدى إلى اتفاق العلماء في بعض الصورءوالاختلاف في صور 





أن يتحت المكم والسبب فيحمل المطلق عله المقيد. 

ومثاله ما روي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
زكاة الفطر صاعا من تمرءأو صاعاً من شعير على العبد»والحرءوالذكرءوالأنثىوالصغيروالكبير من 
المسلمين, وأمر يها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)). 

وروي عنه أنه قال أيضا: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال: رمضان على 
الذكر »والأنثى .والحرءوالمملوك صاعا من تمرءأو صاعاً من شعير قال:فعدل الناس به نصف صاع مسن 
بر على الصغير والكبير)). ° 

فهنا الحكم واحد»ولكن الإطلاق »والتقييد في سبب الحكم» ففي الأول قيد النفس الى وها بكوففا من 
المسلمين »ويي الحديث الثاني جعلها مطلقة خالية من هذا القيد. 


رواه البخاري هذا اللفظ في كتاب الزكاة باب فرض صدقة الفطر: ۹/۲٠۲»ومسلم‏ في كتاب الزكاة باب زكاة الفطر على 


.1۷۷/٣۲ المسلمين:‎ 


۳10 








أبن قاضق الجبل واراؤة الأسولية 


مر لاا 


أن يخلفا فج المكم والسبب مها فهنا لا يحمل المطلق عله 
المقيد 


ومثاله قوله تعاللى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ما كسبا نكالآمن الله) ٠۸[‏ لست]. 

وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وحوهكم وأيديكم إلى المرافق) ٠[‏ انائدة]. 
فالأولى مطلقة»والثانية مقيدة بالمرافق»والأولى في حكم القطعءوالثانية في حكم الغسل»وهذا الحكم 
وهما مختلفان في السبب فسبب القطع التعدي»و سبب الغسل الحدث مع إرادة عمل يشترط فيه 
الطهارة. 

أن يتحت السبب فهو لا يظو من أحوال ثلاش: 

أن يكونا مثبتین مثلاً كالأمرء كما لو قال: اعتق في الظهار رقبة»ثم قال: اعتق رقبة مؤمنة؛فهنا ممل 
المطلق على المقيد. 

أن يكونا فيين كما لو قال: ((لا تعتق مكاتبا »لا تعتق مكاتباً كافراً)) قيد بالبناء للمفعول اللفظ 
المطلق ممفهوم اللفظ المقيد. 

أن يكون أحدهما أمراء و الآخر فميا؛ فالمطلق مقيد بضد الصفة» كما لو قال: ((إن ظاهرت فأعتق رقبة)) 
و((لا تعتق رقبة كافرة)).فلابد من التقيد بنفي الكفر لاستحالة إعتاق الرقبة الكافرة.7') 

أما الصور التي اخظف فيها فهج: 

أن يتحدا في الحكم عويكون الإطلاق »والتقييد في سبب الحكم. 

أن يتحدا في الحكم» ويختلفا في السبب .وهذه المسألة هي موضوع بحثنا. 


('؟ انظر العدة: ۲۸/۲ شرح اللمع ٠١۷/۲‏ بتحقيق العميرين؛ المستصفى: 2١85/5‏ الإحكام للآمدي: 4/5. المنتهى مع 
شر حه: ۰٠/۲‏ شرح تنقيح الفصول: ص 255 المسودة:ص 45 ١‏ القواعد والفوائد الأصولية: ٠۰‏ شرح احلي على جع 
الجوامع: ٥۱/۲‏ شرح الک وکب المنير: ۳۹۳/۳ وما بعدهاء فواتح الرحموت: .551/١‏ 











أبن قاضي الجيل واراؤة الاسولية 


چل 1 


مثال ذلك ورود الإطلاق ني آية الظهار قي قوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما 
قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) [م لغادلة) . 

وردت الآية الأخرى في القتل مقيدة بكوها رقبة مؤمنة» كما قال تعالى (إفتحرير رقبة مؤمنة ودية 
مسلمة إلى أهلة)[؟انساء]. 

فقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل يحمل الإطلاق فص آية الظهار على 
المقيد فص آية القتل أم إا؟. 

فذهب الجمهور من الشافعية »والحنابلة »و بعض المالكية» والحنفية إلى أنه حمل المطلق على المقيد في 
هاتين الآيتين »وما شاكلهما »ولكن الخلاف بينهم في الحمل هناء هل كان من جهة اللفظ أو من 
القياس على قولين. 


القول الأول: 

أن التقييد من جهة اللغة ذهب إليه بعض الشافعية »والحنابلة » ومن هؤلاء الماورديء»والرويان 
»والقاضي أبو يعلى من الحنابلة. 

مستدلين على ذلكءبأن القرآن كالكلمة الواحدة»وهذا أن الشهادة لما قيدت بالعدالة مرة واحدة 
»وأطلقت قي سائر الصور حملنا المطلق على المقيد.9) 

وقد رد هذا الاستدلال إمام الحرمين حيث قال: 

((ومن ادعى من أصحاب الشافعي وحوب حمل المطلق على المقيد من طريق اللفظ لم يذكر كلاماً به 
اكتراث»وأقرب طريق طؤلاء أن كلام الله في حكم الخطاب الواحدءوحق الخطاب الواحد أن يترتب 
المطلق فيه على المقيد »وهذا من فنون الهذيان فإن قضايا الألفاظ في كتاب الله تعالى مختلفة متباينة . 


(') انظر البحر الحيط: 470/7 وما بعدها. 
*'! العدة: 1۳۸/۲ وما بعدها. 


0 التمهيد للاسنوي: ص .57١‏ 


۳۹۷ 











أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


د 111111 


فمن ادعى تنسزيل جهات الخطاب على حكم كلام واحد مع العلم بأن في كتاب الله تعالى النفي 
»والاثبات »والأمر» والزجر والأحكام المتغايرة فقد ادعى أمرا عظیماً) © 

وقال آخحرون:بأن حمل المطلق على المقيد كان من جهة القياسءوإلى هذا ذهب معظم الشافعية 
كال ستاذ أبو إسحاق الإسفراييئ »و إمام الحرمين »والغزالي »وغيرهمءوهذا اختيار الباقلاني »وقد نسبه 
للمحققين »و أخحذ به الرازي »و كذلك الآمدي»وذ كر أن هذا الأظهر من مذهب الشافعي”»وأحذ 
مستدلين على ذلك: بأن الظاهر من المطلق أن يحمل على إطلاقه»فلا بخص بالمقيد إلا أن يكون بينهما 
علاقة من جهة المعن لا اللفظ.بأن يتفق العتقان في علة التقييد»وهذا يكون حملاً بالقياس. © 


وعلى كلا المذهبين وما يتخرج على كل رأي من الأحكام إلا أن الجميع متفقون بحمل المطلق على 
المقيد قي الجملة. 


القول الثاني: 
الأحذ بعدم الحمل ذهب إليه الحنفية»ومعظم المالكية”"'»وقالوا :يعمل بالمطلق على إطلاقه.والمقيد على 


تقیده. 


('' البرهان: ۲۹۰/۱ فقرة ۳۳۷. 

0 البرهان 173/١‏ »المستصفى ١83/7‏ الإحكام للآمدي 4/٣‏ البحر الحيط: 450/7 وما بعدها. 
© المحصول: "ره .١‏ 

'؟! الإحكام للآمدي: ٣/د.‏ 

2 التمهيد لأبي الخطاب: .1۸١/١‏ 

التمهید بتصرف ۱۸۲/۲. 


”' انظر شرح تنقيح الفصول: ص 755. 


۳۹۸ 











أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


جل اح 


مستدلين على ذلك بأن الأصل الالتزام ما جاء الشارع من دلالات الألفاظ على الأحكامءفلا يحممسل 
مطلق على مقيد إلا بنص الشرع »وذلك: 

(لأن الإطلاق أمر مقصود كالتقييد؛فإن الإطلاق ينبئ عن توسعة الأمرءوتسهيله على المخاطب كما 
أن التقييد ينبئ عن التضييق»والتشديد ؛فعند إمكان العمل هما لا يجوز إبطال الإطلاق بالتقييد كما لا 
يجوز عکسه). © 

وب على هذا الخلاف الذي حصل بين ايقن فقد وب عليه بعض للآثإ 
الفقهية عن 

تقييد الرضاع الحرم بالعدد فالأحناف لا يحددون بعدد معين بل الحرم ما سمي رضاعا. فلم يقيدوا 
الرضاع المطلق في قوله تعالى(وأمهاتكم اللات أرضعنكم) [++ انساء] 

بالأحاديث الواردة بالتقييد في العدد.وقد أخذ كمذا الإمام مالك-رحمه الله- بيبا ذهب ` 
الشافعي»وأحمد إلى الأخذ بالقدر الحرم من الرضعات»وهي حمسء كما ورد في حديث عائشة رضي 
الله عنها إذ قالت:((كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمسنءثم نسخن بخمسس 
معلومات»وتوفي رسول الله صلی الله عليه وسلم »وهن فيما يقرأ من القرآن)) 29 

الإيمان في العتق عن كفارة الظهار كما هو في كفارة القتل. 
دلي ابن قاضي الجل 
أو فيما يبدو -والله أعلم-أن الإمام ابن قاضي الحبل يرى ما يراه الشافعية»والحنابلة من حمل المطلق 
على المقيد؛وذلك لقوله حمل المطلق على المقيد لاالمقيد على المطلق خلافالأبي حنيفة ولبعضهممءتم إن 
الإمام الفتوحي رحمه الله عندما ذكره لم يذكرله رأياً مخالفاً كعادته في التفصيل عنه فلو كان مخالف ا 
لذكره”"؟. 


''' جامع الأسرار في شرح المنار محمد بن محمد الكاكي: 511/7. 
''' رواه مسلم بسنده عن عائشة رضي الله عنها هذا اللفظ في كتاب الرضاع باب التحريم بتخمس رضعات: 1.¥o/Y‏ 
(') انظر التحبسير3/5 75707717 اءوشرح الكوكب المنير: ٤١۲/۳‏ . 


۳۹۹ 











ابن قاضي الجيل واراؤه الاسولية 


لاا 


تاليا قد عزى ابن قاضي الحبل هذا المذهب إلى المالكية»والشافعية»والآمدي»وابن الحاحب»والورازي 
فأما عزوه للمالكية هنا ففيه نظرءفالذي في كتب الالكية حلاف ما عزاه إليهم على وجه العموم.قال 
الإمام الباجي-رحه الله-فٍ باب حكم المطلق والمقيد: 

((فإذا ثبت ذلك»وورد لفظ مطلق»ومقيد فلا يخلو من أن يكونا من جنسينء أو من جنس واحد e‏ 
»وأما إن كانا من جنس واحد فلا يخلو إما أن يتعلقا بسببين مختلفين» أو بسبب واحد ؛4فإن تعلقا 
بسببين مختلفين نحو أن يقيد الرقبة في القتل بالإبعان»ويطلقها في الظهار فإنه لا يحمل المطلق على المقيد 
عند أكثر أصحابنا إلا بدليل يقتضي ذلك)).”) 

.... أن المطلق لا يحمل على المقيد إلا أن يدل القياس على تقييده فيلحق بالمقيد قياساً)). © 

وقال في منظومة المراقي: 

((وحيثما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل العقلا)). 00 

الله تعالى-قد ذهب إلى هذاءفبعض الحنابلة قد ذكروا أن هذا مذهب الالكية على العموم أيضاًءومنهم 
الإمام أبو يعلى-رحمه الله-ني كتابه العدة»حيث قال: بعد أن ذكر الرواية الأولى عن الإأمام أحمد 


فقال: ((و ظاهر هذا أنه بي المطلة المقيد من طريق اللغة .و ذه الرواية قال أصحاب مالك؟ © 
((و طاهر بي من طريق 8 ر 


7" الإشارة في معرفة الأصول للباحي: .7717-71١5‏ 

7 إحكام الفصول ۲۸١‏ وانظر شرح وتنقيح الفصول للقراقي: ص 715 وما بعدها. 
'"' مراقي السعود إلى مراقي السعود محمد الأمين بن أحمد الجكين: ص .75١‏ 

(" العدة: 52/9 . 


Vo 











7 
أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


مر ا 





فلعل ابن قاضي الحبل لم يذكر هذا عن المالكية إلا من خلال علماء المالكية الذين كانوا في زمانه 
لاسيما ا ن اس من بوم ي ر بعض ار ر وكذلكء.فإن بعض علماء المالكية 


ثا را ما عزاه للشافعية»والآمدي»وابن الحاحب.والرازيءوالباقلاني فهذا العزو صحيح» كما هو 
محرر في كتبهم بل إنه قد رجح أن هذا أرحح القولين. © 

الزأي الإاجد 

الذي يظهر والله أعلم أن حمل المطلق على المقيد لابد فيه من دليل ينص عليه »كما قال الأحناف 
التزاما مما ورد عن الشارع في مراده من الأحكام, إلا إذا كان حمل المطلق على المقيد لعلة بينه ظاهر 
فلا مانع من الحم عندئذ؛ أما الحمل بموجب الاستعمال اللنففوي فلا شك أن أدلة الشرع 
تختلف»والاستناد على حكم مثلاً»وتعميمه على البقية لاشك أن فيه نوعاً من البعد لاسيما إذا كان 
عرف الشرع مختلفا »كما ذكر الإمام الحوين»-والله أعلم-. 


(£) 


حين ناب عن القاضي جمال الدين المسلاتي في مسألة الوقف وحواز تغييره للمصلحة. 

انظر مفتاح الوصول للتلمساي: ص 45 5. 

0 انظر مختصر ابن الحاجب مع شرحه: ٠١١/۲‏ الإحكام للآمدي: ۳/ه» المحصول: ١٠٤١/۳‏ البحر المحيط: ٠:٣۲۲۰‏ وما 
بعدهاء التحبیر ]7/1/7 


۳۷١ 











ابن قاضق الجبل واراؤة الأسولية 


| چل اح 


الفصل السابع 


قا 


المجمل وا )بين 


وفية مبارحث 


المبحث الأول:في تعريف المجمل والمبين . 


المبحث الثاني : في عدم الإجمال في قوله تعالى :< وامسحوا برؤوسكم & 


المبحث الثالث: في تعارض أقواله صلى الله عليه وسلم مع أفعاله عند البيان 








أبن قاضي الجبل واراؤةه الاسولية 


جل اح 


المبحث الأول: 


في تعريف المجمل والمبين 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول : 
فم تعريف المجمل لغة وشرعا. 


المطلب الثانة : 
فم تعريف المبين لغة وشرعا. 


فض 











أبن قاضي الجيل واراؤة الاسولية 


لاك 


المطلب الأول فى تع يف المجمل 
المجمل للغة: مأحوذ من الجمل بفتح الجيم »وإسكان الميم »وهو الاختلاط 
قال في اللسان: ((وجمل الشيء: جمعه »والجميل: الشحم يذاب ثم يحمل أي يجمع)).0) 


وقال في القاموس: ((والجميل: الشحم الذائب» وحَمَل جمع »والشحم أذابه)). 

قال ابن قاضي الحبل-رحمه الله-: (هو لغة من الحملءومنه قوله صلى الله عليه وسلم عن اهر 
((جملوها)) أي خلطوها. ومنه العلم الإجمالي لاختلاط المعلوم بالمجهول).”” 

وقي الأصطاح : عرف بأنه مادل عليه دليل» لكن هذه الدلالة غير واضحة مع اختلاف بين 
العلماء في التعبير عنه. 

فقيل بأنه: ((ما لا ينبئ عن المراد بنفسه» ويحتاج إلى قرينة تفسره)) وهو لأبو يعلى »وقريبا من هذا 
عرفه الباجي »والشيرازي. 

وقيل عنه: ((أن يتردد بين معنيين فصاعدا من غير ترجيح)) »وهو للغزالي.7) 

وقيل بأنه: ((ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه)) »وهو للآمدي 
»وقد احتاره القراق © 


وقال عنه ابن قدامه بأنه ((ما لا يفهم منه عند الإطلاق معن)) ° 


('' لسان العرب: 177/11 ۲۸ء حرف اللام فصل اليم مادة جمل 

('' القاموس المحيط: ص ١555‏ مادة جمل. 

0 الحديث ورد في البخاري ومسلم بسنده عن حابر وغيره. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود» حرمت 
عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها)).صحيح البخاري: */7١٠ءوعند‏ مسلم: ٠١١۷/۳‏ كتاب المساقاة. باب تحريم بيع 
الخمر والختزير والأصنام» انظر هذا القول في التحبیر/۹٤۲۷»وشرح‏ الكوكب المنير: 4/7 41. 

انظر العدة: 2١47/١‏ إحكام الفصول: ص ۳۸۳ شرح اللمع 4/١‏ 40. 

.545/١ المستصفى:‎ 7 

(') الإحكام للآمدي: 8/7 وشرح تنقيح الفصول: ص 27307 717/4. 

('؟ روضة الناظر: 5170/7. 


۳۷۴ 








أبن قاخيي اليل واراؤه الاسولية 


چا ا لے 


وعدم الوضوح في دلالته يرجه إله أمور: 

الأول:أن يكون اللفظ غير موضوع لمعن معين كقوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) [١؛٠‏ لاس). 
الثانج.:أن يكون اللفظ موضوعاً معن بعينه.ولكن دخل عليه استثناء جهول كقوله تعال:(أحلست 
لكم هيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم) ١[‏ لتخا 

اثالث :أن يفعل البي صلى الله عليه وسلم فعلاً يحتمل وجهين احتمالاً واحداءوينقل إلينا ذلك 


الفعلءو لا نعلم على أوجه فعله كالقصر في السفر؛فإنه يحتمل السفر الطويلءوالقصيرءوالمراد أحدهما لا 
ال © 


02 


شرح اللمع 2 4. 


V٤ 








اين قاضيي الجبل واراؤة الاسولية 


1  لچ‎ 


للمطب الثانى:في تع يف المبين 

المبين لغة من البيان»وهو الوضوح قال في اللسان: ((بان الشيء اتضح فهو بين »وأبان الشيء فهو مُبين 
»وتبين الشيء ظهر)).”") 

وقال ابن قاضي ال حبل: (البيان المتعلق بالتعريفوالإعلام نما ليس ععرف ولامعلوم لأنه مصدر بين تبيينا 
وبيانا كما يقال: كلم تكليماوكلاماً وهو عبارة عن الدلالة). 

أما في الاصطلاح :فإنه يأ في مقابل المحمل »وإن اختلف العلماء في تحديده فقد قيل : 

في المبين ((بأنه: إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به))»وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء 
("»وقال عنه ابن السمعان ( وهذا الحد أحسن من جميع الحدود) ©) 


وعرفه أبو بكر الصيرفي بأنه : إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح.7) 


Vo f ا‎ f 
وقيل بأنه :( ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن).9)‎ 


27 لسان العرب 47/١‏ مادة بين حرف النون فصل الباء. 
(2) التحبیر۲۷۹۸/۹. 

. 440/9 نقله الفتوحي في شرح الكوكب‎ 3١ 

(5) قواطع الأدلة 575/١‏ 

(© نقله أكثر الأصوليين في كتبهم وردوا عليه منهم :أبو يعلى قي العدة 0 ,وأبو الخطاب في التمهيد ١/23:وإمسام‏ الحرمسين 
١‏ !١و‏ والآمدي في الإحكام 5/7 7. 


6( .. 1 0 1 . 5 
) ' وهذا: للغزالي »وآبو الخطاب والبيضاوي. انظر المستصفى 0 "ءوالروضة؟/١م»حاشية‏ البناني على جمع الحوامع ۱ 


Vos 











أبن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


م ا 


المبحث الثانة: 
فو 
الإجمال فم قوله تحال : ( و امسحوا برؤوسكم) 


۳۷۹ 











أبن قاضي الجيل واراؤء الاسولية 


الا 


المبحث الثاني د احا فى قله تعالى : ( وامسحوا برؤر 
افترق العلماء في هذه المسألة .وأمثالها إلى فريقين: 


القول الأول: 

قال لا إجمال في هذه الآية »وما شايمها من الأدلة وإلى هذا ذهب أكثر العلماءءوإليه ذهب الإمام 
مالك» والشافعي .وأحمد؛ وهو اختيار الباقلاي» وابن جين من علماء اللغة »وهو اختيار ابن اماي 
»وابن نظام الدين من الحنفية إلا ام احتلفوا فيما بينهم فقال البعض منهم »وهم الغالبية. 

أن ذلك بسبب ((الوضع اللغوي)) بكونه ظاهر في مسح الرأسءوهذا اختيار من سبق ذكره عدا 
الإمام الشافعي.7) 

واختار الإمام الشافعي »وأصحابه أن عرف الاستعمال الطارئ على اللغة يقتضي إلصاق المسح ببعض 
الرأس»وهو رأي أبو الحسين البصري أيضاً. © ش 
إلا أن الجميع على اخختلافهم هذا »لا يقولون بالإجمال في الآية» قال الآمدي: بعد أن ذكر الآراء 
»وأقوال النافين للإجمال قال: 

((وعلى كل تقدير فلا وجه للقول بالإجمال لا بالنظر إلى الوضع اللغوي الأصليءولا بالنظر إلى عرف 
الاستعمال)) ° 


”2 انظر مختصر ابن الحاحب وشرحه: 154/7 المحصول: ١514/7‏ وما بعدها. الإحكام للآمدي/4 ١ءتيسير‏ التحرير ١/3510ع‏ 


فواتح الرحموت: ٣١/۲‏ شرح الكوكب المنير: 855/8 . 
*') انظر الإحكام للآمدي: 4/7 .1١‏ 

7 المعتمد لأبي الحسين: ۳٠۸/١‏ وما بعدها. 

. الإحكام للآمدي: 5/7 .١‏ 


فض 











أبن قاضي الجبل واراؤه الاسولية 


ااا 


فذهب الجمهور منهم إلى أنه ظاهر في مسح جميع الرأس ؛لأن الباء حقيقة في الإلصاق»وقد ألصقفت 
المسح بالرأسء والرأس اسم لحميعه لا لبعضه ؛لأنه لا يقال لبعض الرأس» فوحب مسح جميعه »وهذا 
قول من عدا الإمام الشافعي -رحمه الله-. 

بينما ذهب الإمام الشافعي»واختاره جميع أصحابه إلى أن الواجب هو مسح البعض لا الكل؛لأن الباء 
تدل على التبعيض. 

قال البيضاوي: ((والحق أنه حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم دفعا للاشتراك والمجاز)) 7) 

وقال السبكي: ((وقالت طائفة إها حقيقة فيما ينطلق عليه الاسمءوهو القدر المشترك بين الرأس 
»وبعضها؛لأنها تأتى تارة لمسح الكلءوتارة للبعض كما يقول مسحت برأس اليتيم»و لم بسح منها إلا 
البعض. قد جعلناه حقيقة فيهما لزم الاشتراكءأو في أحدهما لزم لجاز في الآخر فتجعله حقيقة في القدر 
دفعا للاشتراك .واحاز اللذين هما على حلاف الأصل)). 27 ظ 


القول الثاني : 
صلى الله عليه وسلم بفعله مستدلين على الإجمال عا يلي: 


أن الباء في قوله :فر برؤوسكم ) محتملة للصلة »والإلصاق .والتبعيض »ولا يوجد دليل يعين بعضها“ 
فوجب أن تكون مجملة. 

وقال في التحرير (وجه الإجمال أن الباء إذا دخلت في الآلة يتعدى الفعل إلى امحل فيستوعبه كمسحت 
يدي بالمنديل) ° 


''' فاية السول: +/3717. 
('' الإهاج: ۲٠۰/۲‏ وما بعدها. 
('' فاية الوصول إلى علم الأصول لابن الساعاق ٠٠٦/۲‏ بتصرف. 


() انظر تيسير التحرير ۱ 


۳۷۸ 








أبن قاخيي الجيل واراؤة الأسولية 


لالا اح 


رأي أإن قاضي الهل 
قال-رحمه الله-: (والقائلون بعدم الإجمال فريقان اجمهور منهم قالوا: إنه بوضع حكم اللغة ظاهر لي 
مسح جميع الرأس؛لأن الباء حقيقة في الإلصاق» وقد ألصقت المسح بالرأس .وهو اسم لكله لا لبعضه 
؛لأنه لا يقال لبعض الرأس رأس فيكون ذلك مقتضبا مسح جيعه»وهو قول أحمدء و أصحابه.والبلقلانٍ 
»وابن جين كآية التيمم يعن قوله سبحانه وتعال:( فامسحوا بوجوهكم» ٩[‏ نائدة] 

ومنهم من زعم أن عرف الاستعمال الطارئ على الوضع يقتضي إلصاق المسح ببعض الرأس »وهر 
مذهب الشافعي »ومن وافقه)). 

فقد اكتفى هنا فقط ببيان مذهب الجمهور. 


ولم يظهر من خلال ما ذكره بيان مذهبه. ولكن فيما يبدو أنه يميل إلى الأحذ بالقول الأول عن 
الجمهور »وهو الرأي الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله ومالك ويظهر ذلك من خلال استبعاده 
بصحة رأي الإمام الشافعي رحمه الله حيث قال: ((ومنهم من زعم أن عرف الاستعمال الطارئ ... 
الخ)). 

نم إنه دائما كعادته-رحمه الله-ينتصر لأقوال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى والله أعلم-. 

ومثال ذلك ماقاله في حديث "إنما الأعمال بالنيات " ليس عحمل ؛لأن المراد به من نوى حيرا فله 
حيرفلا تقدير»ولو قدر صحة الأعمال أو كماها لقدم إضمار الصحة لكونه أقرب إلى الحقيق”) 


('' انظر التحبسير ۲۷۹۸/٦‏ شرح الكوكب المنيره 471/7 ل 4 47. 
التحبير 7781/5. 


۴۷۹4 








أبن قاضي الذيل واراؤه الاسولية 





اللي الإاجد 

يمكن القول:بأن الرأي الأول أرجح؛ لان العبرة بكلام أهل اللغة »وقد أفصح ابن حي بأن رأي 
الجمهور أسلم »وأصوب. 

وعلى العموم ففي هذه المسألة لم يترتب على الخلاف فيها أثر قوي يستند عليه فالذين قالوا بعدم 
الذي يجب أن يمسح منه الرأسءقال الشو كان بعد استعراض هذه الأقوال ما نصه: ((وعلى كل حال» 
فقد جاء في السنة المطهرة مسح كل الرأس ومسح بعضه فكان دليلاً مستقلاً على أنه رئ مسح 
البعض سواء كانت الآية من قبيل احمل أم لا)).”") 








(' إرشاد الفحول 475/7 7. 


FAN 








أبن قاض الجبل واراؤه الأسولية 


چل لے 


المبحث الثالث: 


فق 


تعارض أقوال النبي صلق الله عليه وسلم مع أفعاله 


۳۸1 











أبن قاضيي الجيل واراؤه الاسولية 


رسج 


المبحث الثالن : فى تعاض أقها لد الل عليه أفعلله 
عند ميان 


تمهيد المسألة: 


إن الأدلة الشرعية قد ورد فيها العام,والمطلق.وا مجملءولما كان الهدف منها هو العمل بماءوقد يتعذر 
فعلها على ما تدل عليهءأو يحتاج المكلف إلى تحديد المراد منها جاء البيان في كل» وقد استأثر الله 
سبحانه وتعالى ببيانه»والبيان قد يرد بالقول»و بالفعل» أو بهماءأو بدوفما كالكتابةءأو الإشارة»ونحوها. 
فقد بين البي صلى الله عليه وسلم ذلك غاية البيان حى قال عليه الصلاة والسلام: "ت ركتكم على 
البيضاء". 

وما أن بعض الأدلة قد تظهر للوهلة الأولى متعارضة فيما بينها إلا أنه بالتمعنءوالتدبرءوالمقارنة 
»والاجتهاد يظهر ألا تعارض قي الحقيقة. بل ذلك في نظر المحتهد لا في الأدلة. 

وما بين أيدينا دليل على ذلك»وهو ما إذا ورد قوله من السنة يعارضه فعلءأو العكس فما الحكم فيه 


والمبحث التالي يظهر جزءاً بسيطاً من أنواع التعارض في هذا الخصوص .والحكم فيه عندئذ. 
اختلف للعلما. و أقوا 





القول لأول : 
قال بتقدع الفعل على القول:.وبه قال الجمهور: وهو اختيار الكلوذان»والرازي» والبيضاوي» وابن 
الحاجب مستدلين على ذلك يما يلي: 


الأول:أن دلالته صريحة بخلاف الفعل.”") 


('' التمهيد ۳۳۱/۲ الحصول ۲۸٥/۳‏ فاية السول ٥۲۱/۲‏ حتصر ابن الحاحب مع شرحه945/7١.‏ 


AY 











أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


الا 


الثاني :أن له صيغة تدل على المع »ودلالته أقوى من الفعل »والأقوى راجح على غيره.© 


الثالث. :أن تناول القول: لنا مطلقاً معلوم»ومقطوع به»وتناول الفعل لنا بتقدير أن يكون متأحرا على 
القول مشكوك فيه فالمعلوم مقدم على المشكوك.9) 


الوابخ:أن القول يدل على المقصود بنفسه .والفعل إنما يدل عليه بواسطة قرائن القولءأو تأخحره» ومل 
يدل بنفسه أقوى إفالعمل به أولى.7) 

القول الثانه : 

إلى استواء الفعل والقول »ذهب إليه بعضهم »وقد عزاه أبو الخطاب إلى بعض المتكلمين. 

مستدلين على ذلك: 


ا 
م ۶ 


أو لا: بأنهما دليلان شرعيان لا مزية لأحدهما على الآخر. 


ثانياً: بأنه يحب علينا اتباع البي صلى الله عليه وسلم في أقواله»وأفعاله على حد سواء. © 

ويجاب عن هذين الدليلين بأنه في حالة التعارض لابد من الأحذ بأحدهما وكلامهم يخص كل دليل إذا 
انفرد عن الآخر. 7 

القول الثالث.: 

قال بتقدم الفعل على القول »ذهب إليه جماعة من العلماء »وقد عزاه الإمام أبو الخطاب إلى بعض 
الشافعية. مستدلين على ذلك با يلي: 


7" المرجع السابق. 

(') انظر المحصول .۲٠۹/۳‏ 

”7 انظر المعتمد 750/١‏ والمحصول .٠١۸/۳‏ 
(' انظر التمهيد ۳۳۲/۲ وما بعدها. 


7 تيسير التحرير ١٤۸/۳‏ 


A 











أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


کے 


أولا: أن الفعل حاص »والقول عام» والفعل الخاص مقدم على القول العام. 

ثأنيا: أن دلالته أوضح .وأبين لأنه مشاهد بالعين »وهذا يحتاج القول إلى فعل يوضحه”) 

وقد يجاب :عن الأول بأن ما ذكر هو إحدى حالات التعارض »ولكل حالة حكم »وعن القان أن 
كثيرا من الأفعال تحتاج إلى بيان بل وأكثر الأحكام يكون مستندها القول لا الفعل. 


وأي ابن قاضي الجل. 
ذهب رحمه الله-إلى اختيار مذهب الجمهور من تقد القول على الفعل» قال المرداوي-رحمه الله-عنه 
بعد ذكر مذاهب العلماء فيه: ((وابن قاضي الحبل يعمل بالقول)).7") 


الذي الإاجح. 


قبل ترجيح أحد الآراء السالفة الذكر لابد من بيان وتفصيلء تمس الحاجة إلى ذكره ف هذا المقام كمل 
فعل الجمهرر حر حمهم الله-. وإليك البيان: 


أل أن يتقدم امقول على للفعا. 

كأن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلاً »ويدل الدليل على وجوب اتباعنا له»ففي هذه الحالة يكون 
الفعل ناسخا للقول المتقدم. 

وإن لم يدل الدليل على أنه يجب علينا اتباعه كما في الأفعال الحبلية فعندئذ لا ينسخ القول بالفعل بل 


5 9 


انظر الإحكام للآمدي ٠۹۲/۱‏ شرح البدحشي TAA — TAVÎY‏ 
( تحرير المنقول ق ۱۹/ب» والتحبیر .٠١١۷١١۱۳/۳‏ 
7 انظر ١‏ لمعتمد 753/١‏ المحصول ۲۱۹/۳ وما بعدهاء مختصر ابن الحاحب مع حواشيه ۲٦/۲‏ شرح الکو کب المنیر .۲١۲/۲‏ 


TA 











أبن قاضي الجبل واراؤه الاسولية 


چس لے 


ثي أن يتأخ الل على القع 

ويكون الفعل عندئذ واجبا علينا اتباعه فيه كالصلاة إلى بيت المقدس »ونسخها بعد ذلك بالتوجه إلى 
الكعبة ففيه أحوال عدة نحملها فيما يلي: 

أن يكون القول المتأخر عاما له »ولأمته» أو يكون خاصا به دون أمته» أو يكون خاصا بالأمة دونه. 
ومثاله مايلي : 

صيام يوم عاشوراء وجب ف بداية الأمرثم قام الدليل على عدم الوحوب فهذا القول ينسخ الفعمل 
المتقدم. 

لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلاءثم قال بعده لا يجوز لي مثل هذا فلا تعارض بينهماءولا ترجيح 
لاختصاص الحكم عا بعده. 

لا تعارض بينهما ؛لأنهما لم يتواردا على محل واحد.”) 
تالثا: أن يجهل المتاج عن القول و الفعل 

فهنا يكون التعارض بينهما قوياً فإن أمكن احمع »أو الترجيح وجب ذلك ءوإلا ففيه الثلاثة المذاهب 
المذكورة» وأرجحها هو الأول لما ذكروه من الأدلة »ثم إن ما ذكره غيرهم لم يسلم من معارض كنع 


صحة الاستدلال به -والله أعلم- 


('؟ انظر إرشاد الفحول .180/١‏ 


هم 








أبن قاضي الجبّل واراتزه الاسولية 


اك ا کے 





الغصل الثامن 
في 


النلسخ وفية مبارحث 


المبحث الأول: في تعريف النسخ لغة وشرعا. 


المبحث الثاني.في حقيقة الناسخ وما يشترط له. 





المبحث الثالث.في نسخ الآحاد من السنة بالمتواتر والعكس. 
المبحث الرابع:من طرق معرفة النسخ فعله صلى الله عليه وسلم. 
المبحث الخامس :في منع نسخ الفحوى دون الأصل. 





۳A٦ 








أبن قاضي الجيل واراؤة الأسولية 


چ اح 


المبحث الأول: 


فخ 


تعريف النسخ لغة وشرعا. 


FAY 








أبن قاضي الجيل واراؤه الاسولية 


چ طحي 





النسخ لغة : 

طلق ويراد به في اللغة الإزالة سواء أقيم شيء مقامه أم لا. 

يقال: نسخت الريح آثار الديار معن غيرتها فهنا كان المعى أزالتء ول تقم شيعا مقامه. 

ويطلق ويراد به النقل قال ابن الأعرابي” (والنسخ نقل الشيء من مكان إلى مكان»وهو هوءومنه 
نسخت مافي الكتاب).9© 

ويطلق ويراد به ما يشبه النقل كقوهم :" نسخت الكتاب"”) 

ويطلق في الاصطلام : 

عند الأصوليين ويراد به بحيء دليل من الشرع يلغي دليلاً متقدما »أو فعلاً من الشرع»وقد احتلف 
العلماء في تحديده على أقوال منها: 

رررفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر».وهذا تعريف ابن الحاحب” »وقد عزاه الفترحي إلى 
الك <° 

وقال الباحي: «النسخ هو إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم بشرع متأخر عنه على وجه لولاه لكان 
ثابتا» © 

وقال الآمدي: ((النسخ عبارة عن خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعي 


WW 
سابق.‎ 


*'' محمد بن زياد أبو عبد الله الأعرابي ]٣۲۰-۲۰[‏ كان نحوياً عام باللغة والشعر وهو من موالي بي هاشم كان مشهوراً معرفه 
بالأنساب. 

انظر بغية الوعاه: ٠ ٠١٠١/١‏ أنباء الرواة: .٠١۸/۳‏ 

7" لسان العرب: 1١/۳‏ باب الخاء فصل السين مادة النسخ. 

7 انظر روضة الناظر ۲۸۳/۱ 

7 انظر مختصر ابن الحاحب مع شرحه: 1835/5. 

97 شرح الک وکب المنير: /575. 

الإشارة في معرفة الأصول: ص .٠٠١‏ 
7) الإحكام للآمدي: ۱۰۷/۳. 


"84 











ابن قاضق الجيل واراؤة الأسولية 


ا لے 


ولو قال: دليل شرعي بدل "الخطاب" لكان أحسن لدحول الفعل في الدليل دون الخطاب”) 
»وإن كانت جميع التعريفات السابقة تدور حول معن واحدا »وهو عدم الاستمرار قي العمل الحالي 
»وإحلال آخخر محله أو إلغاؤه بلا بدل لكن الأول أسلم؛وذلك لما يأن: 

أول. أن النسخ لا يحصل إلا بخطاب الشارع »ولا يحصل بكلام غيره. 

اللثانم : أنه لابد من مضي مدة بين الناسخ» والمنسوخ »وهو المراد بقولهم :متأخر" »أو متراخ. ° 


'') وهذا ما ذكره الفتوحي في شرح الكوكب: 575/7. 
(PD‏ ناو سه 5 400 
انظر تعريف النسخ في المعد د 4/۱ والإحكام لابن حزم 475/4 »و العدة 5 شسرح اللمع للشسيرازي 2181/1١‏ 


والمستصفى 2٠١7/١‏ والتمهيد ۳۳٠/۲‏ والمسودةص ١۹١‏ »وإرشاد الفحول ١/7‏ /اوغيرها. 


۳۸۹ 








ابن قاضي اليبل واراؤة الاسولية 


المبحث الثانة. 


فخ حقيقة الناسخ وفيما يطلة عليه الناسخ فم الحقيقة 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: 
في إطلاق الناسخ عله الله حقيقة. 
المطلب الثانة: 
هل يكور الناسخ أقوق من المنسوخ. 


,وم 











أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


ل ل 


للمطلب الأول .في إاطلاق الناسخ على الله حققة. 


من المعلوم أن النسخ لابد فيه من ثلاثة أشياء ناسخ» وأداة نسخ» وفعل منسوخ»أو حكم منسوخ 
»وهذا معلوم عند جميع من قالوا :بالنسخ. 

فالناسخ يطلق على الله سبحانه وتعالى يقال: نسخ فهو ناسخ »ومنه قوله تعالى: (إما ننسخ من آية أو 
ننسها نأت بخير منها أو مثلها» ٠١١[‏ البقرة] 00 


ويطلق على الطريق الشرعي الرافع للحكم» إذ يقال بأن آية الاعتداد بالأشهرءوهي قوله تعالى: 
(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) ٠٣١|‏ اليقرة] نسحت آية 
الاعتداد بالحول» وهي قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعا إلى 
الحول غير إخراج). [البقرة ]٠٠١‏ في حق المتوق عنها زوجحها." 

ويطلق على نفس الحكم المشروع بعد النسخ نحو ما يقال: وجوب صوم رمضان نسخ وحرب صوم 


(O). . 50 9‏ 
عاشوراء '؛فهو ناسخ. 


ويطلق النسخ على معتقده أيضا يقال :فلان ينسخ الكتاب بالسنة إذا اعتقد ذلك. 


انظر شرح الكوكب المنیر: */5728. 

فاية الوصول مع زيادة توضيح: 2/5 

(" عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((صام الي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك وكان عبد 
الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه)). 

رواه البخاري هذا النص في كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان: 8/7ه»وعند مسلم ف كتاب الصيام باب صوم يوم 
عاشوراء: ؟/97/. 

فهاية الوصول: 7/5؟57. 


7 قواطع الأدلة: .899/١‏ 


۴۹۱ 











أبن قاضي الجيل واراؤه الاسولية 


ا واس لح 


أي ابن قاضى ١‏ 


قال ابن قاضي الحبل-رحمه الله-: ررالناسخ يطلق على الله سبحانه وتعالى يقال: نسخ فهو ناسخ قال: 
لله تعالل: ما سخ من آية أو ننسها» «ويطلق على الطريق المعرفة لارتفاع الحكم من الآية وخر 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وفعله وتقريره. ) 

والإجماع على الحكم كقولنا: وجوب صوم رمضان نسخ صوم يوم عاشوراء» وعلى من يعتقد نسخ 
الحكم كقولهم: فلان ينسخ القرآن بالسنة أي يعتقد ذلك فهو ناسخ» والاتفاق على أن إطلاقه على 
الأخيرين مجازاء وإغا الخلاف ف الأولين: فعند المعتزلة حقيقة في الطريق لافيه تعالى: روعند الممهور 
حقيقة ف الله تعالى بحاز في الطريق »والنزاع لفظي». © 


ولذلك يقول المعتزلة عن حد الناسخ بأنه ررقول صادر عن الله عز وجل »أو منقول عن رسول الله »أو ٠‏ 
- 

فعل منقول عن رسوله يفيد إزالة مغل الحكم الثابت بنص صادر عن الله»أو بنص» أو فعل منقولين عن 

رسوله مع تراخیه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا».7) 

بينما يرى الجمهور العكس قال الآمدي: 

(وأما نحن فمعتقدنا أن الناسخ في الحقيقة إنما هو الله تعالى »وأن خحطابه الدال على ارتفاع الحكم هو 

النسخ »وإن سمي ناسخاً بحازاً »وحاصل النزاع في ذلك آيل إلى اللفظ). © 


إذا فالجميع متفقون على أن الناسخ هو الله والدليل الشرعي من السنة بأنواعهاءوعلى من يعتقد الحكم 
إغا الخلاف في إطلاقه على الله حقيقة» أوءمجحازا وهذا الخلاف لا يترتب عليه أي أثر أصوليءأو فقهي. 


0 شرح الكوكب المنیر: 0578/1 5175. 
(' المعتمد لأبي الحسين: 55/7. 
0 الإحكام للآمدي7/م ١٠١‏ 


۴4۹۲ 











أبن قاضي الجيل واراؤة الاسولية 


111111111111110 


لمحلاب الثاني: فى الشوّاط أن يكدن الناسد أقوى عن المضوخ له مسلويالكه 

هذا الرأي الذي ذهب إليه جمهور الأصوليينءأن الناسخ لابد أن يكون أقوى من المنسو خأو مساوياله. 

»وهذا الذي نقله ابن قاضي الحبل- رحمه الله-»حيث قال: ((يشترط في الناسخ عند الأكثر أن يكون 
قوی من المنسوخ. أو مساويا له ؟ولذلك ذكره أبو الخطاب من أصحابنا)) 27 

فالذي نقله ابن قاضي الحبل هنا هو مذهب الحنابلة »وعليه جمهور الأصوليين يقول أبو الخطاب: رروقد 

اشترط أصحابنا أن يكون الناسخ مثل المنسوخءأو أقوى منه» ولا يكون أضعف منه كخبر الآحاد في 

نسسخ القرآن7.2) 

وقد نقل إمام الحرمين الإجماع في هذه المسألة حيث قال: ((أجمع العلماء على أن الشابت قطعاً لا 
ينسخه مظنونءفالقرآن لا ينسخه الخير المنقول آحادا »والسنة المتواترة لا ينسخها ما نقله غير مقطو 


ب © 


وقال القراقي: ((نشترط في النسخ أن يكون مساويا للمنسوخ» أو أقوى»والآحاد مساوياً للآحاد)) ° 


فهذا ما نقله ابن قاضي الحبل عن الأكثر من علماء الأصولءوهو مذهب الحنابلة كما أيده كلام أبو 
الخطاب الكلوذاني »وسيأتٍ إيضاح هذه المسألة -بأذن الله -في المبحث الثالث. 


('؟ شرح الكوكب المنیر: ۲۹/۳ه. 
"١‏ التمهيد للكلوذاي: ؟/5541. 


.١ 451 فقرة‎ 8014/1١ البرهان:‎ 7 


ل 


شرح تنقيح الفصول: ص .5١١‏ 


۳۹۴۳ 








أبن قاض الجيل واراوة الاسولية 


کے 


المبحث الثالث: 
في 
نسخ الإحاد من السنة بالمتواتر. والعكسر 


۴۹4 








اين قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


ل ا 


سخ اإآحاد من للسنة بالمنوان. والعكس 

من المعلوم والمسلم به عند علماء الأصول أن النسخ أنواع فمنها متفق عليه كنسخ الكتاب بالككاب 
»والسنة بالسنة »والسنة بالكتاب »والمتواتر عثله »والآحاد بالآحاد »و بالمتواتر. 

ومنها ما هو مختلف فيه كالقرآن بالسنة .والمتواتر بالآحاد »ونحوه فمثل هذا النسخ قد اختلف فيه 


العلماء إلى أقوال وضي: 


القول الأول: 

قال: بعدم جوازه شرعاءوإن كان واقعاً عقلاءذهب إليه الجمهور من العلماء »ومن هؤلاء القاضي أبو 
يعلى »والشيرازي» والجويئ» وابن السمعانء والغزالي »وابن برهان» وابن قدامه © بل قد نقل الإامام 
الحويي الإجماع فيه 

فقال: «رأجمع العلماء على أن الثابت قطعاً لا ينسخه مظنونءفالقرآن لا ينسخه الخبر المنقول آحاد 
»والسنة المتواترة لا ينسخها ما نقله غير مقطوع بهم).”") 


وقد استدوا على ذلك بعايلى. 


يھ 2 

أو لا بالإجماع: والمراد إجماع الصحابة »وأنهم كانوا عند نزول الحوادث يطلبون حكمها من كتلب 

طلبوه من القياس »وهذا يدل على أنهم رأوا كتاب الله مقدما. 

ووجه الدلالة ‏ أن خبر الواحد لم يعمل به »و لم يحكم به على القرآن »وكان ذلك مش تهرا بين 
اد لم ات 0 


0 انظر العدة ۸۰٩/۳‏ عاللمع للشيرازي: ص ۲۲۸ عقراطع الأدلة: .4776477/١‏ البرهان: 254/7 ,امحصول: 2557/9 روضة 


الناظر: ۳۲۷/١‏ المسودة: ص .”١5‏ 
("؟ البرهان: 8514/9 فقرة .١٤٤١‏ 


ضف 


الإحكام للآمدي: ١417/7‏ بتصرف. 


م 








أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


چل اح 


وقد يجاب عنه :بعدم التسليم على صحة الإجماع قال الطوفي : (وأما ما ادعاه المانعون مطلقامن 
إجماع الصحابة على عدم رفع المتواتر جخبر الواحد فممنوع »وعلى مدعي الإجماع على ذلك إثباته) .^ 


2 
ثانيا: أن الصحابة كانوا يتركون بر الواحد إذا رفع حكم الكتاب»ومن ذلك قول عمر ابن 





أصدقت أم كذبت». 

وقد ضعف الرازي هذا الاستدلال بهذا الخبر على رد خير الآحاد»ورأى أن عدم قبوله قد يكون لأمر 
خارجءواستنكر هذا الاستنتاج الذي يرى أنه بعيد كل البعد عن هذا الخبر فقال: ((هب أن هذا 
الحديث دل على أنهم ما قبلوا ذلك الخبر في نسخ التواتر فكيف يدل على إجماعهم على أنهم ما قبلوا 
حبرا من أخبار الآحاد في نسخ المتواتر))“ »وهذا الرد ينطبق أيضاً على الاستدلال الأول. 


ثألثاً: من المعئ أن التواتر قطعي» وخحير الواحد ظيٰ فلا ينسخ به »وسيأق الرد على هذا عند ذكر 
الرأي الراجح- إن شاء الله تعالى-. 

القول الثاني: 

ذهب إلى حواز نسخ المتواتر بالآحاد»ومن هؤلاء ابن حزم »وحم الدين الطوفي من الحنابلة»و كذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 

مستدلين بما يلجي: 

۶ 4 

أو لا : بقوله تعالى : ( عحرا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الکتاب) [«الرعد) فإنه تعالى بمحو ما يشاء كما 


) 


'؟ شرح مختصر الطوفي 578/5. 
انظر المحصول: ۳۳۳/۳. 


۳۹٦ 














أبن قاضق الجبل واراؤة الأسولية 


ع 211010100 


2 
ثانيا:وحوب الطاعة لما جاء عن البي صلى الله عليه وسلم كوجوب الطاعة الما جحاء في القرآن 
»ولافرق »وأن كل ذلك من عند الله تعالى:( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي» [+-؛ انح 

فإذا كان كلامه وحياً من عند الله- عز وجل-» و القرآن وحي ؛فنسخ الوحي بالوحي جائز. 

ثالث :أن البي صلى الله عليه وسلم كان ينفذ آحاد الولاة إلى الأطراف والقبائل عفيبلغون 
الشريعة»ومنها الناسخ »والمنسوخ »وطاعة أوامره فرض» ولافرق بين نسخ ونسمخ O‏ 

القول الثاله : 

قال بجواز نسخ المتواتر بالآحاد»ولكن في زمن البي صلى الله عليه وسلم فقط “ولا يجوز بعده»و ممن 
ذهب إلى هذا الباقلاني .والغزالي» وأبو الوليد الباحي »وعزاه ابن قاضي الجبل-رحه الله-إلى الإمسسام 
القرطبي.”) 

قال الباحي:((يجوز نسخ القرآن .والخبر المتواتر بخبر الآحاد .. إلا أنه لا يجوز ذلك بعد زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ للإجماع على ذلك)).7 

قال الغزالي: ((والمختار جواز ذلك عقلاً لو تعبد به ووقوعه معا في زمان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بدليل قصة قباء »وبدليل أنه كان ينفذ آحاد الولاة إلى الأطراف »و کسانوا ييلغون الناسخ 
والمنسوخ جميعا »ولكن ذلك ممتنعاً بعد وفاته)) ° 


فكان دليله في هذا أمران 


(') انظر هذه الأدلة في الإحكام لابن حزم ١8/١‏ دومابعدها .»وشرح مختصر الروضة575/7. 


'' انظر الإشارة للباحي: ص 2777 وتفسير القرطبي: ٤٥٥/١‏ »شرح الكوكب المنير /377. 
('" انظر الإشارة ص 27177 وإحكام الفصول ص 5717. 
انظر المستصفى: .١75/١‏ 


۴۹۷ 











أبن قاضي الجبل وا راوه الأسولية 


1١00 چ‎ 


الأول: حبر أهل قباء”"". 

الثاني :ما ذكره الغرالي من إجماع الصحابة على أن القرآن .والمتواتر المعلوم لا يرفع بخبر الواحد. 
وقد يغنترض عله الدليلين: 

عن الأول:بأن حبر قباء دليل أصلاً على جواز قبول خبر الواحد .والنسخ به فلو كان خاصا 
بالصحابة لما سكت عنه الشرع »وعند التخصيص لابد من دليل. 


وعن الثانه :بعدم التسليم بالإجماع, ولو وقع لاشتهر بينهم ذلك »وصرحوا به" . 


ولي ابن قاضى الجل 


أما بالنسبة لرأي ابن قاضي الحبل فهو لم يصرح به»و لم ينقل عنه شيء إلا أنه بناء على أنه قاله بقبول 
حبر الواحد »وحواز التخصيص به وكذلك قبول المرسل كما تقدم؛فبناء عليه »نقول بأنه يمل إلى 
الأخذ بالآحاد في نسخ المتواتر. وقد اكتفى في المسألة بنسبة القول للإمام القرطى رحمه الله ^ 


فأما ما نقله عن الإمام القرطبي 


50 1 8 1 7 . 
وخحیر قباء كما أورده البخاري بسنده عن ابن عمر قال: بينا الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء جحاء فقال: انسسزل اله 


على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فتوجهوا إلى الكعبة "كتاب التفسير .باب ولكن أتيت الذين أوتها 
الكتاب بكل آية 45/5. 

وقباء :قرية قبل المدينة من الناحية الشرقية وهي في الأصل اسم بثر »وهي مساكن بن عمر بن عوف.وهي الآن مدينة عامرة 
اتصلت المدينة النبوية كما .انظر المغائم المطابة ص ۳۲۳.»و معجم المعالم الجغرافية ص 5144. 

(' انظر شرح مختصر الروضة ۳۲۸/۲. 

3 5 

' شرح الكوكب المنير ٠٦۲/٣‏ 


۳۹۸ 











أبن قاض الجبل واراؤه الاسولية 


ع اح 


فقد قال القرطبي-رحمه الله-عن تفسير الآية: ما ننسخ من آية أو ننسها ...»6 الآية قال: ((وحذاق 
الأئمة على أن القرآن ينسخ بالسنة »وذلك موجود في قوله عليه السلام: "لاوصية لوارث" »وهو 
والأول أصحء بدليل أن الكل حكم الله تعالل»› ومن عنده »و إن اخحتلفت ف الأسماءءو أيضا فإن اللجلد 
ساقط في حد الزنا عن الثيب الذي رحم ولا مسقط لذلك إلا السنة- فعل النبي صلى الله عليه وسلم 
-وهذا بين. 

والحذاق أيضا على أن السنة تنسخ بالقرآن»وذلك موجود في القبلة؛فإن الصلاة إلى الشام لم تكن في ' 
كتاب الله تعالى »وفي قوله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار) [.االسحت]فإن رجوعهن إنما كان بصلح 
البي صلى اله عليه وسلم لقريش .والحذاق على تجويز نسخ القرآن بخبر الواحد عقلاًءواختلفوا هل 
وقع شرعا)). 

فذهب أبو المعالي »وغيره إلى وقوعه في نازلة مسجد قباء على ما يأنٍ بیانه» وای ذلك قوم ولا يصح 
نسخ نص القياس» إذ من شروط القياس ألا يخالف نصا. 

وهذا كله في مدة البي صلى الله عليه وسلم .وأما بعد موته »واستقرار الشريعة فأجمعت الأمة أنه لا 


۳ . ّ 1 ١ 
( نسخ »وهذا كان الإجماع لا ينسخ»ولا ينسخ به إذا انعقاده بعد انقطاع الوحي)).'‎ 
أحرجه أبو داود بسنده عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حقه فلا‎ ''' 
وصية لوارث" كتاب الوصايا: باب ما جاء قي الوصية للوارث ۳۲۲/۲ »وعند الترمذي في كتاب الوصايا. باب ما جساء لاوصية‎ 
.75 4/١ لوارث »وهو صحيح انظر صحيح الجامع‎ 
.۳۷١٦/٤ والترمذي في السنن قي كتاب الوصاياء باب ما حاء لا وصية لوارث‎ 
.4 ١5/7 وابن ماجة في كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث‎ 
هو : عمر بن محمد الليثي البغدادي أبو الفرج [571ه].‎ '( 
من شيو نجه :القاضي إماعيل.‎ 
من تلاميذه : عمر بن المؤمل »وأبو القاسم الشافعي» وعلي الأنطاكي.‎ 
من مؤلفاته : الحاوي »اللمع ف أصول الفقه.‎ 
. 73/١ »شجرة النور الزكية‎ ٤١١ انظر ترجمته في الديباج ص۲٠۳ برقم‎ 


١7م‏ 2 . 
تفسير القرطبي: ٤٥٥/١‏ . 


۳۹۹ 








ابن قاض الجبل واراؤه الاسولية 


جا تي 


فيظهر لنا هنا صحة النقل عن الإمام القرطبي كما صرح بذلك -رحمه الله- إلا أنه قد يؤول كلام 
القرطبي هنا بأنه يريد أن يقول: أن النسخ فائياً اتتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وليس كما 
ذهب إليه بعضهم» -والله أعلم-. 

الذي الإاجح 

لعل القول الأقرب للصواب .والله أعلى وأعلم هو الرأي الذي ذهب إلى جواز النسخ» وهذا الرأي 
رجحه الشيخ الشنقيطي رحمه الله حيث قال: ((أما قوهم أن المتواتر أقوى من الآحاد.والأقوى لا يرفع 
عا هو دونه؛فإفهم قد غلطوا فيه غلطاً عظيماً مع كترقمءوعلمهم؛وإيضاح ذلك: أنه لا تعارض البة 
بين خبرين مختلفي التاريخ؛لإمكان صدق كل منهما في وقته»وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم التناقض 
بين القضيتين إلا إذا اتحدا زمنهماءأما إن اختلفا فيجوز صدق كل منهما في وقتهما فلو قلت النبي 
صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس »وقلت أيضا لم يصل إلى بيت المقدسءوعنيت بالأول ما . 
قبل النسخ .و بالثانية ما بعده لكانت كل منهما صادقة في وقتها .“كما أن الناسخ في الحقيقة إنما جاء 
رافعا لاستمرار حكم المنسوخ »ودوامه وذلك ظيئنء وإن كان دليله قطعياً فالمنسوخ إنما هو هذا الي 
لا ذلك القطعي.”) 

أما بالنسبة للأدلة ال استدل ها من قال بعدم النسخ فقد تقدم في مبحث قبول حر الآحاد أها 
مرجوحة بما ذكره العلماء من أدلة توجب قبول خبر الآحاد إذا ثبت بطريق صحيح كغيره من الأخبار 
ءوأما من قال بتقييده بزمن البي صلى الله عليه وسلم فلا يصح هذا التقييد إذ يستلزم منه القول بأن 
كثيرا من الأمور الخلافية المشابكة خاصة بزمن النبوة. 

ولذا يكون الأسلم -والله أعلم أن يقال بجواز النسخ بخبر الواحد كما جاز الاستدلال به. 


(') مذكرة الروضة للشنقيطي: 85. 


('' نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر: ۰۲۲۸/۱ ۲۲۹. 














أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


ا اح 


المبحث الإابع :قى فعل صلى الله عليه وسلم هل يكون نسحا م لكو 

من المجمع عليه عند علماء الأصول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعد أحد الوجوه الى يحصل يها 
البيان لما أجمل من الكتاب,أو السنةءأو ما أشكل فهمه إلا أن ثم بعض المسائل ال وقع الأخلاف في 
الأحذ يها مثل تقلع الآحاد على المتواتر »والاستدلال بفعل البي صلى الله عليه وسلم على وحه 
الإجمال »ومن هذه المسائل النسخ بفعله عليه الصلاة والسلام فقد »وقع الخلاف في ذلك على أقوال: 


القول الأول: 


من الحنابلة »و بعض الشافعية. 

أولا:نسخ الوضوء نما مست النار بأكله صلى الله عليه وسلم من الشاة »ولم يتوضاً.7") 

ثأنيا:قرله عليه الصلاة والسلام في شارب الخمر "فإن عاد في الرابعة فاقتلوه" ثم رفع إليه شارب في 
الرابعة فلم يقتله“ فكان هذا الترك ناسخا للسنة القولية © 





الحديث في كتاب سنن الترمذي ١١7/١‏ أبواب الطهارة باب ما جاء في ترك الوضوء هما غيرت النار وقد ذكره الترمذي بهذا 
النص عن حابر بن عبد الله قال: رج رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذحت له 
شاة فأكل وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم أنصرف فأتته بعلالة من علال الشاة فأكل ثم صلى العصر وم 
يتوضأءوانظر شرح معان الآثار .57/١‏ 

''' وقد روي بسنده عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في 
الرابعة فاقتلوه قال: ثم أتى التي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برحل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله. وقد ورد بروايلت 
مختلفة غير هذا اللفظ انظر سنن أبي داود AY‏ كتاب الحدود باب إذا تتابع في شرب الخمر» وي سنن ابن ماحة في كتساب 
الحدود باب من شرب الخمر مرارا 1 وفٍ سنن الترمذي في كتاب الحدود باب ما حاء في شرب الخمر فاحلدوه ومن علد في 
الرابعة فاقتلوه ٤‏ وهو صحيح انظر صحيح الجامع ١٠۹/۱‏ . 

' البحر المحيط: ١۲۷/٤‏ إرشاد الفحول: ٠١4/١‏ وما بعدها. 











أبن قاض الجيل واراؤة الأسولية 


رآ حي 


ثاثا :قوله عليه الصلاة والسلام "الثيب بالثيب جلده مائة والرحم". ثم رجم ما عزا »ولم يجلده 
فكان ذلك نسخا لحلد من ثبت عليه الرحم. 0 





2 
وأبها:إن الفعل في وقوعه موقع البيان نازل منزلة القول" .© 


القول الثاني : 
إن السنة الفعلية لا تنسخ السنة القولية ونسب هذا القول للإمام الشافعي-رحمه الله-قال في البحر : 
(ظاهر مذهب الشافعي كما قاله الماوردي.والروياني أن القول لا ينسخ إلا بقول .وأن الفعل لا ينسخ 
إلا بالفعل) ° 
إلا أن الشيرازي لم ينسب هذا القول للشافعي وإنما للأصحاب حيث قال ((ومن أصحابنا من قال لإا 
.ر 
يجرز)). 
مستدلين على ما ذهبوا إليه بأن قوة الفعل لا توازي قوة القولءقال: الشيرازي: ((لان القول صيغة 
يتعدى با إلى غيره.والفعل لا صيغة له تتعدى إلى غير الفاعل بل هو مقصور عليه.وإنما يتعدى بها إلى 
غيره بدليل يدل عليه كقوله تعال:( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة). ٠١|‏ لأحرب] فلم يجو 
i‏ د )۷( 
نسخ الاقوى بالاضعف)) . 
('؟ والحديث بتمامه كما روي بسنده عن عبادة بن الصامت قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ((خذوا عي خذوا عي قد 
جعل الله هن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم). 
رواه الإمام مسلم في كتاب الحدود باب حد الزن: 1۳17/۳ 
7 البحر الحيط: ١۲۷/٤‏ »إرشاد الفحول 0ه وما بعدها. 
(' التلخيص: ۲/٠۳د.‏ 
97 البحر الحيط 17107//4. 
0 انظر الحدل لابن عقيل ص 58" المسودة ۲۲۸ وما بعدها شرح الکو كب المنير 577/7. 
© شرح اللمع ٤۹۸/۱‏ فقرة رقم 575. 
'' شرح اللمع 4148/١‏ فقرة 








أبن قاضق الجيل واراؤة الأسولية 


ل ا 


وقد يجاب عنه: بأن الفعل في وقوعه موقع البيان نازل منزلة القول»وإن قدروا أفعالا على خروحه 
البيان فلا يحتج به أصلاءفقد نزل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقتضائه البيان منزلة 
قوله»وهذا مالا حفاء به» فهذه جملة مقنعة فيما ينسخ وينسخ 20 


رأي أبن قاضي الجيل . 

استنتج الإمام الفتوحي رحمه الله أن ابن قاضي الحبل يذهب إلى جواز نسخ القول بالفعل»حيث قال: 
«روقد جعل العلماءء من ذلك نسخ الوضوء ما مست النار بأكله صلى الله عليه وسلم من الشاةءولم 
يتوضأ »وهو ظاهر ما قدمه ابن قاضي الحبل)) فإن كان كذلك »وهو الظاهر عنه فهذا يشير بدلالة 
واضحة أنه يقول بنسخ المتواتر بالآحاد؛ لأنه قال بنسخ القول الأقوى على رأي البعض بالفعل الأدن. 


الذي الإاجح 

لا شك أن القول الأول في دلالته أقوى من القول الثاني كما أن العلة الى ذكرها أرباب القول الان 
لا ترقى لمعارضة ما ذكره أرباب القول الأول »وقد قال ابن حزم -رحمه الله-: 

«قد بينا أن كل ما فعل صلى الله عليه وسلم من أمور الديانة »أو قاله فهر وحي من عند الله عرز 
وجل بقوله تعالى : إن أتبع إلا ما يوحى إلي» ٠.[‏ لأنمام]»وبقوله تعالى : وما ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحي يوحى ) [.؛ النم] »والله تعالى يفعل ما يشاء فمرة ينزل أوامر بوحي يتلى»ومرة بوحي 
ينقلءولا يتلى»ومرة بوحي يعمل به ولا يتلى ولا ينقل» لكنه قد رفع رمه وبقي حکمه». 

وقال الجويئ: رراعلم أن قوله يجوز أن ينسخ بفعله إذا صدر مصدر البيان .... ثم قال »وهذا مذهب 


)6( 
جمهور العلماع). 


('؟ انظر التلخيص للجوين ٥٠٠١۰١۳٤/۲‏ 
7 شرح الکو كب المنير: 010/۳ ¢ 9. 
۳ الإحكام لابن حزم: ٥۲۰/۱‏ - ۲۹د. 


(؟ التلخيص: 5714/9. 














أبن قاضي الجزل وأراؤة الاسولية 


اح ل لح 


المبحث الخامس: 
فة 


نسخ الفحوة دون الأصل 








ابن قاض الجبل واراؤة الأسولية 


ل وا 


العبحث الذاعس: في نسخ الفوى دون لاحل 

لابد قبل الخوض في هذه المسألة أن نتبين مواطن اتفاق العلماء على جواز هذا النوع من النسخ» 
ومواطن الخلاف. وبيان معن هذا المبحث. 

فنقول وبالله التوفيق: 

اتفق العلماء على جواز نسخ الفحوى .والأصل معا كما اتفقوا على جواز النسخ بالفحوى. 
كما قال الآمدي رحمه الله: راتفق الكل على جواز النسخ بفحوى الخطاب». © 

وقال الفتوحي: «ريجوز النسخ بالفحوى عند الأئمة الأربعة). ° 

وقد وقع الخلاف في مسألتين وهما: : 

-١‏ ج ضح أحل القوي دون الفوى. 

:- .شح للفوى دون لاحل على قولن. 

والذي نقل عن الإمام ابن قاضي الحبل في المختلف فيه هو في المسألة الثانية فقط. 

والمراد بالأصل هنا هو المنطوق »,الفحوى هو مفهوم الموافقة بقسميه الأولي »والمساوي”". 


آراء العلماء في نسخ الفحوى دون الأصل 


الرأج الأول: 
ذهب أكثر المتكلمين إلى جواز نسخ الفحوى دون الأصل .° 
قال الآمدي عنه بأنه : (قول الأكشم. ^ 


02 انظر الإحكام للآمدي: ۳ والفحویهي: مادل عليه الخطاب من جهة التنبيه مثل أن ينص على الأعلى لينبه به على الأدن 
أو ينص على الأدن لينبه به على الأعلى انظر العدة .٠١١/١‏ 

('' شرح الک و کب المنير: .٥۷٦/۳‏ 

0 انظر المسودة ص۲۲ ۲»وحاشية البناني على جمع الحوامع ۸۲۸١/۲‏ وفواتح الرحموت ۸۷/۲. 

5 انظر العدة: ۸۲۸/۳ » الإحكام للآمدي: ١٠١/۳‏ » جمع الجوامع بشرح امحلي: ۸۳/۲ وما بعدها. الآيات البيانات للعبادي: 
۳ فواتح الرحموت: ۸۷/۲. 














اين قاض الجبل واراؤة الاسولية 


قال الفتوحي في هذا النسخ: رريجوز في ظاهر كلام أصحابنا وعليه أكثر المتكلمين).7) 

وهذا الرأي أخذ به القاضي أبو يعلى »والحلي »و حب الله بن عبد الشكور» وغيرهم. 

مستدلين على ذلك ,عثل قوله تعالى: (فلا تقل هما أف6.[ ۲۳٠اسرء]‏ 

وتوضيح ذلك أن الأصل هو التأفيف الثابت بالنص .والفحوى الذي هو الضرب المفهوم من النص 
يجوز نسخه دون الأصل الذي هو الضرب كما لو قال: رفعت تحريم كل إيذاء غير التأفيف. 

أما أدلتهم 

-١‏ قالوا أن الفحوى .وأصله مدلولان متغايران فجاز نسخ كل منهما وحده» كنسخ تحريم ضورب 


الوالدين دون تحريم التأفيف.7) 
۲- أن المنع من الضرر ثبت نطقا لا قياسا فصح نسخه .والدليل على ثبوته نطقا أنهم قالوا: هذا 


مفهوم الخطاب »و فحواه »وتنبيهه ° 


الرا ي الثانه.: 

ذهب إلى المنع 1 قال به أبو الحسين البصري» وابن الحاجب» وابن تيمية»وابن مفلح من الحنابلة9*) . 
مستدلين عله طلك بما يله : 

أن فحوى القول لا يرتفع مع بقاء الأصل إلا وقد انتقض الغرض؛ لأنه إذا حرم علينا التأفيف على 
سبيل الإعظام للأبوين كان إباحة ضرهما نقضا للغرض .^ 


() 5 00 
شرح الكو كب المنير: ۷۷/۳د. 
(5) ع 00 3 GC‏ 5 8 
شرح البناني على جمع الجوامع: ۸۳/۲ الآيات البينات للعبادي: 0/9 .”٠‏ 
(') العدة: ۸۲۸/۳. 
() المعتمد:  . 0١‏ يمختصر ابن الحاحب مع شرحه ۲۰۰/۲ المسودة ص۲۲ ۲ »شر ح الك و كب المنير 77/5 هوانظر شرح تقح 
الفصول ص١‏ 7ءومناهج العقرل۲/٠٠۲.‏ 
7 المعتمد: .٤٠.٤/١‏ 








ابن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


ل ال 


بينما طهب الأمدج إلى التفصيل : 

فيما إذا كان ثابتا بالقياس على تحريم التأفيف» أو كان ثابتا بدلالة اللفظ فيختلف حكم كل واحد عن 
الآحر حيث قال:(والمختار في ذلك إما أن يقال أنه ثابت بالقياس على تحريم التأفيف في محل النطق»أو 
أنه ثابت بدلالة اللفظ لغة على اختلاف المذاهب فيه فإن كان الأول فيجب أن يقال: بأن نسخ حكم 
الأصل يوجب رفع حكم الفرع لاستحالة بقاء الفرع دون أصله .... وإن كان الثاني فلا يخفى أن 
دلالة اللفظ على تحريم التأفيف بجهة صريح اللفظ» وعلى تحريم الضرب بجهة الفحوى »وها دلالتان 
مختلفتان غير أن دلالة الفحوى تابعة لدلالة المنطوق» وعند ذلك أمكن أن يقال: بأن رفع حكم إحدى 
الدلالتين لا يلزم منه رفع حكم الدلالة الأحرى. © 

رأي ابن قاضي الجل - وحمه اله 

ذهب الإمام ابن قاضي الحبل إلى اختيار منع نسخ الفحوى دون الأصل كما عزاه إليه المرداوي»وقد ٠‏ 
حزم بذلك الفتوحي حيث قال بعد إيراد المسألة ««ومنع من ذلك الحد »وابن مفلح» وابن قاضي الحبلى 


. ۲ 
»وابن الحاجب وغيرهم».! ا( 


الإلي الإراجح 

لا شك أن المدلولين إذا تغايرا أصبح لكل واحد منهما حكم يخصه لا علاقة له بالآخر؛فعليه يمكن أن 
يقال: بأن القول: الأول هو الأولى ثم إن ما ثبت نطقا؛ فإنه يجوز نسخه وحده. 

أما ما ذكره أرباب القول الثاني من أن فحوى القول لا يرتفع مع بقاء الأصل إلا وقد انتقض الغسرض 
ليس بصحيح؛ لأنه إذا ثبت الحكم» ولم يرد ما يرفعه» أو بمنع الاستدلال به فما المانع من حمل كل 
حكم على ما دل عليه الدليل. 


(') الإحكام للآمدي: ۱۹۹/۳. 
(' تحرير المنقول: ق ٤4‏ »شرح الكوكب المنير: #/1710ه. 














أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


چ اح 


ثم أن ما ثبت باللفظ ليس من شرطه إن توجد صيغة اللفظ فيه ألا ترى أنه لو قال: اقتلوا أهل الذمة؛ 
لأنهم كفار» جاز قتل عبدة الأوثان بهذا اللفظ» وإن لم يتناوهم اللفظ من طريق الصيغة لكن من طريق 
العلة كذلك هاهنا. “© 

أما ما ذكره الآمدي من تفصيل فهو حسن يحتمله المقام»ولكن تخريجه الأول قد لا يكون صحيحا فلو 
أراد الشارع نفي الدليلين معا لفعل »ولكن ما دام أنه نسخ أحدهما »وأبقى الآخر بدون حكم فهذا 
دليل على أنه باق على حكمه السابق كماء وأن في الأخذ بقول الجمهور أعمال لكلا الدليلين» وعدم 


(' العدة: ۸۲۸/۳. 








أبن قاضي الجيل واراؤة الأسولية 


اح 


الفصل التالسع 


فى 


الإجماع 
وفية مبارحث 


المبحث الأول: في تعريف الإجماع. 
المبحث الثاني :فيما يصح فيه الإجماع. 


المبحث الثالث: بعض القضايا التي نقل ابن قاضي الجبل الإجماع فيها 














أبن قاضي الجيل وار )ؤه الاسولية 


ع کے 


المبحث الأول: 


ف تعريف الإجماع 


وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : 
فل تعريف الرجماى لغة. 


المطلب الثاني : 
فل تعريف الإجماع شرعا. 








أبن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


لح 


المطلب الول في تعريف جما 


عرف الإجماع لغة بعدة تعريفات ترحع في النهاية إلى أمرين: 


الأول: العزم على الشيءءوالتصميم عليه يقال: أجمع فلان على الأمر أي عزم عليه»ومنه قوله تعالى 
:لرفأجمعوا أمركم وشر کاءکم) [١«برنس]‏ أي اعزموا أمركمءوادعوا شركاءكمءودبروا ما تريدون.قلل 
في القاموس: (أي»وادعوا شر كاءكم؛لأنه لا يقال اجمعوا شركاءكم »أو المعى أجمعوا مع شر كائكم 
على أمركم, وأجمع المطر الأرض سال رغابماء وجهادها كلها).7) 

ومثاله قوله تعالى عن إخوة يوسف: ‏ وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب) [7ايرسى]أي عزمواءومنه 
قوله صلى الله عليه وسلم: "من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا صوم له" “ أي لم يعزم »و لم ينو 
الصيام قبل طلوع الفجر الثاني. 

الثانه : الاتفاق كما يقال: أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه»والفرق بين المعنيين واضح ف أن 
الأول يتم من الشخص منفردا بينما الثاني لابد من مجموعة ليتم الاتفاق. 

وقد نقل الشوكان التفريق التالي عن ابن برهان»وابن السمعاني حيث قال: (الأول أي العزم أشيه 
باللغة» والثاي أي الاتفاق» أشبه بالشر ع ثم أحاب عن ذلك بقوله: ويجاب عنه: لأن النان» وإن 
كان أشبه بالشر ع» فذلك لا ينافي كونه معن لغويا »وكون اللفظ مشتركا بينه»وبين العزم» قال أبو 
علبي الفارسي: يقال أجمع القوم إذا صاروا ذوي جمع كما يقال: ألبن وأتمرء إذا صار ذا لبنءوتمر).”2) 





('؟ انظر لسان العرب كتاب العين فصل اليم 517/8»والقاموس الحيط ص۷١۹.‏ 

رواه النسائي في كتاب الصوم باب النية في الصيام بسنده عن حفصة عن | لني صلى الله عليه وسلم "من لم يجمع الصيام قبل 
طلوع الفجر فلا يصم"7/7١١ءوهو‏ صحيح. انظر صحيح الجامع؟/54 ..1١1١‏ 

إرشاد الفحول .785/1١‏ 

(7'؟ إرشاد الفحول .585/١‏ 














ابن قاض الجيل واراؤه الاسولية 


سلجي 


المطلب الثاني: تع يف الإأجماع في (ااصطلاح 

تباينت آراء العلماء: في تعريف الإجماع.واختلفتءو كان هذا الخلاف مبنيا على اختلافهم في الشروط 
الى يرى بعضهم تحققها في الإجماع» فنجد من العلماء من يرى اشتراط المجتهدين» وبحد من لا يفرق 
بين عصر النبوة وغيره» ونحد من لا يفرق بين أمور الدينءوالدنيا في الإجماع» وهكذاء فبناء على هذا 
احتلف العلماء وتباينت الآراء ومن هذه التعريفات ما يلي: 


الأول:تعريف الغزالي-رحمه الله-حيث عرفه بأنه: (اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة على 


أمر من الأمور الدينية) © 


و قط اخ عليه عة مآخط منهاً: 
إن قوله: ((اتفاق أمة محمد)) مشعر بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامة؛فإن أمة محمد صلى الله عليه | 
وسلم جميع من اتبعه إلى يوم القيامة»ومن وجد في بعض الأعصار منهم إنما يكون بعض الأمة لا كلها. 
إن القيد السابق ((اتفاق أمة محمد)) أدخل العوام في التعريف »ومعلوم أن العوام لا يصح إدحافم في 
أمر هو من شأن أهل النظر والاختصاص 

أنه لم يذ في التعريف قيد (بعد وفاته)»ومعلوم أن إجماع الصحابة في حياته صلى الله عليه وسلم لا 
يكون حجة إلا بموافقة كلامه صلى الله عليه وسلم» وعندئذ تكون الحجة في قوله لا للإجماع. 


الثاني :تعريف الرازي: حيث قال: ((هو عبارة عن اتفاق أهل الحل »والعقد من أمة محمد صلى الله 
3 ع ۲ 

عليه وسلم على أمر من الأمور)).' '' 

وقريبا من هذا عرفه الإمام الآمدي»وصفي الدين الهنديءوهذا التعريف هو الذي أخذ به الجمهور مسن 

علماء الأصول مع احتلاف بسيط في الألفاظ »والبعض منهم قد اشترط في تعريفه بعد وفاة البي صلى 

الله عليه وسلم ليد 

.١١١/١ المستصفى‎ '( 

٠١/4 المحصول‎ 7 


77" انظر الإحكام للآمدي 2385/١‏ غاية الوصول 4١5/5‏ ؟. 








ابن فاضي الجيل واراؤة الأصولية 


ا ا 


ومن خلال ما سبق نرى أن الاتجاه في تعريف الإجماع ينقسم إلى قسمين: فريق من العلماء يرى أنه 
لابد من أن يكون الإجماع في أمر دين فقط كالحنفية» والمالكية »والغزالي» ومعظم الحنابلة كاين 
قدامة»وابن اللحاء.(° 

قال ابن الهمام ((اتفاق مجتهدي عصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم علي أمر شرعي)).”") 

وفريق آخر لا يري تخصيص الإجماع بأمر من أمور الدين: 

وقد ذهب إلى هذا معظم الشافعية عدا الإمام الغزالي. 

فمن ذلك ما قاله البيضاوي: (بأنه اتفاق أهل الحل »والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر 
من الأمور).“ 

وقال الشو كان :(أنه اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار 


3 3 ٤ 
على أمر من الأمور).“‎ 


7 انظر بالإضافة إلى ما سبق إحكام الفصول ص 4557 وتقريب الوصول إلى علم الأصول ص .٠۲۷‏ 
(') تفسير التحرير 4/9 77. 
7" هاية السول ۲۳۷/۳. 


(' إرشاد الفحول١/785.‏ 


41۳ 




















أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


چل لح 


الرأي الإاجح 

إن الخوض بترجيح قول على قول ف مثل هذه الأمور يعد من أصعب الأمور ؛وذلك لأن كل عالم من 
إلا أن التعريف الذي بميل إلى تخصيص الإجماع بالأمور الشرعية قد يكون والله اعلم هو الراحح 
»وذلك لأن الإجماع دليل من الأدلة الشرعية وإن أجمع العلماء بعد ذلك على أمر دين أو عقلي كان 
إجماعا من باب أولي. 

وفيما إذا كان الإجماع في أمر دنيويءأو عقلي فإنه لا يقتصر الأمر على مجحتهدي الأمة؛لأن لحت في 
بعض الأمور الدنيويةءأو العقلية قد يكون على أيدي غير المختهدين -والله اعلم-. 

كما أنه لابد من الأحذ بعدة قيود وهي: 

أن يكون من مجتهد ي الامة. 

أن يكون في عصر من الغصور. 

أن يكون بهد وفاة النبجه صله الله عليه وسلم. 


أن يكون الإجماع عله أمر ديني. 


414 








أبن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 





الأول :أنه لا يعتبر ذلك وهو قول الجمهورء وهو قول الأئمة الثلاثة. 


فورك. 
الثالث :يشترك ذلك في الإجماع السكوت فقط ولا يشترط في الإجماع الصريح. 
احتاره الآمدي'. 


الرابع :أن استند ابجتهدون على دليل قاطع فلا يشترط وإلا فلا. وهو لإمام الحرمين. 


أدلتهم: 

أولاً:ستند الجمهور على الإطلاق في الآية حيث إنًا أوجبت الحجية محرد الاتفاق بين المتهدين في 
عصرء وليس فيها تعرض للتقيد بانقراض المجمعين» فتبقى الأدلة على إطلاقهاءقال الغزالي-رحمه الله- : 
(الحجة في اتفاقهم لا في موم وقد حصل قبل الموت» فلا يزيده الموت تأكيدا.") 


ثانيا:اعتماد التابعين بإجماع الصحابة في عصر الصحابة فروي عن الحسن البصري أنه 





احتج بإجماع الصحابةء وانس بن مالك حي» فلو كان انقراض العصر شرطا ما احتج بذلك قبل 


انقراضه. ° 


(') الإحكام للآمدي: 59/١‏ 7. 
77" المستصفى .177/١‏ 
(" المستصفىء .١177/١‏ 


41٥5 











أبن قاضي الجبل واراتؤه الاسولية 


ا لاح 


أدلة من قال يشرط انق ان اللعص . 
١-قال‏ تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيذا) [ البقرة: ]١ ٤٣‏ 
ووجه الدلالة بأنه جعلهم شهداء على غيرهم لا على أنفسهم ومن قال لا يعتبر 
انقراض العصر لا جوز رجوعهم عما أجمعوا عليه فيكون قوهم حجة على أنفسهم. © 
١-ماروى‏ عن عبيدة السلماف”) عندما قال علي -رضي الله عنه-: ((كان رأي مع أمير الموسين 
عمر: أن لا تباع أمهات الأولاد و أرى الآن أن يبعن فقال له عبيدة السلماني : رأيك مع الجماعة 
أحب إلينا من رأيك وحدك) 0 

(O) 3 8‏ 
وقد يجاب عنه بأن قول عبيدة:- رأيك مع الحماعة» بدليل على أنه رأي الأكثرية لا الأمة فلا يكون 
مخالفاً للإجماع. 
أما قول إن استند المحتهدون على رأي قاطع فلا يشترط وإلا اشترط فإن كان مستندهم الدليل القطعي 


وجب الرجوع إليه لأنه محمول على رجوعهم إلى أصل مقطوع به عندهم وإن اتفقوا على حكم 


.١١348/4 العدق‎ !' 

(') هو عبيدة بن عمرو أبو السلم الراوي. أسلم قبل وفاة البي ييه » ولم يره مات سنة لاه انظر ترحمته في ١8‏ الاستيعاب 
م 

7" على أن الأثر ذكره الإمام عبد الرزاق في مصنفة في باب: بيع آمهات الأولادء ۲۹۱/۷. 

(أ؟ انظر العدةء ۱٠۹۹/٤‏ الإحكام ۲١۹/١‏ وما بعدهاء البحر الحيط 7/4١ه‏ وهو رأي أبو إسحاق الاسفرايين من المتقدمين. 


٤٦ 














أبن قاخيي الجبل واراؤة الاسولية 


ا حح 


وأسندوه إلى الظن» فلا يتم الإجماع ولا يبرم» مع إسنادهم ما أفتوا به إلى أساليب الظن ما لم يتطاول 
الزمن» فإن الإجماع على الحكم مع الاعتراف بالتردد في الأصلء لا يعد إجماع”". 

رأي ابن قاضي الجل: 

ذهب رحمه الله-إلى اختيار القول الأول وهو ما عليه الجمهور من أنه لا يشترط انقراض العصر على 
أنه قد حكى هذا القول رواية عن الإمام أحمد -رحمه اللہ“ . 

ولذا فإن تعريف ابن اللحام قد يكون أرحح هذه التعاريف حيث قال:(اتفاق مجتهدي عصر من 
العصور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر دين .° : 


لو قال أحد الحتهدين قولاً وأنتشر ول ينكر قبل استقرار المذهب فذهب الجمهور من العلماء على أنه 
يعتبر إجماع ظي. 

قال الباجي:"هو قول أكثر المالكية" وقال ابن برهان:" إليه ذهب كافة أهل العلم"» ونقله في اللحر 
امحيط عن الأكثرين.”2) 

وقيل لا يكون إجماعا ولا حجة لاحتمال توقف الساكت أو ذهابه إلى تصويب كل جتهد ذهب إليه 


الباقلاي وحكاه الآمدي عن الشافعي وهو اختيار إمام الحرمين 00 


00 اليرهان ٤٤٠/١‏ مسألة رقم 51. 

.1513 ۱1۱۷/٤ التحبير»‎ !'( 

( مختصر ابن اللحام .۷٤‏ 

7 إحكام الفصول» 474» الوصول إلى الأصولء ٠۲٤/۲‏ البحر الحيط 433/4. 
7 البحر الحیط ٤۹٤/٤‏ البرهانء .٠۲٠٠٠۰/۱‏ 














أبن قاخيي الجيل واراؤة الاسولية 


ظ بجي 


وقد رد بأنه حلاف الظاهر» لاسيما في عصر الصحابة-رضوان الله عليهم-مع طول بقائهم» واعتقاد 
الإصابة لا ينع النظر لتعرف الحق كالمعروف من حالهم.7) 

وقيل يكون حجة فقط ولا يكون إجماعا قاله بعض الحنفية» والصيرقي والآمدي." 

رأي ابن قاضي الجل. 


1 7 0 : 5 ۶ م 
ذهب رحمه الله-إلى اختيار المذهب الأول وهو أنه إجماع ظبي. 


(') التحبير» 15019//5.. 
انظر أصول السرحسي» ٠٠۳/١‏ الإماجء ۳۸٠/۲‏ الإحكام للآمدي» ١/د٠٠.‏ 
7 انظر التحبير .٠١١١/٤‏ 





ابن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


ي 


المبحث الثانة : 


فيما يصح فيه الإجماع. 


۹ 








أبن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


حر سج 


المبحث الثاني فيما يصح فيه الإجماع: 

من المسلم به أن الإجماع لا يصح فيما تتوقف صحة الإجماع عليه »وذلك كوجود الله سبحانه وتعلل 
»وصحة الرسالة »ودلالة المعجزة »و نحوها. 

إنما الخلاف في غير ما تتوقف صحة الإجماع عليه وهذا على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الإجماع على أمر دين كوجوب العبادات ونحوها. 

النوع الثاني :الإجماع على أمر عقلي كحدوث العالم »وإثبات النبوات. 

النوع أ لثالث : الإجماع على أمر دنيوي كتدبير أمور الرعية »والمشورةءو نحوها. 

فأما النو ع الأول فقد أجمع العلماء على الاحتجاج به »وهو الذي وردت فيه الأدلة من الكتاب.والسنة 
سواء كان هذا النوع دينيا عقليا كرؤية الله تعالى»أو شرعيا كوحوب الصلاة»والصيام ونحوها. فمن 
ذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تول 
ونصله جهنم وساءت مصيرا 4 [5١١النساء].‏ 

وقوله صلى الله عليه وسلم: فيما روي عن ابن عمر مرفوعا: "عليكم بالجماعةءوإياكم والفرقة؛ف إن 
الشيطان مع الواحد وهو من الاثنئين أبعد »من أراد بحبوحة الحنة فليلزم الجماعة" () 

موقف ابن قاضى الل من هذا الع 

صرح الإمام ابن قاضي الحبل-رحمه الله-بالاتفاق على هذا النوع من الإجماع كما ذكر ذلك الإمام 
الفتوحي حيث قال: بعد ذكره هذا النوع من الإجماع .والأمثلة عليه: (قال ابن قاضي الحبل: صح 
اتفاقا» 9) 


('' رواه الترمذي كتاب الفتن باب ما جاء في لزوم اللجماعة 54/4 ٤١‏ . 
شرح الكوكب المنیر ۲۷۸/۲. 


a0 





أبن قاخيي الجيل واراؤه الأسولية 


حح 


للوع الثانى: الإجماع على أم عقلى وذلك ححدوت العالم 


فقد احتلف العلماء فيه على قولين: 


الأول:ذهب إلى جواز الإجماع وقد أذ به بعض الحنفية' “وهو الذي اختاره الرازي وصرح الفتوحي 
بتصحيحه »واه مذهب الأكثر. 

قال الرازي:(وأما حدوث العالم فيمكن إثباته؛لأنه يمكننا إثبات الصانع بحدوث الأعراضءثم نرف 
صحة النبوة »ثم نعرف الإجماع به ثم نعرف حدوث الأجسام به). 


وقال الفتوحي:((.... أو من أمر عقلي كحدوث العالم» وهذا الصحيح الذي عليه الأكثر)).7) 


الثانهي.: ذهب إلى نفيه مطلقا اختاره إمام الحرمين حيث قال: ((ولا أثر للوفاق في المعقولات فإن 
المتبع 2 العقليات الأدلة القاطعة »قإذا انتصبت م يعارضها شقاق» وم يعضدها وفاق)) .° 


بينما فصل الإمام الشيرازي فقال: ((الأحكام العقلية فعلى ضربين: 


ظ أحدهماأ: ما يجب تقدم العلم بصحته على العلم بصحة السمع » كحدوث العام وإثبات الصانع 


وإثبات صفاته وإثبات النبوة وما أشبهها »فلا يكون الإجماع حجة فيه . 


والثانه. : ما لا يحب تقلع العلم به على السمع »وذلك مثل جواز الرؤية. وغفران المذنبين »وغيرها 
مما يجوز أن يعلم بعد السمع» فالإجماع حجة فيها)).07) 


('؟ انظر اللمع ص ۱۸۳ الإحكام للآمدي 787/١‏ يمختصر ابن الحاحب مع شرحه ٤٤/۲‏ »كشف الأسرار للبخاري 477/9 
»وما بعدهاء تيسير التحرير ودس »جمع التوامع بشرح اللي 0 

.5١05/4 المحصول‎ '( 

7 

' شرح الکو کب للمنیر ۲۷۸/۲ 

(أ؟ انظر البرهان .458/١‏ 


7( اللمع ص 2187 185. 

















ابن قاخيي الجيل واراؤه الاسولية 


ا ل 


النوع الثالث: 
الإجماع على أمر دنيوي» وذلك كتدبير أمور الجيوش .والرعية »والحرب »ونحوها. 
ففيه مذهبات: 


الأول :حواز الإجماع في هذا النوع من الأحكام»وهذا المذهب ذهب إليه جمهور من قال: بحجحية 
الإجماع »وعكن أن يقال أن من عرف الإجماع. بأنه اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة الني صلى الله عليه 
وسلم في أمر من الأمور في عصر ماءأو قريبا من هذا التعريف يرى عموم الإجماع في الأمور الدنيوية 
»والدينية »و كذلك بناء على إطلاق أدلة الإجماع. 

وهذا الذي أحذ به القاضي أبو يعلى»وأبو الخطاب»والرازي»والآمدي»وابن الحاحب»وذكر القاضي 
عبد الوهاب أنه الأشبه ذهب الإمام مالك »حيث قال:(و الأشبه هذهب مالك انه لا تجوز من 
لغتهم فيما اتفقوا عليه من الحروب» والآراءء غير أن لا أحفظ فيه عن أصحابنا شيئا). 

مستدلين على ذلك: 

بأن الدليل السمعي دل على التمسك به مطلقا من غير تقييد فوحب المصير إليه. ”° 

الثانه :ذهب إلى عدم القول به في الأمور الدنيوية »واقتصر على الأحذ به في الأمور الدينية فة ط 
»وهو رأي من جعل في التعريف قيد "الأمور الشرعية" 

ويهذا قال الإمام ابن ا لسمعان »وأخذ به الغزالي»وبه قال معظم الحنفية »ومال إليه ابن قدامة »وابن 
اللحام من الحنابلة. ° 


('؟ انظر العدة لاه ١٠٠١‏ »التمهيد المحصول ۲/4 الاحكام للآمدي اماع غختصر ابن الحاحب مع شرحه 6/۲ شرح تنقیح 
الفصول 515”. 

انظر شرح تنقيح الفصول 744. 

(' انظر قواطع الأدلة »4548/١‏ المستصفى ١77/١‏ وما بعدها » روضة الناظر ٤۳۹/۲‏ القواعد والفوائد الأصولية ص 4 عتيسير 
التحرير ۳ شرح الحلي على جمع التوامع 1۹4/۲ »شرح الکو كب المنير 5 فواتح الررحموات 1/۲ 








ابن قاخيي الجيل واراؤة الاسولية 


ا لے 


قال ابن السمعان: ((أما أمور الدنيا كتجهيز الجيوش»والعمارة»والزراعة»وغيرها من مصال الدنيا 
فالإجماع ليس بحجة فيها) ).© 

مستدلين على ذلك بأنه لا معن للإجماع في ذلك؛لأنه ليس أقوى من قول النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو ليس دليلا لا يخالف فيه . يدل على ذلك قصة التلقيح حيث مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم 
يلقحون النخل فقال: "لو لم تفعلوا لصلح" فخرج شيص'”“فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال هم "أنتم أعلم بأمور دنياكم"."" 

وكذلك من أدلتهم أن المصالح تختلف بحسب الأزمان؛فلو كان حجة للزم ترك المصلحة.وإثيات مالا أ 
يصلح”' »وقد روي عن القاضي عبد الجحبار في هذه المسألة قولان: بالجواز »والمنع. _ 


رأي ابن قاضي الجل 

احتار ابن قاضي الحبل رأيا وسطا بين الفريقين فقال:إن كان الإجماع بعد استقرار الرأي فهو حجة . 
ءوإن كان قبله فلا. قال الإمام الفتوحي عنه: (وقيل هو حجة بعد استقرار الرأي لا قبله ذكره ابن 
قاضي الجبل) »وقد نقل ذلك الصفي المندي هذا المذهب أيضا »و لم يعزه لأحد.7) 


)2 0 كام 
قراطع الأدلة ٤٦۸/١‏ . 
0 شيصا: قال في اللسان الشيص ردي التمر فارسي معرب ويقال للتمر الذي لا يشتد نواه وقد لا يكون له نوی أصلا 5.۷ . 
٠. 1 (22‏ 35 ت “e‏ ت ِ- 5 52 س سرك .۰ 
رواه مسلم بسنده عن انس رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال لو م تفعلوا لصلح قال فخرج 
شيصا فمر بكم فقال: ما لنخلكم قالوا: قلت: كذا وكذاء قال: انتم اعلم بأمور دنياكم كتاب الفضائلء باب وجوب امتثال ما قاله 
شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا علي أسلوب الرأي. 85/4 .١‏ 
انظر تشنيف المسامع .٠١١/۳‏ 
7 انظر المعتمد ۲/د٠.‏ والقاضي هو: أبوا الحسين عبد الحبار الهمداني الأسدي ٠ د١-۳۲ ١]‏ ٤ه]‏ 
من شیو نحه: إبر اهیم القطان »وابن عياش. 
من تلاميذه:الشريف المرتضىءوأبو يوسف القزويئ. 
من مؤلفاته: المعتمد»متشابه القران. 
انظر ترجمته في:طبقات السبكي ٩۷/٠‏ . 
(5) بن 5 
' انظر شرح الكوكب المنير ۲۸۰/۲. 
7" انظر فاية الوصول للأرموي الهندي 7517/7/5. 


Ah 











أبن قاضيي الجيل واراؤه الاسولية 


) الع کے 


الزأي الإاجح 

من المسلم به عند من قال بحجية الإجماع أن الإجماع حجة في الأمور الدينية العقلية كرؤية البلوي» أو 
الشرعية كوجوب الصلاة فهذا محل وفاق لا غبار عليه قي المسألة. 

وأما الخلاف الحاصل في الشق الآحر»وهو الأمور الدنيوية فإذا نظرنا إلى أن الإجماع دليل قطي لا 
يجوز مخالفته؛فإن الحجة مع من قال بعدم صحة الإجماع في الأمور الدنيوية؛وذلك لأن المصالح تختلف 
من زمان إلى زمان فما يصلح للزمان الماضي قد لا يصلح لزماننا »وإلا لزم .ما صلح لذلك الزمان قول 
بلا دليل. ظ 

ثم انه لم يرد دليل من الشرع على وحوب مثل هذا النوع من الأدلة بل الأدلة تدل على خلافه كما 
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما قال:"أنتم اعلم بأمور دنياكم" أو كما قال بل قد ثبت أنه 
تراجع عن موقع من المواقع في معركة بدر بمشورة أحد الصحابة رضوان الله عليهه''".والذي يتضح . 
من المسألة أنه حجة فقطء ولا يكون إجماعا »ولعل هذا ما ذهب إليه الإمام ابن قاضي الحبل رحمه الله 


من أنه حجة بعد استقرار الرأي لا قبله-والله أعلم-. 


('' والقصة بتمامها أن النني صلى الله عليه وسلم خرج يبادر المشركين الماء يوم بدر فلما جاء أدن ماء من بدر نزل به فجاء الخبلب 
بن المنذر بن الجموح فقال:يا رسول الله أرأيت هذا المتزل أمترلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب 
والمكيدة ؟ فقال:بل هو الرأي والحرب والمكيدة.فقال :يا رسول الله ليس هذا متزل فامض بالناس حى تأي أدن ماء من القوم فنتزله 
ثم نغور ما وراءه من القلب ثم نبي عليه حوضا فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون فقال: رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: لقد أشرت بالرأي . انظر البداية والنهاية 755/7 











أبن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


لع ل 


المبحث الثالث : 


بعض القضايا التي نقل ابن قاضلٍ الجبل فيها الإاجمايى 


{° 











أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 





نقل- رحمه الله-الإجماع في كتابه المناقلة والاستبدال في عدة مواضع وهي: 

أنه عزى لبعض العلماء على أنه لا يجوز بيع درهم خالص بدرهم خالص إذا كان في مال اليتيم لعدم 
ثبوت المصلحة في هذا التصرف”".والإجماع على جواز بيع الفرس الحبيس.”") 

قال فيما إذا تلف الموقوف»و لم يعد صالحا:(أجمع العلماء على جواز بيع دواب الحبس الموقوفة إذا م 
تعد صالحة لما وقفت له ° 

قال عن البيع المبطل لأصل الوقف:(لا يباع البيع المبطل؛لأصل الوقف الذي لا يقام فيه عوضه مقامه 
بل بيع ليؤكل »وهذا قرنه بالحصة .والوراثة؛ فالبيع والحال هذه لا يجوز إجماعا). ©) 

لا يشترط للمرأة حرم إذا كانت مهاجرة من دار كفر إلى دار إسلام»و كذلك إذا أشخصها الحاكم من . 
بلدها لسماع الدعوى »وأيضا إذا مات زوجها في طريق الحج مضت في حجها.”) 

وهذا تخصيص بالإجماع من قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم إلاممع 
ذي رم" | 

وني النسخ قال: (اتفقوا على أن نسخ السنة من سنن الصلاة كنسخ ستر الرأس لا يكون نسخالتلك 
العبادة ونسخ الحبس في البيوت لاينسخ شهاده الأربعة)“ 


("؟ انظر ص .٤۷‏ 
انظر ص ٥‏ د. 
0 انظر المغن 1۳۲/١‏ المدونة ١8/4‏ 4 »حاشية ابن عابدين ٥۷۳/٠‏ »روضة الطالبين ٤۱۸/٤‏ . 


7 انظر المغن ٤٠١/١‏ ٦ء‏ روضة الطالبين 05/5 54. 


0 انظر الأم ١153/5‏ ءالمغن ٤/۳‏ 3 ١ءالبيان‏ والتحصيل ۰۲۸/٤‏ فتح القدير 2419/5 .٠٠١‏ 

رواه مسلم بسنده عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال: النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخخر تسافر 
مسيرة يوم إلا مع ذي محرم » انظر كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره ۹۷۷/۲ وقد روي بألفاظ مختلفة غير 
هذه الرواية. 


التحبير ۳۱۰۳/۷. 

















أبن قاض الجبل واراؤه الاسولية 


لسلس : ووب ا کے 


الفصل العالشر 


في القيالس 
وفيه مبارحث 


المبحث الأول: في تعريف القياس. 

المبحث الثاني: في حجية القياس. 

المبحث الثالث: في أركان القياس. 

المبحث الرابع : في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي. 

المبحث الخامس : في تعليل حكم ناسخ بعلة مختصة بزمن معين. 

المبحث السادس : في حكم المخصوص من القياس. 

المبحث السابع : في حكم العلة إذا علمت بنص أو إجماع. 

المبحث الثامن : في الحكم إذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة أو مساوية . 


المبحث التاسع : في حكم التعليل بالحكمة. 








أبن قاضي الجيل واراؤء الاسولية 


2-١ ا‎ 


المبحث الأول: 


تعريف القياس. 


۸ 








أبن فاضي الجبل واراؤة الاأسولية 


حم ++ و ء*١«‏ و رج 


المبحث الوا فى تعريف الها 
القياس لغة: 


القياس محداد: من قرطهم :قاس الشيء يقيسه من باب باع يبيع بيعا 
ويتعدى بالباء تارة »و بعلى تارة أخرى يقال: قاسه بالشيء »وقاسه عليه»و يطلق في اللغة ويراد به : 


2 
أولا:التقدير أي معرفة قدر الشيء .ومنه قوم :قست الثوب بالذراع إذا قدرته به. 
۶ 
ثانيا:المساواة بين الشيئين كقوهم :فلان لا يقاس بفلان أي لا يساوي قدره. 
ثالثا: أنه قد يطلق على المعنيين تارة أحرى كقوهم: قست النعل بالنعل أي قدرته به فساواه. 


وقد عرف في الاصطلام بأنه: 
)١‏ هساواة فرع لأصل في علة الحكم» أو زيادة عليه في المعئ المعتبر في الحكم.”) 
۲) وقيل بأنه: حمل معلوم على معلوم ني إثبات حكم لما .أو نفيه عنهما بأمر جسامع 
بينهما من حكم »أو صفة. 
ومن خلال التعريفين السابقين للقياس نرى اختلاف العلماء في تحديد العامل فيه 
فنرى على التعريف الأول :أن دور الجحتهد هو إظهار الحكم في الفرع؛بسبب اتحاد العلة»و ليس 
إنبات الحكم. 
بينما ترى التعريف الثاني :أنه جعل المحور الأساسي فيه المحتهد حيث أنه أدرك العلة الجامعة بين 
الأصل »والفر ع فأثبت للفرع حكما شرعياً . 
وقد اتحه إلى الرأي الأول ابن قدامة, والآمدي» وابن الحاجب, وابن الهمام © 


'' انظر لسان العرب ۱۸۷/١‏ حرف السين فصل القاف» القاموس المحيط 2777 وانظر الإحكام للآمدي ۲/۳ وبجموع 
فتاوى ابن تيمية ۱۱۹/۹ إرشاد الفحول .٠١١/۲‏ 

(" المستصفى ۲۲۸/۲. 

¢ انظر الروضة 907/7ءالاحكام للآمدي ١87/5‏ مختصر المنتهى مع شرحه 4/7 27١‏ تيسير التحرير 77/7. 














ابن قاضق الجيل واراؤة الاصولية 


ا اح 


وإلى الثاني. ذهب الإمام الباقلاني »والغزالي» وابن السبكي .والبيضاوي”". 

فمن نظر إلى أن القياس دليل معتبر لضبطه الشار ع علامة على الحكم كالنص تماما سواء ببسسواء 
أذ بالتعريف الأول. 

ومن نظر إلى أن للمجتهد عملاء وفكرا »واستنباطاء وهو أمر مشروع أذ بالثاي. 





*'؟ انظر المستصفى ۲۲۸/۲ »وفاية السول 5/4. 


ار 








أبن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


ل اح 


المبحث الثانة: 
في حجية القياس. 


وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : 
في آراء الغلماء فل الاحتجاج بالقياس فم الأحكام الشرعية. 


المطلب الثانة: 
في القياس العقلهيٍ وحكم التقليد فم العقائد. 


۳1 














أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


000 


البح الثاني :حجية القياس: 

ومغن حجية القياس: 

أنه أصل من أصول التشريع في الأحكام العملية »ونه يجب بالعمل بالحكم الذي ينبت به كما 
يجب العمل بالكتاب .والسنة »والإجماع. 

محل الوفاق والخلاف في القياس والعمل به 

اتفق العلماء على أن الاحتجاج بالقياس في الأمور الدنيوية جائز كما لو قيس دواء على دواء 
مشابه له أو نحو هذا. 

واتفق العلماء أيضا على الاحتجاج بالقياس الصادر من النبي صلى الله عليه وسل كما روي عن 
ابي صلى الله عليه وسلم أنه قاس غلاماً أسوداً على جمل أورق يجامع النسزع بينهما. 

كما رواه الإمام البخاري في صحيحه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن اميأ 
ولدت غلاما أسود. فقال البي صلى الله عليه وسلم "هل لك من إبل؟ فقال: نعم. قال: فما ألوافا 
قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها أورقاء قال فأن ها ذلك؟ قال عسى أن يكون 
ززعة عرق" (© 

أما ما عدا هذا من القياس ففيه حلاف بين العلماء بين جوازه عقلاءووقوعه شرعاء وقد اخحتلف 
العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوال :وهي كما يلي: 


الأول:إن التعبد بالقياس جائز عقلاً ويجب العمل به شرعاً وهو مذهب الجمهور: وستأي أدلتهم. 
الثانه. :مذهب القفال الشاشي, وأبي الحسين البصري من المعتزلة أن الأدلة العقلية تدل مع أدلة 
النقل على وحوب العمل بالقياس. 

الثالث :أن القياس يجب العمل به في صورتين فقطءولا يجوز فيما عداهما »وهو :مذهب القاشلن 
»والنهروان» وأبو داود الأصفهان» والصورتان هما: 


('' انظر صحيح البخاري عن أي هريرة كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد 4/7 9»وعند مسنلم في كتاب اللعان 


اا 


فرت 











ابن قاض الجبل واراؤه الاسولية 


ل کے 


الأول:أن تكون علة الأصل منصوصة اما بصريح العبارة» أو إعاء. 

فمثاله في الأولى قوله عليه الصلاة والسلام :عند فيه عن ادخار لحوم الأضاحي 

"إنما ميتكم من أجل الدافة“" وهذا تنصيص على العلة في النهي عن الادخار بقول "لأحل"»وهذا 
2 صريح العبارة. 

وف اإماء قرله عليه الصلاة والسلام: حيتها سئل عن سؤر المرة "إِها ليست بنجس إنما هي من 
الطوافين عليكم , والطوافات' 

فقوله: "إنما هي من الطوافين...." نوع من الإماء إلى تعليل الحكم تما ذكر .وإلا لما كان بذكره 
فائدة. 

وقال الصورة الثانية: قياس ضرب الوالدين على التأفيف في الحرمة لعلة الإيذاء في كل»وقد نص 
على الإيذاء بقوله (فلا تقل هما أف) فالضرب أولى في التحريم من التأفيف لشدة الإيذاء فيه. 
الوأبه:إن القياس جائز عقلا »ولكن لم يرد في الشرع ما يدل على وجوب العمل بالقياس » وهو 
مذهب الظاهرية »و به قال الشوكان. 

الخامش:إن التعبد بالقياس مستحيل عقلاءوهو مذهب النظام من المعتزلة»ومن وافقه من الشيعة 
الإمامية. 

وكل هطه الأقوال ترجخ في النهاية إل القول بالقياس أو عصمه. 


فقال الجمهور: بأن القياس حجة مطلقا. 
وقالت: الشيعة» والنظام »والظاهرية 2 ومعتزلة بغداد بعلم حجيته مطلق © 





انظر صحيح مسلم۳/١١١٠‏ والدافة هم قوم يسيرون جميعا سيرا خحفيفا والمراد من ورد من الأعراب للمساواة.النهاية في 


غریب الحدیت ٤/۲‏ ۱۲ . 
("© انظر هذه الأقوال وأدلة القائلين بالقياس العدة ۱۲۸۰/٤‏ أحكام الفصول ص ٥۳۱‏ شرح اللمع ۷١۷/۲‏ شرح تنقيسح 
الفصول ٠۳۸٠١‏ أصول السرحسي ۸/۲١١ء‏ التمهيد للكلوذاني ۸٦٠/٣‏ الروضة .۸٠٦/۳‏ 


۴۳ 











أبن قاضق الجيل واراؤة الاسولية 


الع اح 


وإليك الأدلة: 

استدل القائلون بحجيته القياس »وهم الجمهور على ما ذهبوا إليه بأدلة من: 

الكتاب» والسنة .والإجماع والمهقول. 

AR‏ للكتاب .قوله تعالى: (إهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم 
لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أفهم ما نعتهم حصوفم من الله فأتاهم الله من حيث لم 
يحتسبوا وقذف في قلويهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصلر» 
[“الحشر] 

ووجه الاستدلال. في قوله: «إفاعتبروا )والاعتبار معناه العبور .والمجاوزة »والانتقال من الشيء إلى 
غيره.وقد أمرنا الله بالاعتبار ؛كي لا يحصل لنا ما حصل هم. 

وقد اعترض على هذا الاستدلال بعدم التسليم بأن المراد بالاعتبار في الآية القياس بل المراد به 
الاتعاظ . 

قال ابن حزم: (وما علم أحد قط قي اللغة الى نزل بها القرآن أن الاعتبار هو القياس» وإِنما أمرنا الله 
تعالى أن نتفكر في عظيم قدرته في خلق السماوات .والأرض .وما حل بالعصاة). © 

وقد يجاب عنه:بأن حقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيره كما يقال:اعتبر الدينار بالصنجة »وهذا هو 
القياس»وأيضا فقد قال: الجمهور بأن الاعتبار بمعين الانتقال عن الشيء إلى غيره»وهو القياسءرهو 
متحقق في الاتعاظ ° 

ثانياً من السنة وقد استدل بعدة أحاديث أهمهاحديث الخثعمية رضي الله عنها »وفيه: أكما قللت: 
"يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الج شيخاً زمنا لا يستطيع أن يحج »إن حججت عنه أكان 
ينفعه ذلك؟فقال هما: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم. قال: 


اء ۳ 
فدين الله احق بالقضاء". ” : 


00 الإحكام لابن حرم /. ح. 

(') روضة الناظر ۳ .۸٠۹/‏ 

'" انظر صحيح البخاري 0/7 كتاب الحج باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة» وعند مسلم . في كتاب المج 
باب الحج من العاحز لزمانه وهرم ونحوهما أو للموت ۹۷۳/۲. 


a: 








أبن قاضي الجيل واراؤة الأسولية 


چل لاح 


ووجه الاحتجاج به: أنه الحق دين الله بدين الآدمي ف وجوب القضاءءو نفعه.وهو عين القياس ^ 


فالا من الإجماع العمل من الصحابة من غير إنكار من أحد فكان إجماعا »ومن ذلك ما يلي: 
-١‏ قياسهم الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه على إمامة الصلاة »وقد بايعوه على هذا 
وقالوا: ((رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا))؟. 
۲- قياس "علي" رضي الله عنه شارب الخمر على القاذف في أن جلده انين حلدة»وقال» في 


ذلك "إنه إذا شرب سكرءوإذا سكر هذىءوإذا هذى افترى »والمفتري حده تمانون" 


وأبها:سن المعقول وقد قرر العلماء ذلك بكيفيات مختلفة نقتصر على ما ذكره صاحب الهاج 
حيث قال: ((أن المجتهد إذا ظن أن الحكم في الأصل معلل بعلة موجودة في الفرع حصل له فن 
ثبوت الحكم في الفر ع»والظن بوجود الشيء يستلزم الوهم بعدمه؛لعدم انفكاك کل من الظن أو 
الوهم عن الآخرءوالعمل بم أو الترك لهم يستلزم اجتماع النقيضينءأو ارتفاعهماء والعمل بالوهم 
المرجوح خلاف المعقول.والمشروع فيتعين العمل بالراجحح؛لأنا استقرينا أمور الشرع كلها حزئية 
وكلية فوجدنا الراجح يجب العمل به)). 


أما نفاة القياس فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يلي: 
من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والمعقول. 


تمن الكتاب .: قوله تعال: (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء) [لسر 4] ووجه الدلالة 
أن القرآن فيه بيان كل شيء »و لم يفرط فيه فالقول بالقياس مع هذا البيان طعن فيه. 
وقد رد هذا بأن المراد البيان بالبيان الإجمالي لا التفصيلى.“ 


'') انظر الإحكام للآمدي 47/4 أعلام الموقعين .٠٠٠١/|١‏ 
''١‏ الاعتصام للشاطبي ۳۹۱/۲. 

(" الهاج للسبكي .٠١/۳‏ 

7" المستصفى 557/7. 


همع 














أبن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


ل سأ 


ومن السنة: ما روي عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تفترق أمي على بضع وسسبعين 
فرقة أعظمها فرقة أعظمها فتنة على أميٍ قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرامءويحرمون 
الحلال".ذكره ابن حزم في كتابه الأحكام © 

وقد رده ابن عبد البر حيث قال: ((هذا هو القياس على غير أصلءوالكلام في الدين بالخرص 
والظن.ألا ترى إلى قوله:قِ الحديث. يحلون الحرام»ويحرمون الحلال ((ومعلوم أن الحلال ما في 
كتاب الله »وسنة رسوله تحليله» والحرام ما في كتاب الله وسنة رسوله تحره)).© 


ومن الأثاد :ما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ((إياكم 
وأصحاب الرأي؛فإنهم أعداء السنن أعيتهم السنة أن يحفظوها فقالوا :برأيهم فضلوا وأضلوا)) 9) 

وقد يجاب عنه:بأن هذا الكلام »وغيره من كلام الصحابة عن القياس إنما هو القياس الفاسد.فيجب 
حمل هذا عليه “ولا يصح إطلاقه على كل نوع من أنواع القياس؛لأنه قد ثبت أن الصحابة قد 
أحذوا به وعملوا. 

والقياس الفاسد مثل القياس :الذي دلم تتوفر فيه شروط القياسءويمكن حمل الذم على ما لا محري 
فيه القياس كتفسير القرآن العظيم »وما شابه ذلك . 

فيجب حمل الآثار الي تدل على ذم القياس ما إذا كانت صادرة عن هوى .أو كانت في مقابلة 
النصءولذا فنجد في الأثر أن عمراً رضي الله عنه قد ذكر أن هؤلاء (أعيتهم السنة أن يحفظر هما 
فقالوا برأيهم).7) 


ومن المغقول كولهم:إن القياس يفضي إلى الاختلاف.و كل ما يفضي إلى الاختلاف مردود 
»فالقياس مردود”” لقوله تعالى :#رولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 6إإناء ؟] . 


('؟ انظر الأحكام لابن حزم 077/7, والحديث قد أورده في المستدرك ٠۳٠/۳١‏ في كتاب معرفة الصحابة ذكر مناقب عرف 
بن مالك الأشجعي رضي الله عنه. 

''' بیان فضل العلم ؟/75١.‏ 

''' ذكره ابن عبد البر في حامع بيان العلم وفضله 2174/5 وابن القيم في أعلام الموقعين .05/١‏ 

”5 انظر أصول الس رحسي ١7/7‏ ءأعلام ا لموقعين 17/1١‏ ومابعدها. 

انظر أعلام الموقعين 57/١‏ وما بعدها. 


27 نبراس العقول .١55‏ 


e۳۹ 











أبن قاضي اليبل واراؤة الأسولية 


ل 


ويجاب عنه بأن المراد بالاختلاف المنفي في الآية هو التناقض في القرآن »والاضطراب في بيانه المحل 

يإعجازه »وتحديه وليس المراد به الاحتلاف في الأحكام ؛لأنه لاف واقع.”) | 
وقوهم أيضا: ((أن القياس طريق لا يؤمن فيه الخطأءو كل ما كان كذلك فمحال أن نتقيدبه 

فالقياس محال أن نتعبد به" 


يجاب عنه :بأنه ما قالوه لبط[ العمل بالدلالات الظنية للكتاب» والسنة ° 
و صح و 


رأي ابن قاضي الجل: 
الذي نقل عن ابن قاضي الحبل كما ورد في أصوله أنه قال: ((قال ابن عقيل: القياس النقلي حجة 
يجب العمل به »ويجب النظر »والاستدلال به بعد ورود الشرع)). 


فهذا نقل صريح عن الإمام ابن قاضي الحبل من أن القياس حجة يجب العمل به فعلى هذا يكون . 
مستند ابن قاضي الحبل في أدلته هي نفس الأدلة الى استند عليها الجمهور »والأئنمة الأربعة - 
رحمهم الله-. 


بل إن ابن قاضي الحبل يؤيد ما قاله الإمام ابن عقيل من أن القياس يجب العمل به ءوأن النظر 
»والاستدلال يكون مقيداً بالشرع أما قبل ورود الشرع فلا يجب ذلك بل لو حدث ذلك مسن 
محتهد »أو أحد من الناس ؛فإنه لا يجب عليه أن يفعل ما توصل إليه من اجنتهاد حيث قال: 
((ويجب النظرء والاستدلال به بعد ورود الشرع »وهذا على حلاف ما ذهب إليه المعتزلة في هذا 
الخصوص وقد تقدم في مسألة التحسين, والتقبيح العقليين)). 


”© انظر أصول الزحيلي۰/۱٠۲.‏ 
('' انظر شرح الكوكب النير 5١1/4‏ وما بعدها. 
(" نبراس العقول 1514. 


* انظر شرح الكوكب المنير .٠٠٠/٤‏ 


مضت 











أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


حح 


وأما احتجاج المثبتون للقياس بقوله تعالى: (فاعتيروا يا أولى الأبصار) فقد نفى ابن قاضي الجبل 
دلالة هذه الآية على القياس حيث قال: ((ولا حجة في هذه على نبوت القياس الفقهي المتناز ع فيه 


كما هو مقرر في موضعه)). 


انظر كتاب الاستبدال والمناقلة بالأوقاف ص .٠١‏ 


E۳۸ 











ابن قاضيي الجيل واراؤة الاسولية 


لضي 


المطب الثاني:في القياس العقلي وحكم التقليد فى العقائد. 


أما القياس العقلي فقد عرف بأنه :رد غائب إلى شاهد ليستدل به علیه.“ وقد اختلف العلماء فيه 
على ثلاثة أقوال: 
القول الاول: 


التقليد »وهو رأي جمهور العلماء.”© 

وقد نص على هذا الإمام أحمد- رحمه الله-. حيث قال: ((إذا قلنا لم يزل الله تعالى بصفاته كلها 
إعما نصف إطاً واحداً بجميع صفاته»وضربنا لهم في ذلك مثلاً فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة: أليس 
ها حذع وکرب» وليفو سعف»و حو ص »و حجار» و ميت نخلة بجميع صفاقا كذلك الله تعالى» 
وله المثل الأعلى بجميع صفاته إا واحدا) © 

وقال الإمام أبو يعلى ((القياس العقلي حجة يجب القول به» والعمل عليه)) . 

ومن الأدلة التي أستدلوا بها عله طلك. 


أولا:أن إبطال الاحتجاج إبطال للنبوات»والشرائع؛وذلك أنه لا طريق لنا إلى معرفة صدق ال : 
صلى الله عليه وسلم من كذب المتنبئ إلا النظر»والاستدلال؛لأن صورة الكذب كصورة الصدق 
؛فمى ظهرت علامات المعجزة على البي علمنا بالنظر فيها أنها من قبل الله تعالى؛لأن غيره لا يقدر 
على إظهاره.7) 


('؟ انظر كشف الأسرار للبخاري 4314/7 . 

0 انظر أقولهم في العدة ۱۲۷۳/٤‏ وما بعدها »التمهيد للكلوذاني 570/7 وما بعدهاءالمسودة ۳٠۵‏ كشف الأسرار .٤۹ ٤/۳‏ 
الرد على الجهمية والزنادقة ص 17. 

١77/4 العدة‎ 7 


© العدة ع/7ا؟ ١‏ 


۹ 











أبن قاضي الجبل واراؤه الاسولية 


ل ا لے 


ثانياً:أنا بحد كل عاقل إذا نابته نائبة من أمور دينه »ودنياه؛فإنه يفزع إلى عقله ليتحرز به من 
ضررءأو ليتوصل به إلى نفع؛فأنه إذا رأى في الطريق أثر سبع امتنع من سلوكه»وإذا رأى أثراً لاء 
»وبه عطش أسرع في طلبه. 

فلولا أن النظر والاستدلال طريق إلى العلوم العقلية لم يفزع العاقل إليهما في جر المنافع »ودفع 
المضار :20 

القول الثاني: 

أن وجوب النظر»والاستدلال بالفعل قبل ورود الشرع»وإذا ورد الشرع كذلك كان مؤكداً له 
»وهو للمعتزلة»وهذا الكلام قد تقدم في المطلب السابق وف مسألة التحسين والتقبيح العقليين»والرد 
عليه. 


القول الثالث.: 

قال: بأن حجج العقول باطلة »والنظر حرام»والتقليد واحب. ذهب إليه قوم من أهل الحديث 
»وهل الظاهر”"؟ . 

ومما استدلوا به على ذلك: 


أولا:أنا نرى من يعتقد مذهبا عن نظر ثم ينتقل عنه إلى غيره »ولو أدى النظر إلى الحق ل يقع 
الانتقال. 

وقد أجيب عنه: بأن هذا لا يدل على فساد النظر فالإنسان يرى السراب فيحسبه ماء بم 
يتبين له أنه ليس عاء. 

ثانيا:م أحتج به هؤلاء بان القياس استدلال بالشاهد على الغائب»وذلك لا يجوزءو ذا 
أول من قاس إبليس فأخطأ في قياسه وظل. 


('؟ انظر العدة 1177/4 ۱۲۷۷ء وانظر التمهيد 751/7 وما بعدها. 
7( 4 - ألما 0 3 

انظر العدة للقاضي أبو يعلى ١775/4‏ والتمهيد للكلوذاني ۳٠١٠/۳١‏ وما بعدهاءوالمسودة ص ٠٠١‏ و كشف الأسرار 
للبحاري ٤1٤/۳‏ وما بعدها. 


١ 








ابن قاخيي الجبل واراؤة الاسولية 


جل 7 لے 


وقد أحيب عنه: بعدم التسليم بصحة قياس الشاهد على الغائب»و لم لا جوز القياس إذا 
كانت علته قائمة فيه؟. 


وكذلك قول من قال: أول من قاس إبليس دعوى أيضاءو كيف تنكرون على من قال أول 
من قاس الملائكة فأصابوا؟ ثم قمتم:واستدللتم على حمل قياس غير إبليس علي قياس إبليسس 
فناقضتم قولک .© 

دلي ابن قا کی الجيل-رحمه لله . 

لا يختلف رأيه في هذه المسألة عن رأي علماء الحنابلة قبله كالشيخ أبو يعلىء والكلوذاني 
»وابن عقيل »وابن تيمية» وقد نقل العبارة الي نقلها شيخه شيخ الإسلام »حيث قال -ر همه 
الله-: ٤‏ أصوله: قال ابن عقيل: ((القياس العقلي حجة يجب العمل به بونجب 
النظر»والاستدلال به بعد ورود الشرع»ولا جوز التقليد»وقد نقل عن أحمد الاحتجاج 
بدلائل العقول»وهذا قال جماعة من الفقهاء.والمتكلمين من أهل الإثبات» و ذهبت المعتزلة إلى 
وجوب النظر »والاستدلال قبل الشرع »ولا ورد به كان توكيدا. 


وذهب قوم من أهل الحديث»وأهل الظاهر إلى أن حجج العقول باطلة»والنظر حرامءوالتقايد 
وقال أبو الخطاب:(القياس العقلي»والاستدلال طريق لإثبات الأحكام العقلية نص عليه الإمام 


أحمد وبه قال عامة الفقهاء. 


قلت كلام أحمد في الاحتجاج بأدلة عقلية كثير» وقد ذكر كيرا ني كتابه ((الرد على 
الزنادقة والجهمية)) فمذهب أحمد القول بالقياس النقلي والشرعي))”) 


© انظر هذه الأقوال والردود عليها في التمهيد ۳٠٤/۳‏ بتصرف. 
0 انظر الواضح 770/4 التحبير ٤۰۱۹/۷‏ »و شرح الکو کب المنیر ٤‏ زه 07 75ه. 











أبن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 





هل أن القول بالقياس العقلي .والنقلي حجة عند الإمام أحمد ولا فرق. 

تاليا بان مذهب الإمام أحمد ف المسألة من أن النظر »والاستدلال واحب »ولا يحوز التقايد 
وعليه جماعة من الفقهاء »والمتكلمين من أهل الإثبات. 

فالتا أنه يرى ما يراه الجمهور من بطلان مذهب المعتزلة من وجوب النظر »والاستدلال قبل 
الشرع. 

العا أن ما ذهب إليه أهل الظاهر »وأهل الحديث من إبطال حجج العقول غير صحيح»ولا 
صحة لما ذكره عبد العزيز البخاري عندما وضع الحنابلة ضمن هذا الصنف من العلماء عندما قلل: 
((... وهو حجة»وطريق لمعرفة العقليات عند أهل القبلة سوى طائفة من أهل الحديث »والإمامية . 
من الروافضء والحنابلة المشبهة »والخوارج)).© 


الإأي الإاجح. 

إن المتأمل في أدلة الفريقين سواء من قال بحجية القياس »أو عدم حجيته»وعلى نوعية 
النقلي»والعقلي يجد قوة الأدلة بين الطرفين» وتكافوء العلل الى عللوا يها ما استدلوا به . 

فأما في القياس النقلي فقد بين الإمام ابن القيم-رحمه الله-قوة أدلة الجمهورءوالظاهرية فيما تنازعوا 
فيه فقال: ((إن هذين الفريقين المتنازعين كالبحرين اللذين قد تلاطمت أمواجهماءوالحزبين اللذين 
قد ارتفع في معترك الحرب عجاجهماء فبحر كلا منهما جيش من الحجج لا تقوم له الجبال 
»وتتضاءل له شجاعة الأبطال »وأتى كل واحد منهما من الكتاب»والسنة»والآثار عا حضعت له 


('؟ كشف الأسرار للبخاري .٤۹ ٤/۳‏ 
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لاح 


الرقاب»وذلت له الصعاب»وانقاد له كل عالمءونفذ حكمه كل حاكم»و كان هاية قدم الففاضل 
»والتحرير الراسخ ف العلم أن يفهم عنهما ماقالاه »ويحيط علما عا أصلاه »وفصلاه)) .© 


ومع هذا فقد رجح الإمام ابن القيم- ر حمه الله -أن القياس حجةءوأن ما ذهبت إليه الظاهرية من 
عدم القول به غير صحيح .كما أنه لم يصحح كل ما قاله القياسيين في هذه المسألة. 


وعلى هذا فإن قوة الأدلة ال استند عليها الممهورءوسلامتها من المعارض تمعل منه مذهبا راجحا 
على ما قاله أهل الظاهر. 

كما أن أدلة أهل الظاهر لم تسلم من تأويلءأو اعتراض راجح ».كما أنه لم يرد في الأدلة ما يدل 
على تحرتم القياس صراحة. 


أما القياس العقلي فيبدوا-و الله أعلم- أن الاتجاه فيه اتجاه عقدي أكثر ثما هو اتجاه أصولي »وعلسى 


هذا فكيتفى عا ورد عن إمام أهل السنة»واللجماعة من القول به ولا عبره عخالفة أمل الجهمية 
»و الامامية »ومن شحج شجهم »وسار على طريقتهم -والله أعلم-. 


('؟ أعلام الموقعين ۳۳۰/۱» .۳۳١‏ 
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اح 


المبحث الثالك: 


فج 


أركان القياس 


ع 











أبن قاض الجيل واراؤة الاسولية 


اح 


كنل القباس. تيف اسل 

الفرع وهو الحكم الحديد. 

العلة وهي العامل الذي أدى إلى الربط بين الحكمين. 

الحكم وهو الثمرة من النظر في الأصل .والفرع. 

وقد عرف الأصل قُ اللغة :بأنه أساس الشيء الذي يبي عليه غيره. و يحتاج إليهءو هو عبارة عمسا 
يفتقر إليه »ولا يفتقر هو إلى غيره. © 

قال ق اللسان :(الأصل أسفل کل شيء»و جمعه أصول)» وقال قِِ القاموس:( الأصل أن فل 


الشيء) 00 
وأما ق الاصطلاح فقد احتلف قي تحديد المراد من كلمة "أصيل" على ثلاثة آراء. 


الراج الأول: 
أن الأصل المراد منه امحل الذي ثبت له الحكم بالدليل ذهب إليه الفقهاء . فمثلاً الخمر - قد ثبعت 
فقد ثبت حكمه بنفسهءوقد احتاج غيره إليه فهو أولى هذه التسمية؛لأن الحكمءوالنص يفتقر إليه 


'' التعريفات للجرجاني ص5 4» 

2 لسان العرب 5/١١‏ حرف اللام فصل الهمزة»القاموس المحيط ١١47‏ باب اللام فصل الهمزة 

انظر العدة ٠۷١/١‏ » اللمع ص۳٠۲‏ » الإحكام للآمدي ۷۳/۲ , المحصول ١6/9‏ وما بعدها » شرح العضد ۲۰۸/۲ » 
تيسسير التحریر ۲۷١/۳‏ » شرح الك وكب المنسير ٤‏ شرح جمهع الجوامع للمحلي ۲۱۲/۲ › 
فواتح الرحموت ۲٤۸/۲‏ . 


0 
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جل 110100 


الرأج الثاني: 


أن الأصل في القياس هو الدليل من الكتاب»والسنة»والإجماع ذهب إليه بعض المتكلمينءوالمعتزلة 
فيكون في مثل آية تحريم الخمر الأصل في قوله تعالى "فاجتنبوه" من قوله: (إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطان فاجتنبوه) [.؛ للئدة) (© 

الرأج الثالث : 

أن كل قياس مشتمل على أصلين »وفرعين ذهب إليه الرازي» فالأصل الأول :هو حكم الصورة 
الأولى »وفرعه:هو العلة المأخوذة منه »والأصل الثاني: العلة في الصورة الثانية»وفرعه هو الحكم 
الثابت في هذه الصورة. “° 

ووجهة نظره في ذلك:أن الحكم في امحل الأول محتاج إليه من حيث استنباط العلة منه فيصح أن 
يكون أصلا لتلك العلة»ضرورة أن الأصل هو المحتاج إليه . 

والعلة في الصورة الثانية "الفرع" محتاج إليهما من حيث ثبوت الحكم ما ف هذه الصورة»فصح أن 
تكون أصلا لذلك الحكم .0 

ويجاب عنه : بأنه يصح ما ذهب إليه الرازي إذا كانت العلة مستنبطة لامنصوص عليها؛لأن العلة 
في هذه الحالة إلى الحكم الذي ثبت في المحل الأول فصح أن يسمى فرعا. 

أما القياس على ما كانت العلة منصوصة فيه فلا؛لأن العلة فيه تكون مفتقرة إلى الدليل الذي يثبتها 
وليست مفتقرة إلى الحكم فلا تكون فرعا 


("'؟ انظر المصادر السابقة 

.١7/5 المحصول‎ "'( 

ضف المرجع السابق 

7 انظر الهاج للسبکي۳۹۰۳۸/۳. 
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عمو قف ابن قاضي الجل من حداالخاف 

يري-رحمه الله -أن الخلاف لفظي لا يترتب عليه أثر فقهي فيقول بعد إيراد هذه الأقوال: 
(والنزاع لفظي لصحة الإطلاق الأصل على كل واحد منها) ‏ .وإلى هذا ذهب ابن برهان من 
علماء الشافعية حيث يقول :(إن هذا النزاع لفظي يرجع إلي الاصطلاح فلا مشاحة فيهءأو إلى 
اللغة فهو يجوز الإطلاق على ما ذكر).9) 


القرع:عرف الفرع بأنه حلاف الأصل»رهو اسم للشيء بسي على غیرد 


وأما في الاصطلاح فعلى تعريف الفقهاء السابق يعرف الفر ع بأنه امحل المشبه»وهذا القول هو 
الذي مال إليه الفقهاء »وقالوا: بأن هذا الفرع هو حكم الصورة الأولى المقيس عليه لأنه هو الذي 
ينشأ عن الدليل مباشرة »ويفتقر إليه فلذا كان فرعا عنه »وعليه يكون النبيذ هنا الفر ١۶‏ 


وقيل :بأن الفرع هو حكم المشبه به »وهو التحريم ء وهو قول المتكلمين . 

رأي ابن قاضي الجل. 

يرى ابن قاضي الحبل أن الفرع هنا هو تحريم النبيذ حيث قال:بعد إيراد تعريف الفرع بأنه حكم 
المشبه به »وهو التحريم قال- رحمه الله- (هو الأصح) © 

ولعل هذا يعطينا دلالة واضحة أنه أيضاً يختار قول من قال بأن الأصل هو نفس حكم امحل والله 


أعلم -. 


('؟ انظر التحبير 2513/97 شرح الکو کب المنير .٠١ » ١5/5‏ 

('' إرشاد الفحول ٠١١/۲‏ 

”') التعريفات ص 57١7‏ . 

''' انظر : المعتمد 7١7/7‏ » العدة ٠۷١/١‏ » الإحكام للآمدي 587/7 , المنتهى مع شرحه ۲۰۸/۲ » التحريسر 785/8 2 
شرح المحلي على جمع الجوامع ۲۲۲/۲ ٠‏ فواتح الرحموت ۲٤۸/۲‏ . 

0 تحرير المنقول وقذيب علم الأصول ق ٠‏ ه/ب » وشرح الكوكب المنير 5/4 ١‏ 











ابن قأضي الجبل واراؤة الأسواية 


چ سج 


الغلة:رهي الوصف الظاهر المنضبط المناسب لتشريع الحكم كالإسكار في قياس النبييذ على 
الخمرءبجامع الإسكار »والطعم »أو الجنس »أو الكيل أو الاقتيات.والادخار في علة الربا في الأشياء 
الربويات »وسيأتي بيانها -بأذن الله -في المبحث التالي.. 


وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص من الكتاب .أو السنةءأو الإجماع .ويراد تعديه إلى الفسوع 
»وهو حرمة الخمر الذي يراد إثباته للنبيذ مغلا . 


('؟ انظر شرح اللمع ۸٤۷/۲‏ وشرح العضد۲۰۸/۲. 
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111000 


المبحث الرابع: 


فل تعليل الحكم الشرعةٍ بالحكم الشرىعة 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: 
فو معنة العلة. 


المطلب الثانة : 
أراء العلماء فل المسألة وموقف ابن قاضم الجبل منها. 


56 
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20 


للمطب الأول في ععنى العلة . 


من المسلم به عند من قال:بالقياس أنه لابد من علة تجمع بين حكم الأصل»والفر ع»ولكن الحلاف 
كما هو متوقع في أي مسألة مجمع عليهاءأو متفق فيها في بعض الحزئياتءأو التفريعات شيء وارد 
»ومن ذلك العلة» فقد وقع الخلاف فيهاءومن ذلك مسألتنا: تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي 
ما حكمه ؟ 


وقبل أن نخوض في هذه المسألة لابد من بيان معئ العلة . 


فقد عرفت في اللغة بمعين المرض اسم لما يتغير به حال الشيء بحصوله فيه فيقال:للمرض علة ؛لأن 
الجسم يتغير حاله بحصوله فيه»ويقال: اعتل فلان إذا تغير حاله من الصحة إلى السقم.”) 


أما في الاصطلاح فقد احتلفت آراء العلماء فيها فقال الجمهور : بأنها "المعرف للحكم"ى و اختاره 
الصيرقي .والإمام الرازي »والبيضاوي. "© 


m= f. :‏ 5 ا )7"( 
وقال الغزالي: (بأنها المؤثر في الحكم بجعل الله تعالي). 


وقالت المعتزلة: (هي المؤثر بذاته ف الحكم' '.وهذا ينبي على قاعدقم التحسين»والتقبيح»وهذا 


مردود باعتبار أن الله فعال لما يريد »ولا حب عليه شيء سبحانه وتعالي . 
وقال الآمدي .وابن الحاحب عنها: بأنها الباعث على تشريع الحك © 


وجميع هذه الأقوال صحيحة من حيث القصدءوالغرض وكل ما كان من مقدور الأصولي من 
تعريفها فقد أتى بماعد ا لمعتزلة؛ فإن أصل اعتقادهم فقاسد في ها. 
وقد قال ابن عقيل-رحمه الله-: (العلة هي الي ثبت الحكم لأجلها في الفرع .والأصل . 


''' المصباح المنير ص 475 . 

('! الإبحاج ٠٠/۳‏ ء إرشاد الفحول ٠١۷/۲‏ وما بعدها. 
7" جع الجوامع 757/7 بشرح البناني . 

شرح المحلي على جمع الجوامع 47/7 .١‏ 

انظر الأحكام ١7/7‏ > ومختصر المنتهى مع شرحه .TIT/Y‏ 


(8) 


48° 
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يبح ارو بسي 


وقيل :الموجبة للحكم .وقيل: أمارة الحكم .ودلالتهءوقيل:الممى الحالب للحكسم.ءوالجميسع 


؟) الجدل على طريقة الفقهاء ص77 


40١ 
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اح 


المطلب الثاني.:في 13 للعلماء في هده الممسالة 
القول الأول: 


البصري » والشيرازي » والسرحسي > والغزالي 3 والرازي › وابسن قدامة» 
وابن تيمية »> والز ركشي 3 والشو کان ^ 


قال الشيرازي : (قولنا يصح وضؤه »أو تصح صلاته يدل على حواز التعليسل 
بالحكم)”2. 
وقال الغزالي : (يجوز أن تكون العلة حكماء كقولنا: بطل بيع الخمر؛لأنه حرم الانتفاع به ؛ولأنه 


(") 1 


نحس) 


وقد استدل أبو الحسين البصري على أنه لا يمتنع أن يكون لبعض الأحكام الشرعية تأثير في حكم 
آخخر نحو قولنا (طهارة مزيلة للحدث)“ءوقال الموفق (يجوز "أي العلة" أن تكون حكما شرعيا 


كقولنا :يحرم بيع الخمر فلا يصح بيعه كاليتة)"“.مستدلين عله ذلك بما يلي : 


أو لا :أنه قد ورد في الشرع »وذلك نحو قوله تعالي :(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) 
[+“للائدة] . وقوله عليه الصلاة والسلام: "من بدل دينه فاقتلده"0) 


7" انظر : المعتمد ٠۹۱-۲۹۱/۲‏ » اللمسع ص۷٠۲‏ » أصول الس رخسي 178/5 » المستصفى 783/9 » 
المحصول 01/5" ء الروضة ۸۸۷/۳ ء المسودة ص١١‏ » البحر الحيط ١514/5‏ ء إرشاد الفحول .1١514/5‏ 


”© اللمع ص۲۲۰ . 


5" المستصفى 9/ه"5. 
7" المعتمد 451/5. 
9 الروضة ۸۸۷/۳. 

أخرجه البخاري بسنده عن عكرمة قال أتى على رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا ل 
أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل ديه 
فاقتلوه” كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعذب بعذاب الله ٠٤١۷/٤‏ . 


قف 


fo 
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چ 0غ 


2 
ثانيا :أن علل الشرع أمارات تقتضي غلبة الظن فإذا وجدنا حكما دالا على وجود حكم آخحر 
كان أمارة لوجوده »وإذا كان أمارة لوجوده جاز أن يكون علة فيه» وهذا صحيح ؛فإنه قد سلم 


أن صحة الطلاق منه تدل على صحة ظهاره 20 


القول الثاني : 


قال بالمنع وعزي هذا القول إلى بعض المتكلمين »وابن عقيل »وابن المي من الحنابلة كما عزاه 
إليهما صاحب المسودة »وقال بأنه رأي بعض المتأخحريد ^ 


وقالوا فج الاستدلال عله ذلك : 1 
بأن الحكم الشرعي المعلل إما أن يكون مقدما على الحكم الذي جعل علة له أو متأخرا عن هأو 
معة. 

والأول: باطل لاستحالة تقدم المعلول على العلة . 

وكذا الثاي: لاستحالة تخلف المعلول عن العلة . 

وكذا الثالث: إذ لا أولوية لتعليل أحدهما بالآ ٩‏ 

وقد أحيب عن الأول:بعدم التسليم فمثلا تعليل تحرم شرب الخمر بالشدة المطربة»فالشدة المطربة 
»وإن كانت متقدمة على تحريم الخمر لا يقال بأنها علة قبل اعتبارها من الشرع بقران التحريم كما 
وإن سلم امتناع التقدم فما المانع أن يكون مقارنا؟” “.ثم إن المراد من العلة المعرف.ويجوز أن يكون 
المعرف متأخرا 

(““ التمهيد لأبي الخطاب 54/54 . 

هو : نصر بن فتيان بن مطر النهرواني ثم البغدادي .أبو الفتح [01ه - [aer‏ . 

من شيوخه : عبد الوهاب الأنماطي » أبو بكر الدينوري» وأبي الوقت . 

من تلاميذه :موفق الدين المقدسي» السسيف الآمدي وقمر الد يسن ابسن تيميسسة . 
انظر ترحمته في : ذيل طبقات الحنابلة ۳١۸/۳‏ » وشذرات الذنهب 775/4 . 

7 المسودة ص4 . 


0 انظر شرح بيان المختصر للأصفهان .۷٤/۳‏ 
7؟ الأحكام للآمدي بتصرف ١١/7”‏ ءو المحصول 7.1/08 


for 
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= سے 


وأما ما قالوه: من أنه( لا أولوية لتعليل أحدهما بالأخر فغير مسلم)؛ لأن أحد الحكمين حزز أن 
يكون مناسبا للآخر من غير عكس فحيئئذ يكون المناسب أولى بالعلية“. 


القول الثالك : 


قال :بحواز كون الحكم علة بشرط أن تكون بمعين الأمارة المعرفة في غير القياس اختاره الآمدي 
حيث قال: ( يكون الحكم علة للحكم بمعين الأمارة المعرفة لكن لا ف أصل القياس بل في غيره 
فقد حرمت كذا فإنه لا يمتنع أن يقول:الشارع مهما رأيتم أن حرمت كذا» فقد حرمت كذا» 
ومهما أبحت كذا كما لو قال : مهما زالت الشمس فصلوا »ومهما طلع الملال فصوموا »وأما في 
أصل القياس فقد بين أنه لا يجوز أن تكون العلة فيه معن الأمارة المعرفة بل بمعين الباعث فإذا كلن 
الحكم علة لحكم أصل القياس فلابد »وأن يكون باعثاً علي 


وقد تابعه ابن الحاجب حيث قال : (والمختار جواز كوا حكماً شرعياً إن كان باعثا على حكم 
الأصل لتحصيل مصلحة لا لدفع مفسدة كالنجاسة في علة بطلان ابيع“ 


وقد رد الزركشي هذا الاستدلال حيث قال : (وهو تحكمءلأن الحكم الشرعي إنما شرع لتحصيل 
مصلحة» أو دفع مفسدة فلماذا يخصص بالمصلحة دون دفع المفسدة) ° 


لى الإعام ابن قاضى الجل. 

قال-رحمه الله-: (اختلفوا في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي" كقولنا :"من صح طلاقه 
صح ظهاره على أقوال : 

أحد ها : الجواز: وهو قول أصحابناء ذكره أبو الخطاب» وطائفة من الأصوليين › 


و قبل : لا يحوز: وهو يعزى إلى بعض المتكلمين» وابن عقيل» وابن الم . 


('© شرح بيان المختصر للأصفهاني 74/7 بتصرف 
'"؟ انظر الإحكام للآمدي ۲۱۱/۳ 

”" المختصر مع شرحه ۲۳۰/۲ 

( البحر الحيط ١5/0‏ 
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أبن قاخيي الجبل واراؤة الأسولية 


ل ا لح 


قبل : يجوز : كونه علة معين الأمارة لا في أصل القياس؛ لأن العلة فيه تكون معن الباعث لا 


معن الأمارة) .^ 


فمن هدا بتبین لنا أمور »هی . 
لوللا : أن ابن قاضي ابل هنا يأحذ في التعليل بالحكم الشرعي الحواز تبعاً لمعظم الحنابلة لأمور 
ثلانة : 

(1) عدم إثمال أي دليل يستفاد منه حكم شرعي كما درج على ذلك- رحمه الله-. 

١‏ أنه قدم القول الأول»وهذا في العادة كما درج الأولون أنهم لا يقدمون قرلا إلا إذا 
كانوا يرونه راجحا . 
(") أنه عند الإيضاح للمسألة قال : كقولنا "من صح طلاقه صح ظهاره" فدل هذا على أنه يرى 
جواز التعليل بالحكم الشرعيء وإلا لم يقل ذلك . 


تالا صحة نسبة هذه الأقوال لقائليها » فقد نسب الأول للحنابلة»وطائفة من الأصوليين»وقد 
ذكرناأنهرأي جمهورهم . كما أنه بع لحد في المسودة في نسبة الول 
الثاني لابن عقيل»وابن المي من الحنابلة.7") 


''© شرح الكوكب المنير 37/5 ۰ ۹۳ 
0 المسودة ص ٤١١‏ 


{00° 

















ابن قاضي الجبل واراؤه الاسولية 


لے 


المبحث الخامس: 


فو 











أبن قاضق الجبل واراؤة الاسولية 






هذه المسألة من المسائل ال قل تطرق العلماء لها في باب القياس »وتوضيح ذلك أن الشارع إذا 
حكم في زمن من الأزمنة لسبب ما ثم زال ذلك السبب فهل يزول معه الحكم أم لا؟ 


فج هذه المشألة تفطيل : 
فيقال:أن ماحكم به الشارع مطلقاء أو في مسألة بعينها » أو فعله»أو أقر على فعلهء أنه لا يعلل 
بعلة مختصة بذلك الوقت بحيث يزول الحكم مطلقا بزوالحا. ”© 


وقد تزول العلة الى بسببها وجد الحكم»ولكنه يبقى بعد زواها كما في الرمل'" كما في البحاري 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه" : قال فما لنا والرمل إنما كنا رأينا به المشركينءوقد أهلكهم 
الله » ثم قال : شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم ف لا ثم ب أن نتر > (En‏ 
وقد نقل ابن مفلح عن ابن تيمية الخلاف في مثل هذه المسألة فقال : (ما حكم به الشارع مطلقا 
“أو قي عينءأو فعلة,أو أقره هل يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت بحيث يزول الحكم مطلقا؟ 


جوزه الحنفية »والمالكية )و منعه أصحابنا »والشافعية). ° 


وقد يعلل الحكم بعلة فإن زالت زال الحكمءوإن وحدت وجد الحكم »وهذا ما يسمى عند العلمك 


بالدوران . 


وقد يكون تعليل حكم ناسخ بعلة مختصة بزمن بحيث إذا زالت زال الحكم فيها » فهذا الذي وقع 
فيه الخلاف . 


(' انظر شرح الكوكب المنير ٤/٤‏ 4. 

'') الرمل هو اهرولة (بفتحتين) » انظر القاموس المحيط۲١١٠.‏ 

'' عمر بن الخطاب بن نفيل ين عبد العزى بن رباح القرشي » أبوحفص. أمير المؤمنين [0” قبل البعثة - .٠+«هس]‏ كان 
إسلامه فتحا علي المسلمين ولذا سمي بالفاروق » تولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق وبقي فيها عشر سنين ونصف تقريياً حى 
انظر ترجمته في: الاستيعاب 458/١‏ » وأسد الغابة ١707/4‏ » الإصابة ١/۱۸د.‏ 

¢ صحيح البخاري. كتاب الحج . باب الرمل قي الحج والعمرة 0 

”) نقله عن شرح الك و كب المنير بتصرف 45/6. 





أبن قاخيي الجيل واراؤة الاسولية 


ا لے 


فذهب الأحناف مثلاً في أن البي صلى الله عليه وسلم فى عن تخليل الخمر”" فقالوا:أن النهي كان 
أول ما حرمت الخمرءوقد ألفوا شرا فنهى عن تخليلها تغليظاًءوتشديداءوقد زال هذا الع فزال 
الحكم . 

بينما ذهب الجمهور إلى أن العلة ليست فيما ذكروه» بل لبيان الحكم كالتنجيسءوالتفسيق»والحد 
»والمنع من البيع »و نحوها . 


ثم لو سلم أنه هذه العلة» فاللفظ عام قي الأزمنة كلها فلا يجوز نسخه بزوال العلة . 


وقد رجع الحنفية في هذه المسألة في الرمل»والذي شرع لإظهار الجلدءوالقوةء ثم بقي الحكم ممع 
زوال العلة ° 


ولي ابن قاضى الجل . 

يتضح فيما نقل عنه أنه كيل إلى التقسيم الذي ذهب إليه الإمام ابن تيمية- رحمه الله-" حين قال : 
(والحكم هنا أقسام أعلاها أن يكون بخطاب مطلق » الثاني أن يغبت في أعيانء الثالث أن يكون 
فعلاء أو إقرارا »فإن كان الحكم مطلقا فهل يجوز تعليله بعلة قد زالت» لكن إذا عادت يعود فهذا 
أحف من الأولءوفيه نظر » قلت : نظيره قول من قال بانقطاع نصيب المؤلفة عند عدم الاحتياج 
إليه» فإن وجدت الحاجة إلى التأليف عاد جواز الدفع لعود العلة). ©) 


كما روي في صحيح مسلم بسنده أن الني صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلاً فقال: "لا" كتاب الأشربة. 
باب تحريم الخمر ٠١۷۳/۳‏ . 

0 انظر : المعونة في الجدل ص ۱۷۹ » واللمع ۲٠۹‏ » الحدل لابن عقيل ۳٠١‏ » البحر امحيط 171/8 » شرح الكوكب 
المنير 34/4 ٠‏ 38 » فتح القدير 514/5 . 

'" نسبه إليه ابن مفلح كما في شرح الكوكب النير .٠١/٤‏ 

5 انظر التحبير ۳۲۷٤/۷‏ )شرح الكوكب المنير ٩٤/٤‏ + ۹۸. 


مه 





أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 





هلا : ما يراه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية من حيث التقسيم . 

تايبا : استبعاده أن تكون العلة الى تزول في حكم مطلق بل لابد أن تكون قي حادثة بعينهاءأو 
فعلها الشارع .أو أقر على فعلها لسبب معين . 

تالكا أنه يرى ما يراه الجمهور في المسألة . 


الإأي الراجد. 

إن الكثير من الأحكام الشرعية الى شرعت في أول الإسلام لعلل معينة قد ثبتت بعد شرعيتها . 
ومثال ذلك القصر في السفر » والرمل للآفاقي »وغيرهاء وقد بقيت هذه الأحكام على ما شرعت 
عليه على الرغم من زوال عللها فيمكن أن يقال بناء على هذا أن رأي الجمهور أسلم.وأصوب 
لاستنادهم على دليل مسلم بصحته »وصحة دلالتهم . 

أما علماء الحنفية فاستندوا فيما ذهبوا إليه على الاحتمال»حيث قالوا: أن البي صلى الله عليه وسلم 
فى عن تخليل الخمر تغليظا »وتشديداءوقد زال هذا المعى فزال الحكمءوغاية ما يمكنهم المطالبة به 
هو الدليل على أنه كان للتغليظ .والتشديد » وأيضا أن اللفظ عام فأين المحصص له ؟! 

وبعد هذا فلم يبق إلا أن يقال: أن مذهب اللجمهور أسلم»وأصوب للأدلة الى استدلوا اء تم إنه قد 
صلم دليلهم من المعارض على عكس ما استدل الحنفية به -والله أعلم -. 





ابن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


لے 


المبحث السادس : 
فة 


حكم المخصوصط من القياس . 


۰ 











أبن قاضني الجبل واراؤة الأسولية 


ل اح 


المبحث السادس:حكم المححوي من القياس. 


هذه المسألة قد بحثت هذا الاسم وعسميات أخرى منها : 

المعدول به عن سنن القياس" 

"وا ست من قاعدة القياس" 

وقد اخحتلفت فيها الآراء»وتباينت وإليك الإيضاح : 

الأول :حواز القياس عليه مطلقاً »وهو لبعض الحنفية »والمالكية »وجمهور الحنابلة . 


الثاني :عدم الجواز مطلقا »و إليه ذهب أكثر الحنفيةهوالمالكية.وبعض الشافعية.وهو 





الثالث. :التفريق بين ما كانت علته منصوصة »أو انعقد الإجماع على تعليله»وبين ما إذا كان 
الحكم موافقا لبعض الأص ولء فأ حازه في الأول»ونفااه في القتاننء»و هو 


اختيار أبو الحسن الكرحي . 


الرابخ :إذا كان الحكم ثابتا بدليل مقطوع جاز .وإلا فلاء وهو اختيار محمد بن شجاع 
ت دق عن ب . ٠.‏ 7 

الثنلجي من الحنفية »> وبعضص الحنابلة . 

وعكن أن يقال: بأن الأقوال:ترحع إلى رأيين قول بالجواز عوقول:بالمنع » 
ومن قالوا :بالجواز افترقوا على أنفسهم : 

فقائل :بالواز مطلقا »وهم الجمهور . 

وقائل :بالحواز إذا كان الدليل قطعياءوإليك البيان . 

7 هو : أبو عبد الله محمد بن شجاع البغدادي الحنفي .[۱۸۱ه -۹٣٠۲ه]‏ 

من شيوخه : ابن علية »ووكيع » اليزيدي . 

من تلاميذه : يعقوب بن شيبه » وعبد الله بن أحمد بن ثابت . 

من مؤلفاته: المناسك . 

انظر ترجمته في :الجواهر المضيئة 10/17/7ءسير اعلام النبلاء۲ ۳۷۹/۱ وشذرات الذهب ٠١١/۲‏ . / 


ك١‎ 











ابن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


سأ 


القول الأول : 

با واز»وإلیه ذهب عامة الحنفية»وعلماء الشافعية»و الحنابلة»و أحذ به من المالكية إ«ماعيل بن 

إسحاق(') »وقد نص عليه الإمام أحمد حيث قال : (إذا نذر أن يذبح نفسه )ع يفدي نفسه بذبح 
كبش( حيث قاس من نذر ذبح نفسه على من نذر ذبح ولده . 


وقد أذ به أبو يعلى» وأبو الخطاب من الحنابلة» وهو وجه للحنابلة“ كما قال أبو الخطاب . 


مستدلين عله طلك يما يلي : 


4 ۶ 
أولا :قوله تعالى :لرفاعتيروا يا أولي الأبصار» [: المسر]فإنه في كل موضع 
إلا ما خصه الدليإ ° 


ثانيا :أن المحصرص من العموم بخبر الواحد يجوز القياس عليه »و كذلك المخصوص من القاس 
بخبر الواحد بل عموم الكتاب أقوى؛ لأنه مقطوع بطريقه »وقياس الأصول غير مقطوع عليه؛لأنسه 
مقيس على العموم بأمارة مظنونةءثم العموم لا يمنع فأولى ألا عنع المقيس عليه ؛ولأنه لو نص 
الخبر على تعليله جاز القياس عليه فكذا إذا استنبطت علته »وقام عليها دليل إا علنه ؛ لأفا 
بذلك الدليل تصير .عنزلة المنصوص عليها ^ 


إسماعيل بن إسحاق ين إسماعيل ين حماد ين زيد الأزدي .أبو إسحاق. القاضي [۲۸۲ه] . 
من شيوخه : والده »وابن أبي شيبة » وابن المعدل . 

من تلاميذه : موسى بن هارون » وأبو القاسم البغوي. 

من مؤلفاته : أحكام القرآن » ومعاني القرآن وإعرابه » والمبسوط 

انظر ترجمته في : الديباج المذهب ص ٠١١‏ . برقم ٠١۷‏ 

('' العدة ٠۳۹۷/٤‏ والنص برواية أبي منصور 

انظر : العدة ۱۳۹۷/٤‏ ء التمهيد 447/7 › المسودة ص ۳۹۹ . 

١107/4 العدة‎ )9 


٤٤٦/۳ التمهيد‎ "7 


ديف 








أبن قاض الجيل واراؤة الأسولية 


الا ذخ 


2 
ثألثا :أن ما ورد به الأثر قد صار أصلا بنفسه فوجب القياس عليه كسائر الأصول ^ 


القول الثاني : 
قال بالمنع» وأحذ به بعص الحنفية »والالكية وقد استدلوا على 
ذلك عا يلي : 


أ1 :أنه لو جاز القياس على المعدول به للزم من ذلك أن يصير التعليل لضد ما وضع له الحكم 
»واللازم باطل فكذا لملزوم مثله." 

وقد أحيب عنه : بأن اقتصار المعدول به عن القياس على المحل الذي ثبت فيه هو محل التراعءوق 
هذه الحالة لا يستدل به على مخالفة قول من قال باللنواز لأنه استدلال محل النزاع على أحد 
شقبه27. 

ثانيا :أن المعدول به عن القياس رخصة, والرخصة منح من الله تبارك وتعالى» فالقياس لا نري 


فيها؛ فإن من أنعم الله عليه بنعمة لم يجب أن ينعم على الغير بطريق القياس ©) 


وقد أحيب عنه : بأن هذا غير صحيح؛فإن الشريعة بأسرها منحءوعطايا من الله تعال »وقد حری 


القياس فيها . 


ثالثا :بأن المعدول به عن القياس إنما لا يقاس به لمكان تقديره فإنه لو حرى فيه القياس كان على 


وفقه ورج عن أن يكون معدولا. 


*'؟ العدة ١٤١۳/٤‏ 

(' كشف الأسرار للبخاري .٠ ٥۹/٣‏ 

.5 المعدول به عن سنن القياس ص0‎ "١ 

() الوصول إلى الأصول لابن برهان ؟/554. 
7 الوصول إلى الأصول 1/7 75. 


۳ 











ابن قاضى اليل واراؤه الاسولية 


اح 


وقد أحيب عنه : بأنه يمتنع في هذا قياس معين »ولا تمتنع ضروب الأقيسة: ومن حملتها قياس الشبه 
وهذا ما اتفق عليه فم ألحقوا الأمة بالعبد في سراية العتق» وإن كانت السراية على خلاف 
)0 

القياس. 


2 
رایغا :أن القياس على المعدول به عن القياس يستلزم سقوطه » قال البنخاري في الكشف : 
"القياس على الأصل المعدول به عن القياس لا ينفك عن قياس يعارضه »وهو القياس على سسائر 
الأصول والقياس إذا لم ينفك عن قياس يعارضه يكون ساقطا ؛لأن من شرطه انفكاكه عن 


المعارضة فإن معارضة الدليل بالدليل توجب التوقفض .° 


القول الثالثش : 

احتار الجواز في القياس إذا كانت العلة منصوصة »أو مجمع عليهاء أو كان ذلك الحكم موافققا 
لبعض الأصول 9) 

مستدلاً على ذلك بأن النص على العلة تنصيص بوجوب القياس »و كذلك الإجماع كالنص. 
ويجاب عنه:بأن التنصيص دليل على الجواز» وليس أمرا بالقياس. 


القول الرابه : 
ذهب إلى الحواز إذا كان دليله مقطوعا به » وقد استدل من ذهب إل هذا بأنه كان دليلاً مقطوعد 
به وكان أصلاٌ بنفسه فكان القياس عليه كالقياس علي غيره (4) 


وقد أحيب عنه: بأنه ليس من شروط الأصل قطعيته بل يكفي أن يكون راجحا »وإن لم يقطلع 
احتمال المرجو ح.0*) 


(' المرجع السابق ٠٠١/۲‏ 

كشف الأسرار للبخاري 577/7 

7" كشف الأسرار ٥٦۲/۳‏ »ء والتمهيد .٤٤۸/۳‏ 

انظر : المحصول للرازي ۳٠٤/١‏ › وكشف الأسرار ۳/۳٦ه.‏ 
” انظر سلم الثبوت 557/7 » والتقرير والتحبير ٠١١/۳‏ 











أبن قاض الجبل واراؤة الاسولية 


سلجي 


يوأي ابن قاضي الجل - إحعه له 

يرى ابن قاضي الجبل أن العبرة في القياس هي توافر شروطه ءفإن وجدت وجد القياس »رالاقلا 
حيث قال بعد ذكره للأقوال مرجحا فيما بينها :(لنا أن الاعتبار بوجود القياس بشروطه وكونه 
مخصوصاً لا ينع إلحاق ماني معناه) © 

فهذا الكلام واضح في أنه يرى ما يراه الجمهور من أن القياس جائز إذا توافرت الشروط وانتفست 
الموانع »وهذا الرأي هو الذي يراه الإمام ابن تيمية -رحمه الله -وتلميذه ابن القيم.”) 

لإي الإاجد: 

إن القول الذي ذهب إلى أن القياس جائز على المعدول به عن القياس مطلقا هو القول الأقرب 
للصواب -والله أعلم-. وذلك لقوة الأدلة الى استدلوا يما وسلامتها عا يعارضهاء كما أن الذهاب 
إليها إعمال لأدلة الشرع »وعدم إثمال شيء منهاء كما أن الأدلة الي استدل يما من نازع ف 
ذلك من العلماء المخالفين لهم لم تسلم من الماحذ والردود عليها. 


هأما تسميته على حالف القباس + 

فقد ذهب الإمام الغزالي بأن التسمية من باب الجاز »وإلا فليس هناك ما يكون على حلاف الممماز 
حيث قال : (وتسميته بالخارج عن القياس محاز).”) 

بل اختار الإمام ابن تيمية- رحمه الله-أنه لا يوجد ما يكون على حلاف القياس أصلاً حيث قال: 
"وحقيقة الأمر أنه لم يشرع شيء على خلاف القياس الصحيحءبل ما قيل أنه على حلاف القياس 
فلابد من اتصافه بوصف امتاز به عن الأمور الى خالفهاء واقتضى مفارقته ها في الحكم»وإذا كان 
كذلك فذلك الوصف إن شار که غيره فيه فحكمه كحكمه" ° 


('' انظر التحبير 54/1 5.0١3‏ الاءو شرح الکو کب المنير 4/5 7. 
(' انظر القياس لابن تيمية ص١٠‏ وما بعدها » وأعلام الموقعين لابن القيم ۳/۲ وما بعدها 
(" المستصفى ۳۲۸/۲ 


0 ججحموع الفتاوى 0 


4 








أبن قاضق الجيل واراؤة الأسولية 


چل ا 


ثل الفقهية المح تبة على هذه المسالة . 
ترتب عا ا لحلاف في هذه المساألة الأصواية خ لاف في 
الأحكام العملية ومنها : 


م لأكل حال اك اهأ لحان 

ذهبت الحنفية إلى أنه يجب عليه القضاء »واحتار الشافعية» والحنابالة إلى 
أنه لا يحب القضاء. 

ومنشأ الخلاف أن عدم بطلان صوم الآكل .والشارب ناسيا »وهو صائم ثابت بالحديث 
الصحيح معدول به عن القياس . 

فالحنفية لا يقولون: بحواز القياس على المعدول به عن القياس فلم يلحقوا به المخطئ» والمكره»ومن 
أجاز ذلك ذهب إلى قياس المخطئ .والمكره على الناسي بجامع عدم القصدءوالإثم 
فی كل منهما 9) 

0 للسلم الحا . 

ذهبت الحنفية »والمالكية في الظاهر عنهم »والحنابلة إلى أنه لابد أن يكون مؤجلاً بينمااختار 
الشافعية إلى أنه جائز» ولا يشترط الأحل . 

فمن ذهب إلى أن عدم القياس قال» بأن السلم معدول به عن سنن القياس باعتبار أنه بيع معدوم 
فذهبوا إلى منع السلم الحال . 

ومن أجاز قاس الحال على المؤجل بجامع عدم إفضاء كل منهما إلى المنازعة إلى المؤجل أحلاً 
معلوماً »والحال © 


“ وهو ما رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال البي صلى الله عليه وسلم :"من أكل ناسسياً وهو 
صائم فليتم صومه فإنغا أطعمه الله وسقاه" كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً ۷/۳ »وق مسلم بسنده قلل : 
"من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" كتاب الصوم» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا 
يفطر ۰۹/۲ ۸. 

7 انظر فتح القدير ۳۲۷/۲ » والمغن .٠٠١/۳‏ 

© انظر : المغئ ۳۲٠/٤‏ » وسبل السلام .٤]۲/۳‏ 











أبن قاضق الجيل واراؤه الاسولية 


ا اح 


المبحث السابغ: 
فل حكم العلة إذا علمت بنط أو إجماع 


وقيه مطلبان 


المطلب الأول: 
في العلة هل هل من خطاب الوضع أم لا؟ 


المطلب الثاني : 
فو حكم الغلة إذا علمت بنط أو إجماع. 


¥ 











اين قاضق الجبل واراؤة الأسولية 


چ لے 


المح الو ل: فى اللعلة :خلب الوضع أم لا ؟ 


ذهب بعض العلماء إلى أكما من خطاب الوضايع › وقد اختار هذا الإمام ابن قدامة 
»والإمام الطوني ٠.‏ 


بينما ذهب البعض إلى أما ليست من خطاب الوضع.”) 


و سبب ذلك راجع إلى العلاقة بين العلة »والسبب. 


القول الأول: 

أن السبب أعم من العلة» ذهب إليه الجمهور باعتبار أن كل علة سبب لا العكس » والسبب 
يشمل الأسباب الى ترد في أبواب الفقه عموما بما فيها العلة الى تكلم عنها في القياسء ولكن 
الفرق فقط في السبب أن الصفة المرتبطة بالحكم إن كانت لا يدرك تأثيرها ق الحكم بالعقل»وليس 
من فعل المكلف كالوقت للصلاة فهذا السبب ع أما إذا أدرك العقل تأثير الوصف في الحكم فيكون 
ذلك علةء” “قال الطوفي بعد أن ذكر العلة الشرعية قال : (إذا ثبت هذا فنحن قد سمينا العلة 


الشرعية الكاملة الى يلزم منها وجودها وجود معلوها سیا ۵ 


القول الثاني :أن العلة هي الأمارة المؤثرة الب تظهر فيها المناسبة بينها وبين الحكم .وخصوا 
السبب لأمارة غير المؤثر في الحكم.7) 


.٤١۸/١ وشرح الكوكب المنير‎ » 7414/١ انظر : الروضة‎ ١ 

('! انظر : المستصفى 34/١‏ 2 35 ء الإحكام للآمدي ۱۲۸/۱ ء تيسير التحرير .٠١۸/۲‏ 

أصول السرحسي 6717/5 ۳٠١‏ » المستصفى 14/١‏ » الإحكام للآمدي 157/١‏ ء تيسير التحرير ۱۲۸/۲ جع 
الجوامع بشرح المحلي ١45/١‏ » شرح الكوكب المنير 4758/١‏ » المدحل ٠١۸‏ وما بعدها . 

*“ شرخ مختصر الروضة .٠٠١١/۳‏ 

93 الإحكام للآمدي ١١17/١‏ وما بعدها. 


63۸ 





أبن قاضي الجيل واراؤة الاسولية 


جر اپ 


والثاي : جعل زوال الشمس أمارة معرفة لوجحوب الصلاة 5 قوله تعالي : (أقم الصلاة لدلوك 
الشمس إلى غسق الليل) ٠۸[‏ سره] ءوقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا زالت الشمس فصلوا "© 


»وهذا احتيار الآمدي ° 


القول الثالث: 

أنه لا فرق بينهما اختاره المحلي » حيث قال: (الذي يصدق عليه السبب هو الذي يصدق عليه 
العلة) “° 

رأي ابن قاضي الجل. 

ذهب ابن قاضي الجبل-رحه الله-إل اعتبار العلة من حطاب الوضع موافقا في ذلك الإمام الموفقء 


والطوي» والفتوحي »وغيرهم من علماء الحنابلة ° 


ورد هذا اللفظ بسنده عن حباب رضي الله عنه قال : شكونا إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم شدة الرمضاء فلم يشكنا 
> قال : إذا زالت الشمس فصلوا المعجم الكبير للطبراني 3/4/ءستن البيهقي 4548/١‏ كتاب الصلاة باب تأغير القهر في 
شدة الحر »وهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف انظر ضعيف الجامع ص1 /ءوعلى هذا فلاحجة لمن أحتج به- والله أعلم-. 

لق الأحكام ۱ 

( جمع الحوامع بشرح المحلي .١ 5/١‏ 

© شرح الكوكب المنير 4724/١‏ 


۹ 











أبن قاضي الجبل وازراؤة الاسولية 


لجع تت ا سي 


للمطب الثاني.:في حكم العلة اذا علمت بنض لله اجماع. 

من المعلوم عند الأصوليين أن العلة هي مناط الحكم, والاجتهاد فيها يكون في ثلا ةأمور في 
تحقيقها »أو تنقيحها »أو تخريجها » والذي يعنينا في هذا المبحث هو تحقيق العلة باعتبار أن ما تقل 
عن الإمام ابن قاضي الحبل - رحمه الله -أنه حاض في تحقيق العلة فقط . 

فإذا علمت العلة بنص» أو إجماع فلا حلاف في الاحتجاج با »ومثاله قوله تعالى: لوحيثما كنتم 
فولوا وجوهكم شطره) [4؛ ابترة] فوجب استقباها بالنص عند العلم »ومعرفتها عند الاشستباه 


مظنون 3 وهذا 5 النص © 


أما الإجماع فمثاله قوله تعالى: لإفجزاء مثل ما قتل من النعم» [ده ااسة] فيقال: في حمار الوحش 
القبلة فيحتاج إلى نوع احتهاد» وكذلك فتحقيق المثلية في البقرة فمعلوم بنوع من الاجتهاد.”") 


ولي ابن قاضي الجل. 


15 سر هه الله-: (ولا نعرف حلاقا في صحة الاحتجاج به إذا كانت العلة معلومة بالنصء أو 


الإجماع إنما الخلاف فيما إذا كان مدرك معرفتها الاستنباط).7) 


أما إذا علمت علة الحكم فيه بنص» أو إجماع »وبين المحتهد العلة في الفر ع باحتهاده فقد ذهب 
الإمام ابن قاضي الحبل إلى أن هذا ليس قياساءو ذلك؛لأن منكري القياس متفقون عليه.ومثاله قوله 
عليه الصلاة والسلام : في الهرة "إا ليست بنجس إا من الطوافين عليكم؛والطوافات" فجعل 
الطواف علة فيبين المختهد وجوه الطواف في الحشرات كالفأرة فيلحقها بالهرة في الطهارة حيتث 
قال رحمه الله :(وليس ذلك قياسا ؛للاتفاق عليه من منكري القياس) .40 


)ده ۲ 

شرح الكوكب المنير يتصرف ۲۰۰/۳ ١‏ 581. 
روضة الناظر 01/6 بتصرف . 
59 اه 

شرح الكوكب المنیر 701/7 


شرح الكوكب المنير 5017/4 


اع 











ابن قاضي الجبل واراؤه الاسولية 


لع کے 


بينما ذهب ابن قدامة »وغيره إلى أن هذا النوع يعتبر من القياس اللي حيث قال رحمه الله : (فهذا 
قياس جلي قد أقر به جماعة ثمن ينكر القياس).© 


ما يني على الدااف في هده المسأالة . 


وعلى كل في اعتباره قياساً جلياً أو عدم اعتباره» فالجميع متفقون على أن العلة منصوص عليها . 


(n 


والخلاف لا ينبي عليه أي أثر في أصول الفقه كما قا الآمد 
-رحمه الله- : (وأعلم أن الاختلاف قي هذه المسألة آيل إلى احتلاف في اللفظ ° 





بأن العلة إذا علمت بنصء أو إجماع فلا حلاف قي الاحتجاج ها هناءولكن الخلاف فيما إذا 
كانت تدرك بالاستنباط . 


أما اعتبار العلة المنصوصة عليها في أماكنها كاعتبار العلة في كل طائف بناء علي حديث "إا من 
الطوافين عليكم "فلا يعد قياسا عنده» وذلك لأن منكري القياس قالوا: به.7) 


('؟ روضة الناظر 807/7 . 
('© الأحكام للآمدي 7407/7 
(" انظر : التحبير2*”407/7 و شرح الكوكب المنير 501/5 ۰ ۲۰۲ 


4۷1 











ابن قاض الجبل واراؤة الاسولية 


جل لح 


المبحث الثامن: 
فة 


الحكم إذا اشتمل وصف علق مصلحة ومفسدة راجحة أو مساوية. 


يفت 











أبن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 





اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 


4 
القول الأول : 
أن الوصف إذا اشتمل علي مصلحة» ومفسدة راححة »أو مساوية لم تنخرم مناسبته» وإليه ذهب 


. 5 . كه 0( 
الرازي » والموفق » والبيضاوي » وابن تيمية. 


مستدلين علي ذلك : 
)١(‏ بأن المناسب : المتضمن للمصلحة » والمصلحة أمر حقيقي لا ينعدم معارض إذ ينتظم مسن 


العاقل أن يقول : لي مصلحة في كذا يصدن عنه ما فيه من الضرر من وجه آخر.”) 


(۲) أن الفعل إذا تضمن ضررا أزيد من نفعه لا يصير نفعه غير نفع ؛ لاستحالة انقلاب الحقائق »› 


»وإذا بقي نفعه بقيت مناسبته »وهذا هو المطلوب.0) 


ذهب إلى منع الوصف الذي اشتمل على مصلحة» أو مفسدة راححة »أو مساوية »وهو اختيار 
الآمدي .وابن الحاجب ° 

مستدلين علي ذلك : 

بأن ترحيح المفسدة على المصلحة يجعل المصلحة لا قيمسة لمافكأئنمنا 
غير موجودة أصلاً. 


*'2 انظر المحصول ١58/5‏ ء روضة الناظر 855/7 » فاية السول 4/4 ٠١‏ وما بعدها . 


('؟ انظر : الروضة .۸٦٥/۳‏ 
'"“ فاية السول 4/ه١٠١.‏ 


7 انظر : الأحكام 777/7 » مختصر ابن الحاجب مع شرحه 781/5 » تحرير المنقول للمرداوي ق هه/ب . 


AA 











ابن قاضق الجبل واراؤة الاسولية 


سس ج کے 


وضرب ابن الحاجب لذلك مثال حيث قال: (من قال لعاقل بع هذا بربح مثل ما تخسرء أو أقفل 
عن تصرفات العقلاءعم) 20 


رأي ابن قاض الجل . 


احتار - رحمه الله-القول:الثان القائل: بالمنع بأن المصلحة إذا خالطتها مفسدة مساويةءأو راححة. “© 


الإلي الإاجد. 


إن من المسلمات في أصول الفقه أن الحكم لا يشرع عند وجود المفسدة الراجحة أو المساوية»فبناء 
عليه لا يكون لهذا الخلاف ثمرة أصوليةءأو عملية إنما هو حلاف ف اللفظءوالتسميةوالتنظير فقطاء 


-والله أعلم-. 


(' انظر المختصر مع شرحه 5141/75. 
("؟ تحرير المنقول للمرداوي ق د ه/ب ١‏ التحبير ۳۳۹۷/۷. 


Vé 














0 أبن قاضي الجيل واراؤة الاسولية 


ل ا لے 


المبحث التأسغ: 


حكم التعليل بالحكمة. 


ة/ىعء 








أبن فاخي الجبل واراؤة الأسولية 


ال000 اح 


المبحث التالسع ٠د‏ التعيل +الحكمة. 


العلة هي أهم ركن في القياس » ولا عجب أن يقال بأن القياس هو العلة »وللعلة في الشرع ثلاث 
إطلاقات وهي : 


أو .ا لمعن المناسب لشرع الحكم » وهو ما يسمى بالحكمة »وهو ما قي الفعل من تفع. أو 


MM 
صرر.‎ 


الثاني .ما یتر تب على تشريع الحكم »وامتثاله من مصلحة “أو رو 7 


الثالت + الورصف الظاهر المنضبط الذي يترتب على تشريع الحكم عنده حلب منفعة للحلق أو 


5 32 ۳ 
درء مفسذة عنهم.” ( 


إطلاق لفظ العلة على الأمور الثلاثة الماضية » وعلى تسمية المعئ المناسب لشرعية الحكم» وما 
يترتب على تشريع الحكم من ثمرة » لم يتفقوا على جواز التعليل يما كلهاءفاتفقوا على التعليل 
بالأوصاف الظاهرة »واختلفوا في جواز التعليل بالحكمة على ثلاثة أقوال »وهذا بيانها : 


القول الأول : 

منع التعليل بالحكمة مطلقا وقد عزاه الآمدي إلى الأكثرير“ ؛ وذلك أن الحكمة من شأفا أن 
تكون خفية لا يطلع عليها »أو غير منضبطة فإذا كانت.والحالة هذه؛فإنه لا يصح إناطة الحكم يما ؛ 
لأن الغرض المقصود من وضع العلل معرفة الأحكام الشرعية ها بحيث تنضبط . 


('؟ انظر : التقرير والتحبير 55/7 .١‏ 

روضة الناظر ۸1۹/۳ + ۸۷۰ ء المنتهى مع شرح العضد ۲۲۲/۲ . 
حاشية البناني ۲٠٠۲/۲‏ . 

(') انظر الإحكام للآمدي 07/9 ؟. 


۷٦ 











أبن قاخيي الجيل واراؤه الاسولية 


جل سأ 


فمثال العلة الخفية الب لا يمكن التحقق منها في كل حالة الحاجة لإباحة البيع»ومثال العلة غير 
المنضبطة المشقة المبيحة للفطر في السفر فهي تختلف باختلاف الأشخاص .والأزمان»فعلى هذا لابد 
أن تكون العلة وصفاً منضبطا ظاهراً مشتملاً على الحكمة ° 


القول الثاني : 
الجواز مطلقا سواء ظهر ت الحكمة أم لا. انضبطت ام م تنضبط »و إليه ذهب السرازي > واإبسن 
الحاجب » والبيضاوي . 


مستدلين علي ذلك بأن الحكمة هي مقصود الشارع من شرع الحكم وجواز التعايل بالوصف 
المشتمل عليها إنما هو لأحل تلك الحكمة فإذا لم يصح التعليل بنفس الحكمة لم يصح التعليل 
بالوصف المشتمل عليها ؛ لأن عدم اعتبار الأصل يفضي بعدم اعتبار ما بئ هذا الأصل عليه . 


ومادام التعليل بالوصف المشتمل علي الحكمة جائزا اتفاقا لكونه مناسبا للحكم من حيث اشتماله 
01 5 لم ا CD‏ 
على الحكمة كان التعليل بنفس الحكمة جائزا من باب أولى. 


وقد يجاب عنه ببأن الوصف المشتمل على الحكمة إنما جاز التعليل به لاشتماله على الحكمة 
»ولكونه ظاهراً منضبطا »والحكمة قد لا تنضبط غالباً لاختلافها باحتلاف الأزمنة .والأمكتة 
كالمشقة في السفر فلم يجز التعليل يما لذلك . 

القول الثالث : 

التفصيل بين ما إذا كانت وصفاً منضبطا فيجوزءأو غير ذلك فلا يجوز » وهذا اختيار الغزالي »وابن 
قدامة» والآمدي »وابن حمدان من الحنابلة''“؛وذلك أن الإجماع منعقد علي صحة التعليل بللوصف 


''؟ مختصر ابن الحاحب ۲۹۸/۲. 


('' انظر : المحصول ۲۸۷/١‏ » وبيان المختصر لابن الحاجب مسع شرحه حيث أن كلامه يقتضي ذلك ۲۷/۳» 
فاية السول .٠٠٠/٤‏ 
("" انظر في هذا : المستصفى ۳۴٠١/۲‏ » روضة الناظر ۸۷/۳ الأحكام للآمدي ۲١۲/۲‏ » تحرير المنقول ق ١ه‏ أ. 
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أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


س سيج 


الظاهر المنضبط »وعليه فإذا كانت الحكمة»وهي المقصود من شرع الحكم مساوية للوصف في 
الظهور والانضباط كانت الأول بالتعليل بها . 

أما إذا كانت حفية فيمتنع التعليل ها لثلاثة أوجه : 

الوجه الأول :أا إذا كانت خفية مضطربة مختلفة باختلاف 
الصورءوالأأشخاصءوالأزمان»والأحوال فلا عكن معرفة ما هو مناط الحكم منها والوقف عليه إلا 
پعسر وخر يح . 

الوجه الثاني :أن الإجماع منعقد على صحة تعليل الأحكام بالأوصاف الظاهرة المنضبطة 
المشتملة على احتمال الحكم » كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان الحكمة الزحر أو 
الجبر»وغيرها من الأحكام كثير » ولو كان التعليل بالحكمة الخفية ثما يصح لما احتيج إلى التعايل 
بضوابط هذه الحكم والنظر إليها لعدم الحاجة إليها . 


الوجه الثالث. : أن التعليل بالحكمة المحردة إذا كانت خفية مضطربة » ثما يفضي إلى العسيعو 
الحرج في حت المكلف بالبحث عنها »والإطلاع عليها »والحرج منفي بقوله تعالى :اروا جعسل 
عليكم في الدين من حرج آ۷۸[ © 

رأي ابن قاضي الجيل -رحمه الله . 

ذهب إلى احتيار القول الثالث وهو أن التعليل بالحكمة جائز إذا كانت الحكمة مقترنة بوصف 
ضابط فإن حلت منه فلا يجوز ولا تصح » قال المرداوي رحمه الله : (فلا يصح التعايل بحكمة 
بج ررهدة عن وص ف ضيابط لاعن تابن حص لكان »ع 
»وابن قاضي الجبل »والأکش 7 


انظر هذه الأدلة في الأحكام للآمدي ۲٠۳/۲‏ وما بعدها 
(') انظر تحرير المنقول ق ١ه‏ /التحبير؟51914213/1. 
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أبن قاض الجيل واراؤة الاسولية 


امم يجي 


اللي الإاجح. 


إن المطلع على شرعية الأحكام» وجميع الأوامر »والنواهي يجدها مليئة» ومشتملة على مراعاة 
مصالح العباد في الدارين فتارة يذكر "من أحل"»وهي صريحة في التعليل كقوله تعالى : لمن أحجل 
ذلك كتبنا علي بن إسرائيل» [0 لسة]»وتارة "كي 'وهي صريحة في التعليل أيضا كقوله تعسال : 
كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) [۷ نددر] 


وتارة"بلام التعليل"وهى صريحة أيضا كقوله تعالى: وما جعلنا القبلة الى كنت عليها إلا لنعلم من 
يتبع الرسول ممن ينقلب علي عقبيه) ٠4+[‏ ادترة]ءوغيرها في القرآن الكريمءوفي السنة أيضاً كفير لا 
يسع الحال لإيراده ولذا يقول ابن القيم-رحمه الله-في بيان التعليل بالأحكام : (هذا يذكر الشارع 
العلة »والأوصاف الموثرة.والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية»والشرعيةوالجزائية ليدل بذلك علبي 
تعلق الحكم بها أين وجدت » واقتضائها لأحكامها » وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها 
»ويوجب تخلف أثرها عنها).7) 


لذا فإن القول:الصحيح في المسألة»-والله أعلم-»والذي يتوافق مع هذه المبادئ الي قررتها الشريعة 
هو القول الثاني الذي أجاز التعليل بالأحكام, أما من قال بالتعليل المنضبط؛فإنما كان قصدهم من 
وراء هذا الشرط ضبط الأقيسة المنقولة عن أئمتهم بضوابط ليسهل عليهم السير علي فجها 
»و تخريج الفروع الحادثة بناء عليها مع المحافظة علي سلامة المذهب » قال القرافي : (والحكمة هي 
ال صار لأحلها الوصف علة كذهاب العقل الموجب لعلة الإسكار علة » والمظنة هي الأمر 
المشتمل علي الحكمة الباعثة على الحكم إما قطعاً كالمشقة في السفر أو احتمالا كوطء الزوجة بعد 
العقد في لحوق النسب فما حلا عن الحكمة فليس عظنة) ° 


أما من قال بعدم التعليل فهذا القول يناقض قول القائسين : أن الأحكام كلها لم تشرع إلا لصاح 
العباد »واستدلاهم بهذا على صحة القياس»- والله أعلم = 


(') أعلام الموقعين ۱۹٦/١‏ وما بعدها . 


5 


( شرح تنقيح الفصول ص٦١٠‏ . 


۹ 











أبن قاضي الجيل واراؤة الأسولية 


< کے 


الفصل الحاد ي علشر 


في المصالح المراسلة 
وفية مبارحث 


المبحث الأول : في تعريف الاستصلاح. 
المبحث الثاني : في أقسام المصالح المرسلة. 


المبحث الثالث : آراء العلماء ف الأخذ بالمصلحة المرسلة وموقف ابن قاضي الجبل منها. 








أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


م سلج 


المبحث الأول : 
فو 


تعريف الاستصلاخ. 











أبن قاضق الجبل واراؤه الاسولية 


سلج 


العبحث الأول :في تعريف (للستصراد 

إن من المسلم به لدى فقهاء المسلمين أن الفقه الإسلامي في جملته قائم على أساس اعتبار مصالح 
الناس فكل مصلحة فقد جاءت الأدلة لطلبها »و كل مضرة جاءت الأدلة بمنعها . 

وأن العقل يدرك في أمور المعاملات شيعا فيقيس بين المتماثلينءوالمتشاهين » أما أمور العبادات 
والعقائد فإن المسلم مأمور بالتسليم .والانقياد سواء كان عاما »أو غير عالم » محتهدا أو لا باعتبار 
أا أمور اختص الله وحده سبحانه وتعالى بمعرفتها دون خلقه . 

بعد هذا لابد من معرفة المصلحة »أو الاستصلاح : 

المصلحة : إما أن تكون مصدرا معن الصلاح كالنفعة بمعين النفعءأو تكون إسما للواحدة مسن 
المصالح . 

قال في اللسان:(والمصلحة والصلاح والمصلحة واحدة المصالح).والاستصلاح: نقيض الاستفساد” 2. 
وقال في القاموس : (والمصلحة : واحدة المصالح واستصلح : نقيض استفسد)”") 

أما تهريفه أصطلاحا: 


اختلفت آراء العلماء في تحديد المصلحة المرسلة على رأيين””: 


فالبعض من العلماء يعرفها بالفعل الذي اشتملت عليه فيكون تعريفها من باب إطلاق السبب 
»وإرادة المسبب.وقد أحذ بهذا الإمام ابن تيمية فقال: (المصالح المرسلة : وهو أن يرى البجتيد أن 
هذا الفعل يجلب منفعة راححة »وليس في الشرع ما ينفيه) ° 


والبعض يعرفها على أفها دليل شرعي. 


00 لسان العرب ؟11//9ه حرف الجاء فصل الصاد مادة صلح 

('" القاموس المحيط ص74 باب الحاء فصل الصاد 

("'' انظر في تعريفها المستصفى 85/١‏ ” الإحكام للآمدي ۰/۳ ۲۷ البح ر الخيط د/١٠؟»شرح‏ مختصر الروضة4/7 70 جوع 
الفتاوى 47/١‏ “اءفواتح الرحموت۲/١٠٠٠.‏ ش 


٣٤۳١ 847/١١ مجموع الفتاوى‎ )9 


م 








أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


ل 


وقد أحذ بمذا الغزالي حيث قال- رحمه الله- :(المصلحة هي عبارة في الأصل عن جحلب منفع ةمأو 
دفع مضرة ثم قال نعينٍ بالمصلحة : المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة 
»أو هو أن يحفظ عليهم دينهم»و نفسهم»وعقلهم»ونسلهم»وماهم » فكل ما يتضمن حفظ هذه 
الأصول الخمسة فهو مصلحة »و كل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة »ودفعها مصلحة).7) 


١4. 2319/١ المستصفى‎ '' 


AY 








أبن قاخيي الجبل وازاؤة الاسولية 


= کے 


المبحث الثانة: 
ف 


أقسام المصالح المرسلة 


م 











أبن قاضي الجبل واراؤه الأسولية 


تج 


المبحث الثاني أقسام المصالح اللمرسلة: 
قام علماء الأصول- رحمهم الله - بتقسيم الأعمال والتصرفات الى تعد من المصالح بالمنظار الشرعي 
> وبحسب الدلائل الشرعية » وبالنسبة لحفظ مقاصد الشريعة إلى ثلاث مراتب»وبنوا التكلي ف ءأو 


الأول : الضرورياد. 

ويقصد بالضروريات: ما لابد منه قي قيام مصالح الدين» والدنيا وصيانة مقاصد الشريعة بحيث اذا 
فقدت ,أو فقد بعضها لم تحر المصالح على استقامة بل تختل الحياة»وتفسد في الدنياءوفوات النجاة 
»والنعيم »والرحوع بالخنسران والحفظ ها يكون بأمرين : 

الأول: بإقامة أركافا »وتثبيت قواعدها . 

الثاني بدرء الفساد والاختلال الواقع عليهاء أو المتوقع فيها . 

والضروويات في الدين خمس : 

الأولي : حفظ الدين فمن جانب إقامتها وجب الإعمانءو النطق بالشهادتين»و من بجانب درء 
المفاسد شرع الجهاد »وشرعت عقوبة الداعي إلى البدع . 


الثانية :حفظ النفس فوجب الأكل »والشرب .واللبس .والمسكن »وشرعت عقوبة القصاص 


»والدية . 

الثالثة:حفظ النسل فشرعت له أحكام النكاح »والحضانة»والنفقات كما شرعت حرمة 
الزناءوالعقوبة على ارتكاها . 

الوابهة:حفظ العقل » شرع لحفظ النفس من تناول الغذاء الذي يتوقف عليه بقاء الحياة 
»والعقل»وشرع من العقوبات على تناول الحرمات كالمسكرات .ونحوها . 


fA 

















ابن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


25599998 


الخأمسة :حفظ الال » فقد شرع الإسلام المعاملات المختلفة للتملك:والبيع»والشراء» وشرع 
العقوبات لضمان الحقوق »وزجرا عن العدوان كالقطع »ونحوها . 

الثاني : الحاجيات . 

ويقصد ها أنها لا تتوقف عليها الضروريات »ولكن هي مفتقرة إليها من حيث التوسعة »ورفع 
الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرجء والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب . 

ومن ذلك . 

في حفط اللدين › إباحة التلفظ بكلمة الكفر لتجنب القتل لمن أكره عليه »وإباحة القصر 
»والفطر للمسافر . 

وقي حفكا النفس إباحة الصيد ,وتموه . 

وقي حفط السب شرع المهرر »والطلاق. 

وقى حفخا لهال التوسع في شرع المعاملات المختلفة كالمزارعة »و نحوها . 

الثالث : التحسنيات 

وهى الأخذ عا يليق من محاسن العادات .و تجنب الأحوال المدنسات الي تأنفها العقول 
الراجحاتء” “ومن أمثلتها 

- في حفط للدين: الطهارات كلها »وإزالة النجاسات »وستر العورة وأحذ الزينة . 

- وفى حفط النفس + آداب الأكل »والشرب عموماً »وحنب ما خبث من الطعام . 

- وقي حفخ اللعال ‏ المنع من بيع النحاسات »وما فضل »والكلاًء ونحوها . 

حوفي حفطا اسل ١‏ آداب المعاشرة بين الزوحين» وطلب الكفاءة" )و متع 
قتل الحر بالعبد »و نحوه”". 

('© الموافقات 7/ه 

(' الكفاءة :هي الدينءوالمنصبءوالحرية»والصناعة.واليسار.انظر المغيي447/5. 


(" انظر المستصفى ۱۳۹/۱ ء والموافقات ۳/۲ » والاعتصام .١١/7‏ 


A٦ 











أبن قاضي الجبل واراؤة الاسولية 


لے 


أقسام المصالح من حيث اعتبا الشلاع لها: 
وتنقسم إلى ثااثة أقسام. 
المصالح المعهرة - أو المناسب المغتر 


وهى المصالح الي اعتبرها الشارع »وقام الدليل على مراعاماء و رعايتها فهذه المصالح بإجماع 
المسلمين لابد من إعماهًا ولا إشكال ق صححتها. 


ومن الأمثلة على ذلك جميع الأحكام الشرعية الموضوعة للمحافظة على المقاصد الكلية الى لم تبح 
في ملة من الملل» وهي الضروريات الخمس السابقة الذكر. 


AV 








أبن قاض اليل وارأؤه الاسولية 


"ع لے 


المطب الثاني المصالح عن حبث اعتا الشلاع لها 


وهي علي ثلاثة أقسام 


القنسر الأول :دل الشرع على اعتباره» وشهد له بدليل مععين من نص )أو إجماع أو 
قياس» ومن الأمثلة على ذلك : 

قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 
[ه اجمعة] فقد دلت الآية منصوصها على الأمر بترك البيع عند النداء الثاني ؛لما يسببه من انشغال عن 
ذكر الله . 

وكذلك تنصيف الحد علي العبد بالإجماع» وبالقياس على الأمة . 

وحكم هذا النوعءأنه يجب الامتثال مطلقاً علمت وجه المصلحة فيه أم لا؟ءولا حلاف في جسواز 
العمل به للاستقراء بأن أحكام الشرع كانت حلب المصلحة ,أو دفع المفسدة . 


أ لْكسم الثاز تنه :ما دل الشرع على إلغائه»وعدم اعتباره بنصءأو إجماعءأو قياس »ومن أ وا 
ذلك كل ما فى الشارع عنه »أو كان مخالفاً لشرعه فيجب ت رکه والابتعاد عنه . 


ومن أمثلة لك :إلزام القادر على العتق بصيام شهرين في كفارة الوطء في رمضان باعتبار 
أن مثل هذا النوع لا يردعه إلا الصيام فهذا باطل لمصادمة نص شرعي في ذلك »و كتسوية الذكر 
بالأنثى في الميراث فهذا باطل لمصادمته النص.والإجماعءوهذا النوع لا حلاف بين العلماء في عدم 
حواز التعليل به »ولا حلاف ف إهماله . 

اللقسم الثالك . المصاح المرسلة »أو المناسب المرسل . 

وهو الوصف الذي لم يعلم من الشرع إلغاؤه»ولا اعتباره لا بنصءولا بإجماع فهذا الذي وقع 
الخلاف فيه بين العلماء وسيأتي بيان ذلك ف المبحث التالي-إن شاء الله-. 


SAA 











أبن قاضي الييل واراؤةه الأسولية 


لے 


المبحث الثالث: 
فخ 


آراء العلماء فم المصالح المرسلة. 


۸۹ 











ابن قاخيي الجيل واراؤة الاسولية 


= کے 


المبحث الثالت :11 العلماء في المصالح المرسلة. 


افترق العلماء في الأخذ هذا النوع من الأدلة في الاحتجاج به أو عدمه إلى فريقين : 


القول الأول: 


جمهور الحنفية. والشافعية, والحنابلة لا يأخذون ها ولا يعتبروفا دليلاً. 


قال السهروردي”": (الحكم والمصالح أظهر من الأوصاف الدقيقة؛فإن طباع الناس كافة مشحذة 
بالبحث عن المصالح » وهم ها أفهم منهم للأوصاف المستخر جحة» ومن أنصف وبجدبماقلنا 
الاستصلاح أقوي من كثير مما يعتقدونه) ٩‏ 


قال الآمدي : (وقد امتنع الفقهاء من الشافعية»والحنفية وغيرهم على التمسك به» وهو الحق). 
وقال أيضا بعد أن ذكر أنواعه : (... فامتنع الاحتجاج بالمرسل دون شاهد بالاعتبار يبين أنه مر 


MD 
قبيل المعتبر دون الملغي).‎ 


وقال ابن قدامة بعد ذكر المصالح المرسلة : (فذهب مالك »وبعض الشافعية إلى أن هذه المصطلحة 
حجة ؛لأنا قد علمنا أن ذلك من مقاصد الشر ع»و كون هذه المعاني مقصودة عرف بأدلة كثيرة لا 
حصر ها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال » وتفاريق الأمارات فيسمي ذلك مصلحة مرسلة 
“ولا نسميه قیاسا لأن القياس يرجع إلى أصل معين والصحيح أن ذلك ليس بححة“ . 


'') شهاب الدين ييى بن حبش ين أميرك السهروردي [543- ١۸۷‏ ه] اختلف الناس فيه فمنهم من نسبه للصلاح وأهل 
الكرامات وآخرين اقموه بالزندقة والإلحاد. 

كان من أشهر شيوخه : جحد الدين الحبلي من علماء فارس . ولم أحد فيما بحنت عمه أن أحدا تتلمذ على يديه » عقدت له 
مناظرة بسبب اهام العلماء له بالزندقة فقتل على أثرها . 

انظر ترجمته قي سير أعلام النبلاء ۲۰۷/۲۱ » وشذرات الذهب ۲۹۰/٤‏ 

*'؟ التنقيحات ف أصول الفقه ص۳۲۳. 

"© الإحكام للآمدي ۱۹۰/٤‏ ۰ 1517. 


(') روضة الناظر 40./8ه 
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أبن قاضي الجيل واراؤة الاسولية 


س2 


مستدلين علج ذلك بما يلي : 

اللأول:أن المصالم المرسلة مترددة بين اعتبار الشارع لبعض المصالح »وإلغاؤه للبعض الآخر فسبب 
: (المصالح المرسلة مترددة بين ما عهد من الشارع اعتباره »وما عهد منه إلغاؤه.ءوليس إلحاقه 
بأحدهما أولى من الآخر فامتنع الاحتجاج به دون شاهد بالاعتبار يعرف أنه من قبيل المعخبر دون 
الملغي).7") 

وقد يرد عليه :بأن الشرع مراعاة لمبدأ المصالح في تشريع الأحكام يجعل اعتبار المصلحة الراححة 


أو لى من مفسدة مرجوحة . 


الثاني :أن في الأخذ بالمصلحة تجاوز لما سمح الشرع بالاجتهاد فيه وتحكيم العقل والموى دونه 
قال ابن قدامة-رحمه الله-: (فإذا أثبت حكما لمصحلة من هذه المصالح لم يعلم أن الشرع حافظ 
على تلك المصلحة بإثبات ذلك الحكم : كان وضعا للشرع بالرأي »وحكما بالعقل اللحرد).”") 


وقد يرد عليه: بأن القائل بالمصلحة لابد أن يكون من أهل الاحتهاد»وعندئذ يكون هو الأعرف 
بأن هذا الحكم اجتمع فيه الملاءمة بين المصلحة »وبين مقاصد الشرع . 


الثالث. :إن في القول بالمصلحة فتح لباب تغيير الشريعة »و تحريفها بسبب تغير الأحوال»قال 
الغزالي : (وفققح هذا الباب يودي إلى تغيير جمييع حدود الشزرائع 


ونصوصها بسبب تغير الأحوال).0) 


وقد يجاب عنه: بأن العمل بالمصلحة يشترط عند عدم النص على اعتبارها أو إلغائها فعندئذ يكون 
باباً لمعل الشريعة صالحة لكل زمان» ومكان لا العكس . 


7" الإحكام للآمدي ۱۳۸/۳ وانظر فاية الوصول للأرموي ٠01/8‏ 4. 
(') روضة الناظر 541/9. 


.7 85/١ المستصفى‎ "( 
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اين قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


= سے 


المحذهى_ الثاني : 
ذهب إليه الإمام مالك-رحهه الهس واخحتاره البعض من بقية المذاهب الأخرى كالامام الرازي» 


مستدلين عله طلك بالنص .والإجماع. والمعقول : 
فمن النص قوله تعالى : (إفاعتبروا يا أولى الألباب) [؟ الحش] فأمر بلمحاوزة »والاستدلال بكونه 
مصلحة علي كونه مشروعا محاوزة فيدخل تحت النص . 





والإجماع فقد قال الرازي : (أن من تتبع أحوال مباحثات الصحابة علم قطعيا أن هذه الشرائط 
الى يعتبرها فقهاء الزمان في تحرير الأقيسة.والشرائط المعتبرة في العلة »والأصلءوالفر ع»ما كانوا 
يلتفتون إليها بل كانوا يراعون المصالح لعلمهم بأن المقصد من الشرائع رعاية المصالح ).© 

وكذلك المعقول قال صفي الدين الهندي :(وأما المعقول فهو أنا إذا علمنا أن المصلحة الخالصة . أو 
الغالبة معتبرة قطعاً في نص الشارع » ثم غلب علي ظننا أن هذا الحكم مشتمل على المصلحة الغالبة 
تولد من هاتين المقدمتين ظن أن هذه المصلحة معتبرة شرعا فيحصل ظن أن هذا الحكم مشروع 
بالنظر إلى مقاصد الشارع» والعمل بالظن واجب بالإجماع “ولا نعنٰ بک ن المصالح المرسلة حجة 


(DY os 
سو ی هدا).‎ 


والناظر فيما استدل به المثبتون يرى أن هذه الأدلة في جملتها ترحع المصالح المرسلة إلى أا نوع مسن 


.1١ 7/5 المحصول‎ ©" 


7" فاية الوصول في دراية علم الأصول ٠07/4‏ 5. 


۹۲۴ 








أبن قاضي الجيل واراؤه الأسولية 


ا ل 


وأي اين قاضي الجل. 


يرى الإمام ابن قاضي الحبل-رحمه الله-أن المصالح المرسلة حجة »ويستدل على ذلك بالسنة 
»وأعمال الصحابة »و نصوص السلف .وعمل الإمام أحمد- رحمه الله -. 


؛ اللسنة د بین أ المناقلة و للمبادلة: 





اهل ١‏ ما أحرجه الشيخان عن عائشة-رضي الله عنها-» قالت : قال لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:"لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة »ثم لبنيته على أساس إبراهيم ؛فإن 
قریشا استقصرت بناءه وجعلت له حلفا" ٩(‏ 


ووجه الاحتجاج به أن عمارة البيت الذي هو أشرف المساجد بين الرسول صلى الله عليه وسلم 
أنه لولا المانع الذي ذكره من حدثان عهد القوم كما ذكر هدمها »وغير وضعها وهيتقها طولاً 
وزيادة في الحجر وإلصاقا لبابها بالأرض . فدل ذلك علي مساغ مطلق الإبدال في الأعيان 
الموقوفات للمصالح الراححات." 


الثاني +ما رواه مسلم وغيره "أن رجلاً أعتق ستة مل وكين في مرض موته ليس له مال سواهم . 
فدعاهم البي صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة أجزا وأقرع بينهم فأعتق منهم اثنينء وأرق 
أربعة»وقال: له قولاً :شديدا" © 

قال: (ووجه الدلالة فيه أنه إذا لم يكن له مال سواهم فإنما ينفذ عتقه في ثلثهم فقبل الإقراع تعين 


"١‏ أخرجه البخاري هذا اللفظ في كتاب الحج . باب فضل مكة وبنيافا ۲۸۷/۲ » ومسلم في كتاب الحج أيضا . باب نقض 
الكعبة وبناؤها ؟/354. 
*'2 انظر كتاب المناقلة والاستبدال بالأوقاف ص .٠٠١‏ 


© أخخرجه الإمام مسلم في كتاب امان . باب من أعتق له شركاً في عبد 1785/7. 
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ابن قاضيي الجيل واراؤة الاسولية 


ا > 





منهم قصدا لتكميل التحرير و طلبا لعدم تشقيص العتق فنقل ذلك إلى الوجه الأكمل »وإذا كان 
هذا هو الحكم المتعين إيجابا في الإعتاق فلأن تبدل الأعيان الموقوفة عند رجحان المصالح حوازا أولى 


٤‏ دل 
واحری). 


وحن أعمال الححابة في المصالح عا يلي . 

(1) أن الصحابة غيروا كثيراً من بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبدلوه بأمكن منه 
للمصلحة الراجحة في ذلك ° 

(۲) أن بعض الصحابة رضي الله عنهم سوغ نقل الملك في أعيان موقوفة تارة بالتصدق ها »وتلرة 
ببيعها فأخرج أبوحفص بإسناده الثابت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يزع كسوة الكعبة في 
كل عام يقسمها على الحجاج يستظلون يما علي السمرة . ١‏ 


وقالت عائشة: رضي الله عنها عن كسوة الكعبة حين أخبرت أهها قد تدارك عليها » فقالت : 
"تباع ويجعل ثمنها في سبيل الله" »وهذا ظاهر في مطلق نقل الملك عند رجحان المصلحة.“ 


أمانقله عن السلف -رحمهم الله . 
ققد روى عن محمد بن الحسن أنه قال : "إذا ضعفت الأرض الموقوفة عن الاستغلال »والقيم يعسي 
الناظر يحد بثمنها أرضا أخرى انفع للفقراء »وأكثر ريعا كان له أن يبيع هذه الأرض »و یش-تر ی 


بشمنها أرضا أحري" 


قال ابن قاضي الجيل : (وهذا النص من محمد-رحمه الله-قد يكون ظاهراً في تسويغ 
المناقلة عند رجحان المصلحة ؛فإنه جوزه لضعف الأرض عن الاستغلال مع قوله : "يجد أرضا هي 


('؟ ص ٠١5‏ من كتاب المناقلة. 


13١١ ص‎ (0 


7" انظر ص ١١5‏ المناقلة والاستبدال بالأوقاف بتصرف . 














أبن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


ا وا ل 


أنفع للفقراء" فدل على ثبوت المنفعة في الأرض »وأن رجحان هذه مسوغ لعقد البيع على تنك 


الأرض الموقوفة).9) 


وعانقله عن من الامام أحمد- وحمه لله . 

فقد قال : "أن الإمام أحمد لا حلاف عنه في مذهبه يجوز بيع الأوقاف غير المساجد عند تعطل 
منافعها»ونقل عنه كما تقدم المنع من بيع عرصات المساجد .وإن كان خلاف المشهور فإذا نص 
على نقل المساحد هذه المصالح كان غير المساحد أرحح»وأولى بثبوت المناقلة عند رجحان المصلحة 
في ذلك". ° 


ما ذكره في رواية مهنا" » قال :" سألت أحمد عن رجل حمل على فرس جعله حبيسا في سبيل الله 
فكبر الفرس وضعف, أو ذهب عينه ؟ قال : لا بأس ببيعه ويجعل نه في فرس آخر . فقلت له : 
أرأيت إن كان دارا »أو ضيعة » وقد ضعفوا أن يقوموا عليها؟ قال : لا بأس أن يبيعوها 


»ويجعلوها في متله انتهى الكلام". 


قال-رحمه الله-قلت : "فقوله "فكبر الفرس » أو ضعف ,أو ذهبت عينه" ثلاثة أسباب سوغ الإمام 
بيع الحبس لأجل كل واحد منهاءوليس فيها ما يقضي ضرورة الحبس متعطلاً بل كلها يقتضي بيعه 
للمصلحة الراححة فإن كبره» أو ضعفه ,أو ذهاب عينه اقتضى نقصه لا تعطله ؛فيجوز الإمام بيعه 
نجرد نقصه بذلك » مع بقاء أصل النفع فيه » وهذا حقيقة المبادلة »والبيع لرجحان المصالح للوقت 
في إيقاعها »-والله أعلم-.©) 


(' انظر ص 5غ من كتاب المناقلة. 

١‏ انظر ص 5ه من كتاب المناقلة. 

هو :مهنا بن يحى الشامي السلمي . من شيوحه: الإمام أحمد » وعبد الرزاق الصنعاني. من تلاميذه حمدان الوراق ,و سهل 
التستري. انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة ۳٠١/١‏ والمنهج الأحمد151/5. 


97 انظر ص (57 )٦۳ ٠‏ من كتاب المناقلة. 
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چل ‏ لے 


وهذا بعض ما نقله ابن قاضي الجبل قي جواز المصلحة الراححة »والذهاب إلى الأخذ بمامع ما 


استدل به من السنة »وأقوال العلماء »و نصوص الإمام أحمد حر جمهم اله - جميعا . 


وي المنسوب إليه العمل بالظن عند عدم العلم من المصلحة حيث قال: (فائدة م يعمل بالظن؟ 
يعمل به حين تعذر العلم »أو تغير» أو كانت الحاجة داعية إلى العمل به لتحصيل مصلحة راححة 
“أو دفع ضرر أرحح فمسائل التحديد في أعداد الر كعات والقبلة »والأولى عند من يراه المشقة 


العمل باليقين ٠‏ 
مو قف شيخ الاسام ابن نيمية حمه للك من المصالح الموسلة مقلانة 
مع ر أي ابن قاضي الجيل: 


قال ابن تيمية -رحمه الله- بعد تعريفه بالمصالح المرسلة : (ومنهم من يسميها الرأي»وبعضهم يقرب 
إليها الاستحسان » وقريب منها ذوق الصوفية »ووجدهم.ءوإهاماقم ... لكن بعض الناس يخقص 
المصالح المرسلة بحفظ النفوسءوالأموال»والأعراضءوالعقولءوالأديان»وليس كذلك بل المصالح 
المرسلة في حلب المنافع وفي دفع المضار »م قال : وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به فإن من جهته 
حصل في الدين اضطراب عظيم »و كثير من الأمر »والعلماء »والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء 
على هذا الأصل .وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع »ولم يعلموه ورتما قدم على المصالح 
المرسلة كلاما جخلاف النصرصءوكثير منهم من أهمل مصالح يحب اعتبارها شرعاً بناء على أن 
الشرع لم يرد ها ففوت واحبات .ومستحبات ,أو وقع في حظورات .ومكروهات .وقد يكون 
الشرع ورد بذلك »ولم يعلمه ).° 


)١(‏ القواعد الفقهية ق ۷دب 


5 5 
مجموع الفتاوى .۳٤۳/۱۱‏ 


۹ 
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ل لے 


التحسين العقلي حيث يقول : (القول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين مالم يأذن به الله غالبا 
»وهي تشبه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان» والتحسين العقلي» والرأي» ونحو ذلك 


بل يبين أن وقوع الناس في الضلال أَمُم حسبوه منفعة ففعلوه»حيث قال :( وكثير ما ابتدعه النلس 
منفعةق أو مصلحة نافع »رحا »و صوابا »و م يكن كذلك)”) 


وعلى ما سبق نخلص من كلام شيخ الإسلام السابق أنه يذهب إلى ما ذهب إليه السلف من عدم 
وجود ما يسمى بالمصلحة المرسلة» بل يرى أن كل مصلحة حقيقية وحدت فلابد أن يكون لما 
عمومات الشريعة ما يدل عليها .بل نحد ابن تيمية يجوز من العمل بالمصلحة المرسلة فيما راه 
وسمعه وقرأه من : 

. تصرفات الصوفية الذين اعتمدوا على الإلهامات .والأذواق‎ )١( 

(؟) جراءة البعض على العمل بالمصالح بدون تثبت مما أدي إلى فتح باب الفوضى في الدين من 
جراء الأمراء» والعباد الذين عملوا ها فأخطوا الطريق . 

(۳) أن مسألة التحسين العقلي كانت من هذا الباب . 


فهذا هو الفرق الذي يظهر من موقف شيخ الإسلام الذي تحرز من الإفتاء بجوازهما »و موقف 


تلميذه الذي صرح اما مذهب الإمام أحمد سر هه الله - . 


222 
المرحع السابق .5414/١١‏ 


"© المرجع السابق .545/١١‏ 
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چ سج 


الإلي الإاجح. 

إذا ما نظرنا إلى أدلة الفريقين قي هذه المسألة وجدنا أن النافين لمسألة الملصال المرسلة كانوا 
يقصدون من ذلك حماية جناب الشريعة من التحريف والتبديل» وإظهار أن الشريعة توقيفية لا 
والذين قالوا ها بينوا أن الشريعة صالحة لكل زمان»ومكان, وأن ثم أحكاماً لا تدرك إلا بااتأمل 
»والمقارنة »والبحث عن الشبيه »والنظيرءوإلا لأدى القول بعدم الأذ بالمصالح المرسلة إلى وحود 
خلل في كثير من المستجدات»والأحداث»وبناء عليه فقد اشترطوا شروطً لابد من أن تتوافرء وإلا 
كان القول ها باطلاً »وهذه الشروط : 

AN‏ لا تكون في أمور العبادات بل في العادات الي إذا عرضت علي أهل العقول قبلوها 
»واستساغوها . 

ايا أن لا يكون في الأحذ جا حفظ أمر ضروري»أو رفع حرج عن الناس فيه كما قال تعالى: 
لما جعل عليكم تي الدين من حرج © [۷۸اي]. 


أما ما نسب للإمام مالك رحمه الله في الأحذ ها ففيه نظر حيث لم يؤثر عنه القول بذلك »ولا نقل 
في كتب المالكية بل الذي نقل عنهم النفي بأن تكون المصالح المرسلة حجة بل الذي نقل ذلك عنه 
هو إمام الحرمين-رحمه الله-حيث قال : (وأفرط الإمام إمام دار المجرة مالك بن أنس في القول 
بالاستدلال»فرئي يثبت مصالح بعيدة عن المصالح المألوفة»والمعاني المعروفة قي الشريعة»و جره ذلك 
إلى استحداث القتل » وأخذ المال عصالح تقتضيها في غالب الظن » وإن م يجد تنك المصالح 
مستندا إلى أصولءثم لا وقرف عنده »بل الرأي رأيه ماستد نظره فيه وانتفض عن أوضار الهم 
إل 3 200 
»والاغراض) . 


('؟ البرهان ۷۲۱/۲ فقرة .١١١۹‏ 
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چ لح 


وقد نفى الإمام القرطبي هذا لنسبه إلى الإمام مالك قائلاً : (وقد اجترأ إمام الحرمين»وحازف فيما 
نسبه إلى مالك من الإفراط في هذا الأصل» وهذا لا يوجد في كتب مالك »ولا في شيء من كتنب 


أصحبه) © 


وما نقله المالكية في كتبهم هو النفي وعدم الأخذ يشيء صن ذلك . 


قال ابن الحاجب: (وغير المعتبر هو المرسل فإن کان غریا »أو ثبت إلغاؤه فمردود اتفاقاء وإل 
كان ملائا فقد صرح الإمام الغزالي بقبوله »وذكر عن مالك والشافعي 
»والمختار رده). 


ما تقدم يمكن القول بأن التسمية بهذا الاصطلاح لا توحد عند الأئمة الأربعة لذا لم يأخذوها بعين 
الاعتبار »وإن طبقوها في الواقع العملي في كثير من الوقائع؛والمستجداتءومن ذلك استنادهم على 
ما عمله الصحابة -رضوان الله عليهم- حيث عملوا أمورً لمطلق المصلحة بلا تقلع شاهد 
بالاعتبار نحو كتابه المصحف وولاية العهد من أبي بكر لعمر -رضي الله عنهما -»وتدوير 
الدواوين »وعمل السكة للمسلمين .واتخاذ السجن .وتوسعته المسجد النبوي عند ضيقه» و تحديد 
الآذان الأول يوم الجمعة في السوق »وغيرها كثير ° 


فهذا يدل علي جواز العمل يما وهو ما أخذ به ابن قاضي الحبل -رحمه الله-»وعزاه للإمام مد 


-والله أعلم ا 


''' انظر هذا الرد في إرشاد الفحول حيث نقله الشوكاني ۲٠١/۲‏ » وانظر الأحكام للآمدي 150/4. 
('' مختصر ابن الحاحب مع شرحه .۲٤۲/۲‏ 


7 تيسير التحرير ١71١/4‏ 
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الآثار الفقهية كثيرة ولكننا نقتصر علي مسألتين فقط : 


المسألة الأولى : تضمين الاج العش ے٠‏ 

ذهب الإمام مالك »وأحمد إلى أنه ضامن مطلقا .بينما ذهب أبو حنيفة؛ والشافعي إلى أنه لا يضمن 
إلا إذا فرط وتعدى 

فمن قال بعدم الضمان استند إلي المصلحة المرسلة قال في بداية المجتهد : (ومن ضمنه فلا دليل له 
إلا النظر إلى المصلحة .وسد الذريعة).7 »وقال في المغيي: (وهو ضامن لما حنت يدام ٠.‏ 

ومن قال بعدم الضمان استند على قياسه على الأخير الخاص» والمودع قال الإمام الشافعي-رحمه 
الله : (الأجراء كلهم سوا 

وف المنسوب إليه قال:"قال في المقنع في الأجير المشترك : ( ولاضمان عليه فيما تلف من حرزه 
وبغير فعله ولا أحر له فيما عمل فيه قالوا لأنه لم يسلم المعقود عليه والإحارة إذا كاتب عملا لا 
يستحقه إلا بتسليم العمل وقد قالوا فيما إذا استأجرها لو ضاع فمات الولد ها أجر مابقي قيل 
الفرق أن الرضاع في المدة ....... قد شله فارتضاع الولد بخلاف الخياطة في الثوب فأنه إنما 
يتسلمها بتسليم الغير ولذلك ينبي على قياس قوهم في مسألة الرضاع ....... الراعي إذا ماتت 
الغنم وقد رعاها بعض المدة". 


2 الأجير المشترك الذي يقع العقد معه علي عمل معين كخياطة ثوب وبناء حائط وحمل شيء إلي مكان معين . 
انظر المغن 45/8 و 554. 

('' بداية المجتهد ۲۳۰/۲. 

0 المغي /0. 

5 لام 7/4 

7 القراعد الفقهية ق١١١‏ 
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ل او 


المسالة الثلية : تغ يب اإإاني البك. 
هذه المسألة أجمع عليها العلماء على أن الزاني البكر يجلد مائة استنادا إلى قوله تعالى: #الزانية 
والزاني فاحلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأحذكم هما رأفة في دين الله إن كنتم تومسون 


بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) [#اتور] 


ولكنهم اختلوافي التغ يب 
»والأنشى. 
مستدلين تحديث عبادة بن الصامت' -رضي الله عنه -و فيه : "البكر بالبكر جلد مائة »و تغر یسب 


عاه".(") 


بينما ذهب أبو حنيفة إلى عدم التغريب إلا إذا رأى الإمام ذلك مستندا للآية السابقة #رفاجلدوا 
كل واحد منهما مائة حلدة 6 فقالوا :کر الجلد دول النفي»وردوا الحديث "البكر بالبكا" أنه 


بينما ذهب مالك-رحمه الله- إلى تغريب الرحل فقط دون المرأة قال في بداية المجتهد : (ومن 
خصص المرأة من هذا العموم - البكر بالبكر - فإنما خصصه بالقياس ؛ لأنه رأى أن المرأة تعسرض 
بالغربة لأكثر من الزناء وهذا من القياس المرسل أعبي المصلحي الذي كثيرا ما يقول به مالك) ٩‏ 


('؟ عبادة بن الصامت بن قيس ين أصرم الأنصاري الخزرحي [:+ه] شهد العقبة الأولى والثانية وبدراً والمناهد كنها 
»و كان يعلم أهل الصفة القرآن . 

انظر ترجمته في الاستيعاب 494/9 4 » وأسد الغابة ۱۸١/۳‏ . 

('' الحديث أخرجه مسلم بسنده عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"حذوا عن حذوا عي قد 
جعل الله هن سبيلا البكر بالبكر حلد مائة حلدة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة جلدة والرجم" كتاب الحدود باب حد 
الزنا 1157/7 . 


("؟ بداية المجتهد لابن رشد ؟/571. 


0۰۹ 
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أبن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


ال ال 


الخاتمة 


بعد أن وصلت إلى فاية هذا البحث الذي عرضت فيه شخصية ابن قاضي الجبل - رمه الله- 





»وأهم آرائه الأصولية»لابد لنا من وقفة ختامية نستعرض فيها أهم النتائج الي توصلنا إليها من 
خلال هذا البحث »وذلك على النحو التالي: 


المقدمة 


أن ابن قاضي الجبل: عاش فيما بين عامي (53535-١/الاه)‏ بإجماع المصادر الي ترجمت له. 

أن نسبه ينحدر من سلالة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-. 

أنه سلفي العقيدة على منهج السلف -رحمهم الله- 

الفصل الأول 

أن الإمام ابن قاضي الجبل يرى :أن العلوم تتفاوت بل يجزم بأن ذلك هو الراجح ثما روي عن الإمام 
- أن القول وضع لمعن ذهين »وهو ما يتصوره العقل سواء طابق ماي الخارج أم لا. 

- أن دلالة المطابقة» والتضمن من الدلالات اللفظية »وأن دلالة الالترام عقلية. 

- أن اللغات ثبتت توقيفاً من الله تعالى. 

- أن بعض الألفاظ تعلم »ويقطع دلو ها .عفر دها »و بعضها بانضمام قرائن إليها . وأحرى تعلم عن 
طريق البيان» ويرى أنه إذا ورد دليل قطعي من الشارع معارض لذلكءفإنه يبطل اللفظ العقليء ولا 
يعتد به» ويعتبر بالدليل القطعي فقط. 


-جواز وقوع ابحاز »وأن من علاماته أنه يشتق منه» كما »وأنه یری أن النقل في الآحاد ليس ضروريد 
بل يكفي ني استعمال اللفظ في كل صورة ظهور نوع من العلاقة المعتبرة »وأما في كل نوع من أنواع 
ابجاز فيشترط النقل عن العرب. 











أبن قاضي الجيل واراؤة الأسولية 


ل سي 


الفصل الثاني 

أن الإمام ابن قاضي الحبل يرى: أن مراد المعتزلة من مسألة التحسين والتقبيح العقليين أن العقل 
أدرك أن الله تعالى بحكمته كلف بترك المفاسد .و تحصيل المنافع بمعين أنه أدرك الإيجاب» والتحريم لا 
أنه أوجبء أو حرم. 

- أن المندوب من الأحكام التكليفية. 

- أن الكراهة تطلق في الشرع بالاشتراك على الحرام» وعلى ترك الأولى» وعلى كراهة التزيه 
وعلى ما فيه شبهة وتردد. 

- أن الصلاة في المكان المغصوب صحيحة. 

- أن الأمر إذا تقدم على الفعل كان أمرا على الحقيقة. 

- أن الأعيان قبل ورود الشرع تكون على الإباحة. 

- أن المكلف إذا عدم الاختيار »وصار كالآلة فإنه لا يكلف. 


الفصل الثالثف 

أن الإمام ابن قاضي الجبل يرى: أن الكلام ليس مشت رکا بين العبارة »ومدلوها بل الكلام حقيتة 
هو الحروف المسموعة من الصوت. 

-أن تفسير القرآن على مقتضى اللغة جائز. 

-أن الخبر له صيغة تدل ممجردها على الخبر من غير قرينة. 

- أن التواتر لغة من تواتر الشيء بعد الشيء بينهما انقطاع. 

- أنه لا أقل لعدد التواتر. 

أن حبر الآحاد (ما أفاد الظن). 

- أن حبر الآحاد حجة في الفروع» وقي العقائد. 

- أن المرسل مقبول صحيح يحتج به باعتبار انه مقبول عند الجمهور لخبر تحويل مسجد الكوفة. 
- أن حد الإصرار المانع في قبول الخبر إن يتكرر منه تكررا يخل الثقة بصدقه. 

- قبول التعديل المبهم. 
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ل ا لح 


الفصل الراب 

أن الإمام ابن قاضي الحبل يرى :أن الاستعلاء قيد في تعريف الأمر. 

- أن الصيغة تدل بمجردها على الأمر لغة. 

أن الأمر بعد الحظر .والأمر بعد الاستئذان واحدء وأنه يؤدي إلى الإباحة. 


أن الأمر بالصفة أمر بالملوصوف. 


الفصل الخامس 

أن الإمام ابن قاضي الحبل يرى:صحة إطلاق الإجماع على الأمور الدينية» ويرى صحة إطلاق 
الإجماع على أمر عقلي. 

ويرى أن: إطلاق الإجماع على أمر عقلي أنه صحيح إن كان بعد استقرار الرأي» وإن كان قبله 


الفصل السادس 

أن الإمام ابن قاضي الحبل يرى :أن التخصيص هو: قصر اللفظ على بعض مسماة وإن لم يكن 
عاماً بالاصطلاح» كإطلاق العشرة على بعض آحادهاء وكذلك يطلق على اللفظ العام وإن لم 
يكن عاماً لتعدده كعشرة» والمسلمين المعهودين لا المسلمين مطلقاً وإلا كان عاما اصطلاحا. 

- أن صيغ العموم »وإن كانت عامة في الأشخاص فهي مطلقة في الأزمنةء والبقاع, والأحوالء 
والمتعلقات. 

- أن (منء و» ما) ف الاستفهام للعموم. 

- أن عموم الخطاب للغائب .والمعدوم كان من جهة اللفظ لا من جهة الكلام النفسي. 

- عموم المفهوم بقسميه الموافقة »والمخالفة. 

- أن القرآن بين شيئين لفظاً لا يقتضي تسوية بينهما حكماً في غير المذكور إلا بدليل. 

- جواز ورود العام .والمراد به الخاص خبرا كان» أو أمرا. 

- أن عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص المعطوف عليه. 

- جواز التخصيص إلى أن يبقى واحد. 

- أن لفظ الشرط أصلاً للتعليق »وتستعمله العرب للتعليل كثيرا لا للتعليق. 








أبن قاضي اليبل واراؤةه الاسولية 


ال 1110ل 


- أن المشروط لا يتحقق إلا بعد حصول الشرط. 

- أن قول الصحابي حجة يقدم على ماعداه من الأدلة بعد الكتاب .والسنة» وأنه بخصص اللفظ 
العام. 

- حواز تخصيص العام بخبر الآحاد. 

- أن العام بعد تخصيصه حقيقة لا بجاز. 


الفصل السابخ 
أن الإمام ابن قاضي الحبل يرى: جواز حمل المطلق على المقيد» وأنه قد نسب إلى المالكية بجواز 
ذلك »و الصحيح عند المالكية حلافه. 


الفصل الثامن 

إن الإمام ابن قاضي الحبل يرى: أن احمل قي اللغة من الجمل وهو الخلط. 

وبميل: إلى رأي علماء السلف من أن الوقف على قوله تعالى:((وما يعلم تأويله إلا الله)). 
-أن قوله تعالى: ((فامسحوا برؤوسكم)) ليس عجمل. 

- أن قول: النبي وه مقدم على فعله. 

الفصل التاسخ 

أن الإمام ابن قاضي الحبل يرى: أن الناسخ يطلق حقيقة على الله تعالى» ويطلق على الطريق المعرفة 
لارتفاع الحكم من الآية» وخبر الرسول ل وفعله »وتقريره. 

- جواز الأحذ بالآحاد في نسخ المتواتر. 

- جواز نسخ القول بالفعل. 

- منع نسخ الفحوى دون الأصل. 











أبن قاضق الجيل واراؤه الاسولية 


ا ا کے 


الفصل الغاشر 


أن الإمام ابن قاضي الحبل يرى: أن القياس حجة يجب العمل به »والنظر والاستدلال يكون بعد 
ورود الشرع. 

- أن الخلاف بين العلماء في تعريف الأصل في القياس خلاف لفظي »وأن الفرع هو امحل المشسبه 
به . 

- جواز التعليل بالحكم الشرعي. 

-في مسألة المنحصوص من القياس جواز القياس عليه مطلقا باعتبار توافر شروطه. 

- أن العلة من خطاب الوضع »وأن العلة إذا علمت بنص أو إجماع أنه لا حلاف في الاحتجاج 
كحا. 

- أن منع الوصف إذا اشتمل على مصلحة »أو مفسدة راجححة» أو مساوية. 

- أن التعليل بالحكمة جائز إذا كانت مقترنة بوصف ضابط. 


الفصل الحاد جه عشر 
أن الإمام ابن قاضي الجبل يرى: أن المصالح المرسلة حجة »و جوز العمل كأ. 





وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد »وعلى آله وصحبه 


وسلم. 
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لح 


ثبت المصادر .والمراجع 

. أحكام الفصول في أحكام الأصول‎ =١ 

تأليف: أبي الوليد سليمان بن خلف الباحي (4174ه).دار الغرب الإسلامي ٠٤٠١۷.‏ ه 

۲= آداب البحث والمناظرة. 

تأليف: محمد الأمين بن المختار الشنقيطي(797١ه).‏ مكتبة ابن تيمية . القاهرة.(ط.د). 

۳= إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. 

تأليف :الإمام محمد بن علي الشوكاني (0٠75١ه).تحقيق:د/‏ شعبان محمد إسماعيل .ط دار الكتبي 41١‏ ١ه‏ . 
=٤‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة. 

تأليف:علي بن محمد الجوزي(. +71ه) . تحقيق علي محمد عوض.علي أحمد عبد الجواد .دار الكتب العلمية . بيروت. الطبعة 
الأول 141 ١اهل.‏ 

ه- أصول السرخسي . 

تأليف: أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسي(. 439ه). تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني.دار الكتب العلمية بيروت 
ط٤ .١٤١‏ 

. أصول الفقه الإسلامي‎ =٦ 

تأليف: الدكتور : وهبة الزحيلي .دار الفكر .الطبعة الأولى ١٦١٠٤١ه‏ . 

لاع أصول الفقه تاريخه ورجاله. 

تأليف : شعبان محمد إسماعيل: دار المريخ لنطباعة .الطبعة الأولى ١١٠٤٠١ه.‏ 

۸= أطلس تاريخ الإسلام . 
تأليف : د . حسين مؤنس . الزهراء للإعلام العربي . الطبعة الأولى 1417 1ه . 

٩‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين. 

تأليف: محمد بن أبي بكر بن الحوزية(51/اه) .تحقيق: طه عبد الرؤوف.دار الجيل . بيروت.(ط.د) 
٠١‏ أنباء الرواة على أنباء النحاة . 

تأليف: علي بن يوسف القفطي (571457ه). دار الكتب بالقاهرة 5515١ه‏ . 

. الإماج في شرح المناهج على منهاج الوصول إلى علم الأصول‎ -١ 


تأليف: شيخ الإسلام علي بن عبد الكاي ١‏ لسبکر (a‏ وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبکي(۷۷۱هے). دار 
الكتب العلمية. بيروت .الطبعة الأولى. عام ٤٠٤‏ ٠ه‏ . 


27 الإحكام في أصول الأحكام. 

١ح‏ الإحكام في أصول الأحكام . 

تأليف: الإمام علي بن محمد الآمدي(١77ه).‏ تحقيق : عبد الرزاق عفيفي .المكتب الإسلامي طبعة 17417ه . 

. الأربعين في أصول الدين. تأليف: محمد بن عمر الرازي (٦٠٠ه) . حيدر آباد الدكن. الطبعة الأول 1ه‎ -١4 
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. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد‎ -٠ 

تأليف : عبد الملك بن عبد الله الجويئ(/47ه) .تعليق:زكريا عميرات . دار الكتب العلمية .الطبعة الأولى ‏ 5١4١ها.‏ 
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب 

تأليف : يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي(47ه) .مامش الإصابة .دار صادر .بيروت.الطبعة الأولى ۳۲۸١ه‏ . 
-الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل . 

تأليف: الحافظ أبى الوليد سليمان بن حلف الباجي الأندلسي(٤ ٤۷‏ ه).تعقيق: محمد علي فر كوس . دار البشائر الإسلامية . 
ط ١١٤١ه.‏ 

۸-الإصابة في تمييز الصحابة . 

تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلان(۲٥۸ه).دار‏ صادر بیروت.الطبعة الأول 778 اهل. 

. -الاعتصام‎ ١8 

تأليف: إبراهيم بن موسى اللخمي( ٠‏ 4ه ).المكتبة التجارية الكبرى .القاهرة(ط.د). 

٠‏ *-الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية. 

تأليف :عمر بن علي البزار(13+ه) .تحقيق زهير شاويش.المكتب الإسلامي. بيروت. ٤٠ ٠‏ ١ه‏ . 

الام . 

تأليف: محمد بن إدريس الشافعي(٤ ٠‏ ه). تعليق: محمود مطر حي. دار الكتب العلمية .بيروت .الطبعة الأولى ٤1۳‏ ١اه‏ 
؟ دالأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه. 

تأليف:شس الدين محمد بن عثمان بن علي المارد بن (١۸۷ه).‏ تحقيق: عبد الكريم بن علي النملة .دار الحرمين للطباعة. 
:اها 

۴۳-الآيات البينات . 

تأليف:أحمد بن قاسم العبادي الشافعي.(٤ ۹٩‏ ه) على شرح جمع الجوامع .دار الكتب العلمية لبنان ٤١۷‏ ١ه‏ . 

٤‏ ؟ >الايمان. 

تأليف :عبد الله بن محمد بن أبي شيبة( 7ه ).حقيق: محمد ناصر الدين الألبساني.المكتب الإسلامي الطبعة التانية 
۷ه . 

. -الاقتراح في علوم الاصطلاح‎ ٥ 

تأليف: محمد بن علي بن دقيق العيد. تحقيق : عامر حسن صبري . دار البشائر الإسلامية الطبعة الأولى .14017 ١اها.‏ 

5 دالبحر الحيط في أصول الفقه. 

تأليف: بدر الدين محمد بن تادر بن عبد الله الشافعي(4 9/اه) تحقيق: عمر الأشقر وآخرين. إصدار وزارة الشوون 
الإسلامية بالكويت. 

1" > البداية والنهاية. 

تأليف :أب الفداء الحافظ ابن كثير(: ۷۷ه). تحقيق: محمد أبو ملحم »و آخخرين .طبعة دار الكتب العلمية .(ط.د). 


° 
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4 -البرهان في أصول الفقه . 

تأليف: إمام الحرمين آي المعالي عبد الملك بن عبد لل بن يوسف الحو ييٰ(۷۸٤ه).‏ تحقيق :عبد العظيم محمود الديسسب .دار 
الوفاء للطباعة › والنشر 5١7‏ ١اهب.‏ 

4د البرهان في علوم القرآن . 

تأليف: بدر الدين الزركشي . تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ٤(‏ ۷۹ه). مطبعة عيسى البابلي الحليي وشركاه .( ط .د). 
٠‏ -التعريفات. 

تأليف علي بن محمد بن علي الجرجاني(7١4هس).تحقيق:‏ إبراهيم الأبياري.دار الكتاب العربي الطبعة الثانية 141١57‏ ١ه.‏ 
١"-التقريب‏ والإرشاد الصغير . 

تأليف: القاضي الباقلاني(7 . 4ه). تحقيق: عبد الحميد بن علي أبو زنيد.ط مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى.41١‏ ه. 

"> التقييد والإيضاح لا أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح . 

تأليف:عبدالرحيم بن الحسين العراقي(٦‏ ٠ه‏ ).مؤسسة الكتب الثقافية . الطبعة الأول ۶١١١‏ ١ه.‏ 

۴۳-التلخيص في أصول الفقه . 

تأليف :إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحو يي (۷۸٤ه).‏ تحقيق :عبد الله حو لم»وشبير العمري. مكتببة دار 
الباز. ۷١٤١ه‏ 

٤‏ "-التمهيد في أصول الفقه. 

تأليف:محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاي( ١ ٠‏ ده).تعقيق :محمد بن علي إبراهيم»و محمد أبو عشمه . مطابع 
جامعة أم القرى ( عام 1405 ١1ه)‏ 

٥-المهيد‏ في تخريج الفروع على الأصول . 

تأليف: جمال الدين أبي محمد عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي(؟/الاه). تحقيق: محمد حسن هيتو مؤسسة الرسالة طبعة 
.۷ه . 

”> التمهيد لما في الموطأ من المعاي والأسانيد . 

| تأليف:يوسف بن عبد الله بن عبد البر( 1۳ ٤‏ ه).توزيع المكتبة التجارية. مكة المكرمة.طبعة۳۸۷١ه.‏ 

/ا" - التنقيحات في أصول الفقه. 

تأليف: يى بن حبش السهروردي(۸۷ده).تحقيق: عياض بن نامي السلمي . مطابع الإشعاع الطبعة الأول 1414اه . 
8”- اجامع الصحيح"سنن الترمذي . 

تأليف: محمد بن عيسى بن سورة(۲۷۹ه). تحقيق:أحمد محمد شاكر .دار الكتب العلمية. بيروت.(ط.د). 

الجامع لأحكام القرآن . 

تأليف محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي(١717ه).دار‏ الريان للتراث(ط.د). 

٠‏ ؛-الجدل على طريقة الفقهاء. 

تأليف: علي بن عقيل البغدادي الحنبلي(7١‏ هه ). تحقيق:علي العميرينئ.مكتبة التوبة الطبعة الأول 11414اه 


١‏ ع اجرح والتعديل 
تأليف :عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي(7517ه ).دار الكتب العلمية. بيروت.(ط.د) 
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؟ 4>الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية 

تأليف :عبد القادر بن محمد بن أب الوفاء الحنفي( د ۷۷ه). تحقيق: عبد الفتاح الحلو.هحر للطباعة. الطبعة الثانية 

۳ اھے۔. 

۳ >الخصائص . 

تأليف: عثمان ابن جين(737هم). تحقيق : محمد بن على النجار. دار ادى للطباعة » والنشر . بيروت الطبعة الثانية . 

. -الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد‎ 5 ٤ 

تأليف :عبد الحمن بن محمد العليمي(۹۲۸ه).تحقيق: عبد الرحمن بن عثيمين. الطبعة الأول 11417ه. مكتبة التوبسة. 
المملكة العربية السعودية. 

ه 4 > الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 

تأليف: شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاي(457ه). تحقيق :محمد السيد حاد الحق .دار الكتب الحديثة . الطبعة الثانية 
2 ھے . 

5 تالدليل الشافي على المنهل الصاني. 

تأليف: جمال الدين .يوسف بن تغري بردي الأتابكي(4 اله ). تحقيق.فهيم محمد شلتوت مطبوعات جامعة أم القرى 
(ط.د). 

۷ >الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب. 

تأليف : إبراهيم بن نور الدين المعروف بابن فرحون المالكي(583/اهم). تحقيق :مأمون بن محبي الدين الجنان .دار الكتاب العربي 
الطبعة الأولى ٤١۷‏ ١ه.‏ 

۸ -الرد على الجهمية والزنادقة. 

تألیف: الإمام أحمد بن حنبل الشيباني(١4‏ 5ه ). تحقيق :عبد الرحمن عميره.دار اللواء .الرياض.7917 1ه . 

48 -الرد على المنطقيين. 

تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية(۷۲۸ه).المطبعة القيمة عبای 1754ه . 

. ةءالرسالة‎ ٠ 

تأليف : لإمام محمد بن إدريس الشافعي(٤‏ ٠ه).تحقيق‏ :أحمد محمد شاكر .دار الكتب العلمية . (ط.د) . 

١‏ -الروض المعطار في خير الأقطار 

تأليف: محمد بن عبد المنعم الحميري(77/اه. تحقيق: إحسان عباس .مكتبة لبنان .ساحة رياض الصلح (ط د). 
؟ه-السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة 

تأليف: محمد بن عبد الله النجدي(ه173ه). تحقيق: بكر أبو زيد »وعبد الرحمن بن عثيمين الطبعة الأول 11411هدا. 
مؤسسة الرسالة. 

5 -السلوك لمعرفة دول الملوك. 

تأليف: أحمد بن علي المقريزي(ت ٤‏ لاه ). تحقيق: سعيد عبد الفتاح عاشور .مطبعة دار الكتب ۹۷۰١م.‏ 

٤‏ © >السنة .تأليف : عبد الله بن أحمد بن محمد بن حبل الشيباني(١‏ 4 ۲ه). تحقيق. :محمد بن سعيد القحطاي .دار ابن القيم .الطبعة الأولى 


كمة اش 
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هن > الستن الكبرى . 
تأليف : أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي(7٠”).‏ تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري»وسيد كسروي حسن.دار الكتب 
العلمية . بيروت.الطبعة الأول ١١٤١ه.‏ 
5 =السنن الكبرى للبيهقي . 
تأليف: أحمد بن الحسين بن علي( د 4+ه). تحقيق: محمد عبد القادر عطا.دار الكتب العلمية بيروت.الطبعة الأولى.4 ٤١‏ ١ه‏ 
لاه -الشعر .والشعراء . 
تأليف: عبدالله بن مسلم ابن قتيبة(117ه) . تحقيق : أحمد شاكر . طبعة دار المعارف ممصر . ١۸١۳١ه.‏ 
۸ -الصراعق المرسلة علوم الجهمية والمعطلة. 
تأليف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية(51/اه).دار الكتب العلمية. بيروت.(ط.د). 
4 -الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . 
تأليف: مس الدين السخاوي(۹۰۲ه).منشورات دار مكتبة الحياة. بيروت.( ط. د). 
٠‏ -الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. 
تأليف: يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي الميمن . تحقيق محمد عبد السلام شاهين .دار الكتاب العربي الطبعة الأولى 
دا اه . 
۱-العبر في خبر من غبر. 
تأليف: محمد بن أحمد الذهب(8: لاه ). تعقيق :محمد بسيوني زغلول.دار الكتب العلمية .بيروت.(ط.د). 
9 -العدة في أصول الفقه . 
تأليف : القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي . تحقيق: د/ أحمد بن علي سير مباركي ط عام ٤۰۰‏ ۱ه 
6د الفتح المبين في طبقات الأصوليين. 
تأليف :عبد الله مصطفى المراغي. الطبعة الثانية بیروت ٤.‏ ۳۹٠ه.‏ 
٤‏ =الفقيه والمتفقه. 
تأليف:أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (1۳ ٤‏ ه).دار الكتب العلمية .بيروت. ٤٠٠‏ ٠ه.‏ 
٥=القاموس‏ المحيط . 
تأليف جحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي(۷١۸ه)‏ تحقيق :مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة .موسسة الرسالة 
الطبعة الثانية ٤٠۷‏ ١ه.‏ 
5د القلائد الجوهرية في تاريخ الصالية . 


تأليف: مس الدين محمد بن طولون(”ه 9ه ). تحقيق : محمد أحمد دهمان . دمشق . الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ 
17> > القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق ها من الأحكام الفرعية. 


تأليف: أبي الحسن علاء الدين " ابن اللحام"علي بن عباس البعلي الحنبلي(7٠‏ 4ه ). تحقيق: محمد حامد الفقي. مكتبة السنة 
المحمدية . ( ط .د). 
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8 «القواعد الفقهية. 

منسوب لابن قاضي الحبل . مخطوط برقم ()المكتبة الظاهرية بدمشق. 

٩‏ =القواعد الفقهية. 

تأليف : الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين. شر كة الرياض للنشر والتوزيع.الطبعة الأول ۱٤١۸‏ ه. 

٠‏ ۷=الکتاب. 

تأليف : عمر بن عثمان بن قنير "سيبويه"( ٠۸٠‏ ه)تحقيق: عبد السلام محمد هارون.اهينة المصرية العامة للكتاب.(ط.د). 
١-اللمع‏ في أصول الفقه . 

تأليف :أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي(4777ه). تحقيق: محبي الدين مستو » و يوسف علي بديوي. الناشر دار ابن كثير 
الطبعة ١١٤١ه.‏ 

؟/ادالمحصول في علم الأصول . 

تأليف: محمد بن عمر بن الحسين الرازي(7 ٠‏ 7<ه). تحقيق: الدكتور/ طه حابر فياض العلواني مؤسسة الرسالة بيروت . 


اها 

۳-المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حبل . 

تأليف: الشيخ عبد القادر بن بدران الدمشقي(7147١ه).‏ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالة .ط . 
2 هدا. 

٤‏ ۷=المدونة للإمام مالك. 

رواية: سحنون بن سعيد التنوخي(173٠هس).تصحيح‏ .أحمد عبد السلام.دار الكتب العلمية . بیروت.١١؛‏ ١ه.‏ 

٥-المزهر‏ في علوم اللغة وأنواعها . 

تأليف : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي(١١۹ه).‏ تحقيق: محمد أحمد جاد المولى»وعلي محمد البجاويء و محمد أبو 
الفضل .دار الفكر للطباعة والنشر.(ط.د). 

5 المستدرك على الصحيحين. 

تأليف: محمد بن عبد الله الحاكم(ه .4ه ).تحقيق :عبد القادر عطا .دار الكتب العلمية .بيروت.الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 
۷-المستصفى في علم الأصول. 

تاليف .الإمام أبي حامد محمد بن محمد بن تحمد الغزاليزه ٠‏ 5ده).دار الكتب العلمية. بيروت .طبعة ٤١۳‏ ١ه‏ . 

8 > المسودة في أصول الفقه. 

تأليف:محد الدين عبد السلام بن عبد الله(57>هم)ءوشهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام(1۸۲ه)»وشيخ الإسلام أحمد 
بن عبد الخلیم(۷۲۸ه) 

جمعها شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغي الحراني الدمشقي(5 ٤‏ ۷ه). تعقيق: محمد حي الدين عبد 
الحميد . الناشر دار الكتاب العربي. (ط.د) . 


المصباح امير في غريب الشرح الكبير. 
تأليف: أحمد بن محمد الفيومي(./الاه). المكتبة العلمية .ييروت(ط.د) . 
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٠المعتمد‏ في أصول الفقه. 

تأليف :أبي الحسن محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي(77 4ه ).دار الكتسب العلمية. بيروت .لبتان .طبعة 
(5-5١ه)‏ 

١‏ المعجم الكبير للطبرابي 

تأليف :سليمان بن أحمد بن أيوب(0٠15اهم).مراجعة:حمدي‏ السلفي.مكتبة العلوم »والحكم .الموصل 1404 اه . 

9ت المعجم المختص بامحدثين. 

تأليف شمس الدين محمد بن أحمد الذهي( ٤۸‏ ۷ه).تحقيق .محمد الحبيب الفيلة .مكتبة الصديق .الطائف .الطبعة الأول 
۸ه . 

۴۳-المعدرل به عن سنن القياس . 

تأليف: الدكتور عمر بن عبدالعزيز . مكتبة الدار بالمدينة الطبعة الأولى 408 1ه . 

84 المعونة في الجدل . 

تأليف: أبى إسحاق إبراهيم بن علي الفيرروز أبادي الشيرازي(4757هس).تحقيق:عبد انجيد تركي . دار الغرب الإسلامي 
.الطبعة الأولى ٠٤١١۸‏ . 

=المغانم المطابة في معالم طابة . 

تأليف: يعقوب الفيروز آبادي . تحقيق : حمد الجاسر . منشورات دار اليمامة . الطبعة الأول ۳۸۹٠ه.‏ 

5« الغني شرح مختصر الخرقي. 

تأليف:عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي(٠ ٦‏ ه). مكتبة الرياض الحديثة. الطبعة الأولى 140١‏ ١1ه.‏ 

7ح > المقدمة في الأصول. 

تأليف: أبي الحسن علي بن عمر بن القصار المالكي (۳۹۸ه). تحقیق : محمد بن الحسين السليماني . دار الغرب الإسلامي 
.الطبعة الأول 11415اها. 

8 «المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد. 
١‏ تأليف: إبراهيم بن محمد بن مفلح(٤۸۸ه).‏ تحقيق : د/ عبد الرحمن العثيمين . مكتبة الرشد الرياض الطبعة الأول 
5٠‏ اشدا. 

۹= مقع في علوم الحديث . 

تأليف: ابن الملقن . عمر بن علي( ٠۸ه).‏ تحقيق : عبدالله بن يوسف الجديع . دار فواز للنشر الإحساء الطبعة الأول 
۳ھ ے . 

-الملل والنحل . 

تأليف: محمد بن عبد الكريم الشهر ستاني(۸٤‏ هه ). تحقيق: عبد الأمير علي»وعلى حسين فاعور.دار الكتب العلمية. بسسيروت. 
الطبعة الأولى ١٠14١اه.‏ 

١‏ تالناقلة والاستبدال في الأوقاف. 

تأليف: احمد بن الحسن"ابن قاضي ابل" (١۷۷ه).‏ تحقيق :محمد سليمان الأشقر.ضمن بحموعة من السردود والملسائل ف 
الأوقاف.وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت .الطبعة الأولى4 140 هل . 
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7د المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام احمد . 
تأليف: عبد الرحمن بن محمد العليمي(۹۲۸ه).تحقيق :مجموعة من العلماء .إشراف :عبد القادر الأرنساؤوط .دار صادر 
.الطبعة الأولى ١9917‏ . 

۴-النهل الصاني والمستوني بعد الواني . 

تأليف: جمال الدين .يوسف بن تغري بردي الأتابكي(4 ۸۷ه)). تحقيق. أحمد يوسف باتني .مطبعة دار الككتب 
المصرية. 17/5 اه . 

. المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار "الخطط المقريزية"‎ ٤ 
.م١‎ ۹۸۷.5 تأليف:أحمد بن علي المقريزي(ت 4 4ه ).مكتبة الثقافة الدينية .القاهر‎ 

٥‏ الوافقات في أصول الأحكام. 

تأليف : أبي إسحاق إبراهيم اللخمي( ٠‏ ۷۹ه). دار الفكر . الطبعة بدون . 

5 -الموسوعة العلمية الميسرة . 

الناشر مؤسسة أعمال الموسعة للنشر ء والتوزيع السعودية ( ط. د ) . 

۷-الواضح في أصول الفقه. 
تأليف : علي بن عقيل الحنبلي ت(17١هه)تحقيق:‏ الدكتور .عبدالله التركي .مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ٠٤٠٠١‏ ه. 

8 -النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . 
تأليف: جمال الدين 
.المؤوسسة المصرية العامة للتأليف » والترجمة » والطباعة » والنشر.(ط.د) . 


8 -الوصول إلى الأصول . 
تاليف: شرف الإسلام أبي الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي(8١1ده).‏ تحقيق :د. عبد الحميد أبو زنيد .مكتبة 


. يوسف بن تغري بردي الأتابكي(+ ۸۷ه).طبعة مصورة عن دار الكتب .وزارة الثقافة والإرشاد القومي 


المعارف الرياض ط 1.١7‏ اهم. 

٠٠‏ تالوفيات. 

تأليف :محمد بن رافع السلامي(٤۷۷ه).‏ تحقيق : صالح محمد عباس»و بشار عوف.مؤسسسة الرسالة.الطبعة الأول 
۲ هھ . 

. عبدائع الفوائد‎ ١ 

تأليف :الإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي المشهور بابن قيم النوزية(51/اه). الناشر دار الكتاب العربي . 
(ط. د) . 

١ ۲‏ بداية المجتهد وفاية المقحصد . 

تأليف محمد بن أحمد القرطيي(ه 4 هده ).دار القلم .بيروت. الطبعة الأولى 408 ١اهل.‏ 

۳ بذل النظر في الأصول. 

تأليف: محمد بن عبد الحميد الأسمندي(7ه هه ). تحقيق :محمد زكي عبد البر مكتبة دار التراث الطبعة الأولى 417 1هل. 
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.. =بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة‎ ١ ٠ ٤ 

تأليف: حلال الدين عبد الرحمن السيوطي(١١۹ه).‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.مطبعة عيسى البابي الحلبي. القاهرة الطبعة 
الأول ٤۳۸١ه.‏ 

. بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب‎ ١ 

تأليف: شس الدين محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهان(۹٤۷ه).‏ تحقيق : محمد مظهر بقا . مطابع جامعة أم القسرى 
.الطبعة الأولى . 

5 حتاريخ ابن قضي شهبة . 

تأليف :أحمد بن قاضي شهبة الدمشقي( ٥١‏ ۸ه).تحقيق :عدنان درويش .مطبوعات المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية 
۷م . 

۷ حتاريخ الأمم والملوك . 

تأليف: محمد بن جرير الطبري (۰١٠۳ه).دار‏ الفكر للطباعة ء والنشر . ۳۹۹١ه.‏ 

۸ تتاريخ المغول والمماليك . 

تأليف: أحمد عودات > جميل بيضون »شحادة الناطور . دار الكندي . إربد ٠139١م.‏ 

8. ١حتاري‏ يخ المماليك البحرية . 

تأليف: علي إبراهيم حسن . مكتبة النهضة المصرية . الطبعة الثالثة . /13517م. 

. حترير المنقرل وقذيب علم الأصول‎ ٠١ 

تأليف :علي بن سليمان بن أحمد المرداوي (4485ه).مخطوط الجامعة الإسلامية برقم(). 

١2تدريب‏ الراوي في شرح تقريب النوواي . 

تأليف: حلال الدين عبد الرحمن السيوطي(١١۹ه).مكتبة‏ دار التراث .القاهرة.الطبعة الثانية 59١ه‏ . 

2 تشنيف المسامع بجمع الجوامع. 

تأليف :بدر الدين محمد ادر بن عبد الله الزركشي( ةلاه ). تحقيق : عبد الله ربيع » وسيد عبد العزيز . مؤسسة قرطبة 
. للطباعة » والنشر . (ط .د) . 

۳ -تفسير القرآن العظيم. 

تأليف: إسماعيل بن كثير الدمشقي ٤(‏ ۷۷ه).دار المعرفة. بيروت.الطبعة الثانية ٤٠۷‏ ١اه.‏ 

8 =تيسير التحرير . 

تأليف : ابن امام الإسكندري شرح العلامة محمد أمين المعروف بأمير باد شاه الحسيي الحنفي (1477هس). دار الكتب 
العلمية . بيروت . ط . بدون. 

6 -جامع الأسرار في شرح المنار. 

تأليف: محمد بن محمد الكاكي (3: /اه) . تحقيق:فضل الرحمن عبد الغفور الأفغاني .مكتبة نزار الباز .الطبعة الأول 
۸ اه . 

٩-جامع‏ بیان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله . 

تأليف :يوسف بن عبد البر القرطي (477ه).دار الفكر.(ط.د). 
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۷ ححاشية البناني على شرح الجلال مس الدين محمد الحلي على متن جمع الجوا 
تأليف: للإمام تاج الدين عبد الوهاب السبكي( الالاه) . دار الفكر . 11405هد. 





4 حاشية ابن عابدين . 

تأليف :محمد أمين الشهير بابن عابدين(757١اه).‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود »وعلي محمد معوض .دار الكتب العلمية 
.بيروت.5١‏ 5 اش 

48> حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة . 

تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي(١١15ه).‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم .مطبعة عيسى الحلي.۳۸۷١ه.‏ 
ددرء تعارض العقل والتقل . 

تأليف :شيخ الإسلام أحمد بن تيمية(۷۲۸ه).تحقيق :محمد رشاد سالم.مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسسلامية. 
الرياض. ١1735‏ هل . 

. حديران الحماسة‎ ١ 

تأليف: أبي تمام بن أوس الطائي. تحقيق:عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان 401١‏ 1ه المطبعة الرحمانية عصر. 

۲ حديوان المنبي . 

تأليف: أحمد بن الحسين ( المنتبي) ٤(‏ د ”هس)). شرح عبدالرحمن البرقوقي دار الكتاب العربي . بيروت . ٤١١۷‏ ١ه‏ . 

7١ح‏ ذيل التقييد في رواة السنن الأصول المسانيد . 

تأليف: محمد بن أحمد الفاسي المكي المالكي( ٠۲‏ ۸ه). تعقيق. كمال يوسف الحوت .دار الكتب العلمية الطبعة الأول 

٠‏ اھه. 

4 ” اعتروضة الطالبين . 

تأليف: جى بن شرف النووي(٦ ٦۷‏ ه). تحقيق : عادل أحمد » وعلى محمد الزهران دار الكتب العلمية بيروت ( ط. د ) . 
٥‏ -روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه. 

تأليف: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي( ٠‏ 7“ه). لحقيق: دأعبد الكريم بن علي النملة . ط مكتة 
الرشد .الرياض. ٤١٤١ه‏ . 

5 2<زاد المعاد في هدي خير العباد. 

تأليف: محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي(31/اهم). تحقيق: شعيب»وعبد القادر الأرنؤوط.مؤسسة الرسالة. الطبعة الثامنة 
9اه 

۷ -سبل السلام . 

تأليف: محمد بن إ#ماعيل الكحلان الصنعاني( ٠۲‏ ۸ه) .مكتبة الرسالة الحديثة.(ط.د). 

8 عسلاسل الذهب . 

تأليف: بدر الدين الزركشي(4 لاه ). تحقيق : د/ محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي . مكتبة ابن تيميه . القفاهرة . ط 


2١١.‏ اھ 
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4 حسنن اي داود . 
تأليف: أبي داود سليمان بن الأشعث السحستاني(١‏ ۲۷ ه). تحقيق :محمد عبد العزيز الخالدي.دار الكتب العلمية.بيروت. 
الطبعة الأو للى.1415١اه.‏ 
٠‏ سنن ابن ماجة . 
تأليف : أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويي(١۲۷ه)‏ .تحقيق: محمد فواد عبد الباقي.دار الكتب العلمية. بيروت(ط.د). 
١‏ سير أعلام النبلاء . 
تأليف: محمد بن أحمد الذهيي(48لاه). الطبعة العاشرة 4١5‏ 1ه . (ط.د) .مؤسسة الرسالة . 
١7‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. 
تأليف .محمد محمد مخلوف.دار الكتاب العربي بيروت .مصورة عن الطبعة الأول بالمطبعة السلفية عمصر ۹٤۳١ه.‏ 
۴ -شذرات الذهب في أخبار من ذهب . 
تأليف: عبد الحي بن العماد (85 ١ه‏ ).دار الكتب العلمية .(ط.د). 
في أصول الفقه. 
تأليف: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني(37لاه) .دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ٤١١‏ ٠ه‏ 
شرح العقيدة الطحاوية في العقيدة السلفية . 





تأليف :علي بن محمد الطحاوي الأزدي (١۳۲ه).تحقيق:‏ عبدالرحمن عميره.مكتبة لمارف الرياض.الطبعة الثانية 
۷ اھ . 

شرح الكوكب امثير . 

تأليف :محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار(۹۷۲ه) . تحقيق : محمد الرحيلي ء 
ونزيه حماد .الناشر مكتبة العبيكان . الرياض . السعودية .طبعة ۳١٤١ه.‏ 

. شرح اللمع‎ ١17 

تأليف : أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي(1477ه). تحقيق: عبد الحيد تركي .طبعة دار الغرب الإسلامي ٤٠۸.‏ اه . 
حشرح المفصل . 

تأليف: موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي(”74“هس).مكتبة المثى . بيروت.(ط.د). 

8 حشرح المنار في الأصول لابن ملك شرح منار الأنوار في أصول الفقه . 

تأليف عبد اللطيف الشهير يابن الملك (١٠٠۷ه).وهامشه‏ شرح الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر المعروف بابن العيني .طبع في 
استنبول . 

. شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول‎ ح١‎ ٠ 

تأليف:شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهان(۹ ٤‏ ۷ه). تحقيق .عبد الكريم بن علي بن محمد النملة .مكتبة الرشد 
الرياض.الطبعة الأولى ١145١-ه.‏ 

. -شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول‎ ١ 

تأليف شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي( 4ه ). مطابع دار الفكر . الطبعة الأولى ۳۹۳١ه.‏ 
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شرح ديوان الحماسة . 
تأليف: أحمد بن محمد المرزوقي. تحقيق: أحمد أمين»وعبد السلام هارون.مطبعة لحنة التأليف والترجمة.والنشر بالقاهرة.۳۷۳۰١ه.‏ 


. شرح علل الترمذي‎ ١4 
. تأليف: ابن رحب الحنبلي(ه 9/اه). تحقيق : د/ همام عبدالر حمن سعيد . مكتبة المنار . الأردن الطبعة الأول 140107 اه‎ 
. -شرح مختصر الروضة في أصول الفقه‎ 4 
تأليف: سليمان بن عبد القوى الطوفي(” ١لاه). تحقيق: إبراهيم بن عبد الله آل إبراهيم . مطا بع الشرق الأوسط .الطبعسة‎ 
. ٠١١۹للوألا‎ 
ه.‎ ١41 وتحقيق :عبد الله بن عبد ا محسن التر كي . مؤسسة الرسالة .الطبعة الثانية‎ 
. شرح معاي الآثار‎ ٥ 
. تأليف :أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي(١1؟9«ه ).دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى /401 اه‎ 
. شرح منتهى الإرادات‎ ١5 
. ) المكتبة السلفية المدينة المنورة . ( ط. د‎ .)ه١‎ ٠٠ ١١(ينوهبلا تأليف: منصور بن يونس‎ 
. صبح الأعشى في صناعة الإنشاء‎ ١ ۷ 
. تأليف:أحمد بن على القلقشندي(١45/ه). مطابع كوستا توماس .القاهرة .مصورة عن الطبعة الأميرية‎ 
. صحيح ابن حبان‎ ١ 8 
.ه١‎ ٤١١٤ تأليف: محمد بن حبان التميمي(؛ 5+*ه) . مؤسسة الرسالة . مراجعة شعيب الأرنؤطي بيروت‎ 
. صحيح البخاري"الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور الرسول صلى الله عليه وسلم .وسننه .وأيامه‎ ۹ 
.ه١‎ 14.5 تأليف :عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري(7ه 1ه ).إدارة الطباعة المنيرية.الطبعة الخامسة‎ 
. =صحيح الجامع الصغير وزياداته‎ ٠١ 
. تأليف: محمد ناصر الدين الألبان (٠47١1ه). المكتبة الإسلامية . الطبعة الثانية .145 1ه‎ 
. 09ح صحيح مسلم‎ 
تأليف: أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري(171هس). تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.دار إحياء الكتب العربية(ط.د).‎ 
. حطيقات الخحنابلة‎ ۲ 
تأليف: أبي الحسين محمد بن أبي يعلى (1454ه) .دار المعرفة .الطبعة بدون.‎ 
. =طبقات الشافعية‎ ١ ۳ 
. ٠٤٠١١۷ تأليف: عبد الرحيم الإسنوي (١851ه). تحقيق: كمال الحوت .دار الكتب العلمية .الطبعة الأول‎ 
الشافعية الكبرى‎ تاقبط-<١‎ ١ ٤ 
تأليف: عبد الوهاب بن على بن عبد الكاني السبكي(١۷۷ه). تحقيق :عبد الفتاح محمد اللو ومح مود الطناجي .دار‎ 
. إحياء الكتب العربية .الطبعة السادسة‎ 
. دغريب القرآن‎ ١ هه‎ 
. تأليف: أبو القاسم عبيد بن سلام(٤ ۲۲ه) .الطبعة الأولى حيدر آباد الدکن 1/814ه‎ 
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. الباقي بشرح ألفية العراقي‎ حتف=١‎ ١ 
.ه١‎ 147٠ تأليف: محمد الأنصاري السنكي(577ه) . تحقيق :حافظ الزاهدي. دار ابن حزم.الطبعة الأولى‎ 
. =فتح القدير‎ ١ ۷ 
. ه١‎ 407. تأليف: محمد بن علي الشوكاني (١٠٠٠٠ه).دار الفكر للطباعة » والنشر » والتوزيع‎ 
. =فواتح الرحموت‎ ۸ 
تأليف: عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري. بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه للشيخ محب الله بن عبد‎ 
. طبعة دار الفكر للطباعة والنشر (ط. د). مطبوع مع المستصفى‎ .)به١١۸٠(روكشلا‎ 
. =قضاة دمشق‎ ١68 
تأليف: همس الدين ابن طولون(۳د ۹ه). تحقيق: صلاح الدين المنجد .مطبوعات الجمع العربي بدمشق555١ م.‎ 
. -قواطع الأدلة في أصول الفقه‎ ٠ 
تأنيف : أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني(4/84+ه). تحقيق:مركز البحوث » والدراسات يممكتبة نزار الباز .مكتبة نزار‎ 
. ه١٤١۸ مصطفى الباز. الطبعة الأولى‎ 
حقواعد الأصول ومعاقد الفصول.‎ 9 
. تأليف: عبد المؤمن بن كمال الدين البغدادي الحنبلي (۷۳۹ه).تحقيق: علي عباس الحكمي.مطابع جامعة أم القرى .الطبعة‎ 
الأولى. 1403 1ه‎ 
. -كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي‎ ۴ 
تأليف: الإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري(.*/اه). تحقيق: محمد المعتصم بالله بغدادي الناشر دار الكتاب‎ 
. العربي‎ 
. -كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون‎ ۴ 
الكتب العلمية . بيروت. (ط.د).‎ راد.)ه١‎ ٠ ٦۷("ةفيلخ تأليف: مصفى بن عبد الله "حاجي‎ 
. لسان العرب‎ >64 
.ه١‎ ٤٠٠١ تأليف.حمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري(١١لاه ).دار صادر بيروت لبنان الطبعة الأولى‎ 
. 55ح سان الميزان‎ 
منشورات دار الأعلمي. بيروت.‎ .٠۳۹٠١ تأليف:أحمد بن علي بن حجر العسقلاؤي(457ه). الطبعة الثانية‎ 
. حمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
جمع وترتيب:عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي(7937١1هس). تحست إشسراف الرئاسة العامة لشؤون‎ 
الجر مين( ط.د).‎ 
. تار الصحاح‎ ۷ 
تأليف: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي .تحقيق: سميرة خحلف الموالي.المركز العربي للثقافة والعلوم بيروت (ط.د).‎ 
حمختصر طبقات النابلة.‎ 48 
. ه١775 الحنابلة : تأليف: محمد جميل عمر الشطي . مطبعة الترفي . دمشق‎ 
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ج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين . 
تأليف : ابن القيم االجوزية (١١۷ه).تحقيق:‏ محمد حامد الفقى دار الكتساب العربي . بيروت . لبنان . طبعة 
(۱۳۹۲ھ). 





. حمذكرة في أصول الفقه‎ ٠ 

تأليف :محمد الأمين بن المختار الشنقيطي(۳۹۳١ه).‏ ال مكتبة السلفية .المدينة النبوية.(ط.د). 

١‏ حمراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع. 

تأليف: عبدالمؤمن بن عبد الحق البغدادي (۷۳۹ه). تحقيق : على محمد البجاوي .دار إحياء الكتب العربية . عيسى البالبي 
ا لحي وشركاه . الطبعة الأول ۳۷۴۳١ه‏ . 

حمراقي السعود إلى مراقي السعود . 

تأليف: محمد المختار بن محمد الأمين المكين(1775ه).مكتبة ابن تيمية .القاهرة.الطبعة الأولى 4151 ١ه‏ . 

۴۳ مسد الإمام أحمد . 

تأليف: الإمام أحمد بن حنبل . دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى ٤١۳‏ ١ه‏ . 

. حمعجم البلدان‎ ۷ ٤ 

تأليف: ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي (777ه).دار صادر . بيروت طبعة ۳۹۹ ١ه.‏ 

. حمعجم الشيوخ‎ ۵١ 

تأليف : محمد بن أحمد الذي( ٤۸‏ /اه ). تحقيق: محمد الحبيب الميلة. مطبعة الصديق .الطائف الطبعة الأول ٤۰۸‏ ١ه.‏ 

. حمعجم العام الجغرافية في السيرة النبوية‎ ۷٦ 

تأليف: عاتق بن غيث البلادي . دار مكة للنشر » والتوزيع . الطبعة الأولى 114057ها. 

7 حمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول . 

تأليف : أبي عبد الله محمد بن أحمد الحسين التلمساني(١/الاه).‏ تحقيق : محمد علي فركوس . مؤسسة الريان للطباعة » 
والنشر. الطبعة الأولى 1419١اها.‏ 

۸ حمفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة . 

تأليف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية(١‏ هلاه ). دار ضحد للتوزيع ٠٤٠١۲‏ ه . 

8 حمناهج العقول للإمام محمد بن الحسن البدخشي ومعه شرح الإسنوي فاية السول . 

تأليف:جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي شرح منهاج الأصول في علم الأصول للقاضي البيضاوي .دار الكتسسب العلمية. 
بيروت . (ط. د). 

٠ح‏ منتهى الأصول والأمل في علمي الأصول والجدل . 

تأليف: الإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمرو بن أبي بكر الفقيه الأصول المالكي المعسروف بابن الحاجب 
(51557ه ).دار الكتب العلمية. بيروت. طبعة ٤٠١‏ ١ه‏ . 

١‏ نيراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول. 

تأليف عيسى منون.مكتب المعارف .الطائف (ط.د). 
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7 حنثر الورود على مرقي السعود . 
شرح الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي(۳۹۳١ه).‏ تحقيق وإكمال تلميذه : محمد ولد سيدي ولد حبيب 
الشنقيطي . طبعة دار المنار للنشرء والتوزيع . سنة +١ ١(‏ ١ه)‏ . 
8١د‏ نرهة النظر شرح غخبة الفكر. 
تأليف: أحمد بن حجر العسقلاني(457ه) .تعليق: صلاح عويضة.دار الكتب العلمية. بيروت.الطبعة الأولى 1505 اها . 
٤‏ ح-نصب الراية لأحاديث الهداية . 
تأليف: عبدالله بن يوسف الزيلعي(77/اهم) . مطبوع مع بغية الألمعي في تخريج الزيلعي . المكتبة الإسلامية . الطبعة الثانية 
۳ه . 
٥‏ -نفائس الأصول في شرح الحصول . 
تأليف :شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري المشهور بالقرالي( ٦۸٤‏ هب) .حقييق: 
عادل أحمد .وعلي حمد معوض.مكتبة نزار الباز (5١1141ه).‏ 
5ح فاية السول في شرح منهاج الأصول . 
تأليف : الإمام جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي الشافعي (483“هم).عالم الكتب (ط.د.) 
۷ حفاية الوصول إلى علم الأصول. 
تأليف: أحمد بن علي بن تغلب بن الساعاني(٤‏ 55ه) . تحقيق :سعد بن غرير السلمي مطابع جامعة أم القرى الطبعة الأولى 
هد 
۸ حفاية الوصول في دراية الأصول. 
تأليف :صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي المندي ( الاه). تحقيق : صا بن سليمان اليوسف » وسعد بن سام 
السويح .المكتبة التجارية مكة المكرمة. ( ط. د). 
١84‏ -هداية العارفين أسماء المؤلفين .وآثار المصنفين من كشف الظنون. 
تأليف: إسماعيل باشا البغدادي‌(۳۳۹١ه).دار‏ الكتب العلمية. بيروت.7١141١ها.‏ 
٠‏ شمع الموامع في شرح جع الجوامع . 
تأليف: حلال الدين عبد الحمن بن أبي بكر السيوطي ۹۱۱)0ه.تحقيق أحمد شمس الدين .الطبعة الأول ٤٠۸‏ ١ه‏ . دار 
الكتب العلمية. 
١‏ 2وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . 


تأليف: مس الدين أحمد بن محمد بن حلکان( ۱ ۳۸ه). تحقيق:إحسان عباس.دار صادر. بیروت ۱۳۹۷ هھ . 
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الآثار المترتبة على القول باعتبار أو عدم اعبار المصاخ. 
۹ الخاتمة . 


فهرس الآيات القر آنية. ۷ 
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فهرس الآثار. 
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)بن قاضي الجبل واراؤة الأسولية 


فهرس ال المصطلحات العلمية.والألفاظ الغريية المعرفة. 










هي نکن رالد SC‏ 
ا 


7ه 








